
  
  

  الرقـــابة
   على سلطـة الإدارة الإلكترونية

  في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين
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 ٣٩١

  دمةـــمق
 

ولى      ث تت واطنین حی ة للم راءات الخدمی ذ الإج ي تنفی دة ف ات ع شترك جھ ت

م        انون رق ام الق ذ أحك ة تنفی وزارة الداخلی ة ب وال المدنی صلحة الأح سنة ١٤٣م  ل

ر   ١٩٩٤ تص وزی انون یخ ذا الق ا لھ ة وطبقً ة للمواطن راءات الخدمی شأن الإج  ب

دار   ة إص ة       الداخلی وال المدنی ات للأح ز معلوم شاء مراك ة بإن رارات اللازم الق

ة        وال المدنی ائق الأح صیة ووث ات الشخ ات إثب ي لبطاق دار الآل ات للإص ومحط

  )١(.وأقسام ووحدات سجل مدني في الجھات التى یعینھا

ى    شتمل عل واطنین ت ات الم ة لبیان دة قومی ة قاع وال المدنی صلحة الأح شئ م وتن

د       سجل خاص لكل مواطن ی    ى بع رر حت ھ ولا یتك یلاده وطوال حیات میزه رقم قومي منذ م

  )٢(.وفاتھ ، وتلتزم جمیع الجھات بالتعامل مع المواطن من خلال ھذا الرقم 

  : وفي تطبیق أحكام ھذا القانون یقصد بالعبارات الآتیة المعاني المبینة قرین كل منھا 

ــواطنين) أ (  ــة للم ــراءات الخدمي ائع ا   :الإج شمل وق زواج ،   وت اة ، وال یلاد والوف لم

ي       والطلاق ، والتغییر أو التصحیح في الجنسیة أو الدیانة أو المھنة أو التصحیح ف

  . المیلاد أو الوفاة أو الإعلام الشرعي 

ــــصحية ) ب( صدر   :الجهــــات ال ذین ی خاص ال ات والأش صحة أو الجھ ب ال  مكات

  .بتحدیدھم قرار من وزیر الصحة

                                                             

  . ٩/٦/١٩٩٤في ) تابع ( ٣٣المادة الأولى من القانون المذكور منشور بالجریدة الرسمیة العدد  )١(
 .  بشأن الأحوال المدنیة ١٩٩٤ لسنة ١٤٣المادة الثانیة من القانون رقم  )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٩٢

سجلات ا:الــسجلات ) ج( ھ    ال ي وملحقات ب الآل ى الحاس ة عل ة المخزون ة أو الآلی لورقی

  . سواء الكترونیا أو مغناطیسیا أو أیة وسیلة أخري 

ى                 اة الت یلاد والوف ائع الم ن وق غ ع ارات التبلی وتختص مكاتب الصحة بتلقي إخط

تص           ا تخ ین ، كم ب المقیم واطنین والأجان ة للم صر العربی ة م ل جمھوری دث داخ تح

یلاد       بإصدار شھادة للت  ة الم ي حال ود صحیًا ف ة المول حصین ضد الأمراض تسمح بمتابع

  . وإصدار تصریح بالدفن في حالة الوفاة 

اة             یلاد والوف ات الم ي تبلیغ ذي یتلق شخص ال دد الجھة وال صحة أن یح ولوزیر ال

ب           ات لمكات ال التبلیغ ات بإرس بالجھات لیست بھا مكاتب صحة ، على أن تقوم تلك الجھ

د         الصحة التى تتب  صحة بقی ب ال وم مكات غ وتق ي التبلی اریخ تلق ن ت عھا خلال سبعة أیام م

  .التبلیغات وإرسالھا لأقسام السجل المدني المقابلة

    :وفي مجال الرقابة القضائية
لاق إذا           زواج والط ي ال د واقعت تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصیة بقی

  .ة والملة كان طرفا العلاقة من المواطنین متحدي الدیان

ة         وال المدنی ائع الأح سجیل وق ا بت ة وفروعھ وال المدنی صلحة الأح تص م وتخ

یلاد                دار شھادات الم تص بإص ا تخ ة ، كم المشار إلیھا سابقًا في سجلات الوقائع المقابل

ة        ود الأحوال المدنی والوفاة وبطاقات تحقیق الشخصیة وقید الأسرة وصور من جمیع قی

  . المسجلة لدیھا 

ق     وتلتزم ا  ب توثی صیة ومكات لجھات الصحیة وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخ

ت أو               ى أبلغ ة الت ائع الأحوال المدنی ن وق بوعیة ع ارات أس ال إخط بالشھر العقاري إرس

ة    ل واقع ة بك ات الخاص ضمن البیان ة تت دني المقابل سجل الم سام ال ى أق دھا إل ت بقی قام



 

 

 

 

 

 ٣٩٣

اء      مدعمة بالمستندات التى تؤكد صحة الواقعة وب   ن انتھ ام م ة أی لال ثلاث یاناتھا وذلك خ

  .الأسبوع الذي سلم فیھ التبلیغ أو الوثیقة 

ا            ى وردت عنھ ائع الت سجیل الوق ام بت دني القی سجل الم سام ال ى أق ب عل ویج

  )١(.إخطارات سجلات الوقائع المقابلة خلال ثلاثة أیام من تاریخ ورود الإخطارات 

صلحة ا      ن م ستخرج م ا صورة     ویجوز لأى شخص أن ی ة وفروعھ لأحوال المدنی

  .رسمیة من قیود الوقائع المتعلقة بھ أو بأصولھ أو بفروعھ أو بأزواجھ 

  . وللجھات القضائیة طلب صورة رسمیة من أى قید من ھذه القیود 

ا           شار إلیھ صور الم اء ال ھ إعط ن ینیب ویجوز لمدیر مصلحة الأحوال المدنیة أو م

رھم           دم ذك ن تق ر م ن غی ود ورسوم        . لكل ذي شأن م تخراج صور القی ب اس ون طل ویك

  .استخراجھا بما لا یجاوز خمسة جنیھات

  .وتصدر كل من شھادة المیلاد وشھادة الوفاة لأول مرة بالمجان 

ة          واطني جمھوری د م ة لأح وكل تسجیل لواقعة أحوال مدنیة حدثت في دولة أجنبی

ع  مصر العربیة یعتبر صحیحا إذا تم وفقًا لأحكام قوانین تلك      الدولة بشرط ألا یتعارض م

  . قوانین جمھوریة مصر العربیة 

ائع       ن وق ات ع د التبلیغ جلات لقی ة س صر العربی ة م صلیات جمھوری سك قن وتم

سم سجل                 ن ق ائع م ود الوق ات وصور قی ى البطاق صول عل ات الح ة وطلب الأحوال المدنی

ك وم             ل ذل ق بك ى تتعل ح الإجراءات الت ارج ، وسنوض واطنین بالخ ة  مدني الم دى الرقاب

ى        صول عل ات الح سجلات وطلب علیھا وكذلك الناحیة العملیة والتطبیقیة لبعض نماذج ال

                                                             

 .  من القانون سالف الذكر ٧ ، ٦ ، ٥المواد  )١(



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

ة         ة والآلی الخدمات العامة للمواطنین وغیرھا من الوثائق والشھادات والمحررات الیدوی

  . التى تتطلبھا إجراءات المواطنة 

اء       ضباط ورؤس ن ال ساعدیھم م ة وم وال المدنی دیري إدارات الأح سام  ولم  الأق

دفاتر     ى ال لاع عل صاصھ الإط رة اخت ي دائ ل ف دنیین ك المین الم ن الع اونیھم م ومع

  . والسجلات اللازمة لإثبات مسائل إجراءات المواطنة والقیود المدنیة سالفة الذكر 

شتمل            وفي مجال الرقابة ا ت ا بم صلحة وفروعھ سكھا الم ى تم سجلات الت  فإنھ ال

میة  صور الرس ات وال ا البیان ت  علیھ م یثب ا ل صحتھا م ة ل ر حج ا یعتب ستخرجة منھ الم

  . عكسھا أو بطلاتھا تزویرھا بحكم قضائي 

سائل الأحوال       ویجب على جمیع الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة الاعتداد في م

  .المدنیة بالبیانات المقیدة في ھذه السجلات والصور الرسمیة المستخرجة منھا 

ھ  وفي مجـال الرقابـة الإداريـة ھ       فإن ن ینیب ة أو م صلحة الأحوال المدنی دیر م م

ذكر   الف ال انون س ام الق ة لأحك ت بالمخالف ى تم ود الت اء القی رار بإلغ دار ق تص بإص یخ

  . ولائحتھ التنفیذیة وكل ما ترتب علیھا من آثار

ى         واطنین والت ة للم الأحوال المدنی ة ب ات المتعلق ات والمعلوم ر البیان   وتعتب

ة       بما یشتمل علیھا السجلات أ  ائط  التخزین الملحق ة أو وس بات الآلی دفاتر أو الحاس و ال

ا          ى نص علیھ سریة لا یجوز الإطلاع علیھا أو الحصول على بیاناتھا إلا في الأحوال الت

  . القانون ووفقًا لأحكامھ 

شتمل        ى ت ة الت صائیات المجمع ات أو الإح ات أو المعلوم ر البیان وتعتب

بات الآ    دفاتر أو الحاس جلات ال ا س ا ، ولا     علیھ را قومی زین س ائط التخ ة أو وس لی

ن          ابي م إذن كت ة وب ة أو علمی صلحة قومی شرھا إلا لم ا أو ن لاع علیھ وز الإط یج



 

 

 

 

 

 ٣٩٥

ى    شروط الت اع وال ا للأوض ھ وفق ن یفوض ة أو م وال المدنی صلحة الأح دیر م م

  .یحددھا القانون واللائحة التنفیذیة 

انو     ي    ولا یجوز نقل السجلات المنصوص علیھا في ھذا الق ة ف ھ التنفیذی ن ولائحت

سجلات               ل ال د نق ة ضوابط وقواع دد اللائحة التنفیذی غیر أغراض العمل الرسمیة ، وتح

  .لأغراض العمل الرسمیة

  :وفي مجال الرقابة القضائية والإدارية 
سجلات        ى ال الإطلاع عل إذا أصدرت إحدي جھات القضاء أو النیابة العامة قرارًا ب

لاع والفحص    المشار إلیھا أو بفحصھا وج  ق للاط ب أن ینتقل القاضي المنتدب أو المحق

سجلة         ات الم ة أو البیان في الجھة المحفوظة بھا السجلات أو أن یطلب صورة قید الواقع

ستند              ذا الم ان ھ سجلات إلا إذا ك ھ بال ة بیانات ستند المدخل ن الم أو صورة طبق الأصل م

  . محلا لتحقیق تزویر 

اكم الأحوال      ولا یجوز للموظف المختص في ال    اب بمح لام الكت صحیة أو أق جھة ال

ة            د أی اري أن یقی شھر العق ق بال ب التوثی ة أو مكات الشخصیة أو مصلحة الأحوال المدنی

واقعة أو یباشر أى عمل من أعمال الأحوال المدنیة إذا كان الأمر متعلقًا بھ أو بزوجھ أو 

سجیل   بأقاربھ أو بأصھاره حتى الدرجة الرابعة وفي ھذه الحالة        یقوم رئیسھ المباشر بت

  .الواقعة 

ون        ة یك وال مدنی ة أح سجیل أى واقع دني ت سجل الم سم ال یس ق ض رئ وإذا رف

ى               ام وعل بعة أی لال س تص خ لصاحب الشأن التظلم إلى مدیر إدارة الأحوال المدنیة المخ

لال           ة خ شأن كتاب احب ال ھ ص مدیر إدارة الأحوال المدنیة ابداء رأیھ بقرار مسبب یعلن ب

دیر إدارة الأحوال          ث ة رفض م ي حال شأن ف لاثین یوما من رفع التظلم إلیھ ، ولصاحب ال



 

 

 

 

 

 ٣٩٦

د        ي ذات المواعی ة ف وال المدنی صلحة الأح دیر م تظلم لم ة أن ی سجیل الواقع ة ت المدنی

  .السابقة

ور     ي الأم ى قاض ر عل رض الأم شأن ع صاحب ال ون ل د یك ض القی ة رف ي حال وف

  . في دائرتھا قسم السجل المدني الوقتیة بالمحكمة الجزئیة التى یقع 

صحیة     ات ال ویسرى حكم الفقرة السابقة في حالة رفض الموظف المختص بالجھ

ة       سجیل أی اري ت وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصیة أو مكاتب التوثیق بالشھر العق

  .واقعة من الوقائع التى تدخل في اختصاصھ

وال المد   صلحة الأح التزام م لال ب دم الإخ ع ع راءات  م ذ الإج ا بتنفی ة وفروعھ نی

ة              ذه الإجراءات الخدمی ن ھ دیم أى م ا تق ة یجوز لھ الخدمیة للمواطنین بصورتھا العادی

الیف          ل تك ك مقاب ات ، وذل بصورة خاصة أو عاجلة بمقابل لمن یرغب من الأفراد والھیئ

  . إصدارھا الفعلیة بما لا یجاوز مائة جنیھ عن كل خدمة 

وال ا  صلحة الأح تص م ام    وتخ ن إتم اء م ور الانتھ ا ف ة دون غیرھ لمدنی

ذا      ي ھ ا ف شار إلیھ ود الم ور القی ائق وص ع الوث دار جمی ات بإص دة البیان قاع

  . ویحدد وزیر الداخلیة بقرار منھ تاریخ الانتھاء من قاعدة البیانات . القانون 

دف       ك یھ وینشأ بوزارة الداخلیة صندوق خاص تكون لھ شخصیة اعتباریة ، وذل

ات   توفیر ا  لتمویل للاستثمارات اللازمة لإنشاء وتشغیل قواعد المعلومات وإصدار البطاق

ع          ون م ا المواطن ي یحتاجھ ا والت ة بھ دمات المرتبط دبیر الخ ة ، وت ائق المؤمن والوث

  . التطویر المستمر لھا 

  :وتتكون موارد الصندوق من المصادر التالیة

  . امة المبالغ التى تخصصھا لھ الدولة في الموازنة الع -١



 

 

 

 

 

 ٣٩٧

انون         -٢ ذا الق ام ھ ق أحك ة وف حصیلة النشاط الذي تزاولھ مصلحة الأحوال المدنی

 . في ذلك الموسم ومقابل الخدمات التى تؤدیھا 

 . المنح والھبات والإعانات  -٣

 . القروض التى تعقد لصالح الصندوق  -٤

 .حصیلة الغرامات المحكوم بھا بالتطبیق لأحكام ھذا القانون -٥

 .تضي أحكام التصالح المشار إلیھا بھذا القانون المبالغ المحصلة بمق -٦

 . عائد استثمار أموال الصندوق  -٧

ن        ر م ك أو أكث ي بن صندوق ف اص بال ساب خ ا في ح وارد المشار إلیھ ودع الم وت
  :البنوك الوطنیة ، وتخصص للاستخدامات الآتیة 

  . إنشاء مراكز معلومات ومحطات الإصدار الآلیة  )١

 .ني جدیدة إنشاء أقسام ووحدات سجل مد )٢

 . شراء الأجھزة اللازمة للتوسعات والإحلال  )٣

 .مصاریف ولوازم التشغیل والصیانة  )٤

املین           )٥ تجھیز وتطویر مواقع العمل بما یؤدي إلى رفع مستوى أداء الخدمة والع

 )١(. یحقق التیسیر على المواطنین 

د    شكیلھ وتحدی صدر بت س إدارة ی صندوق مجل ولى إدارة ال ویت

  .  العمل فیھ قرار من وزیر الداخلیة اختصاصاتھ ونظام

                                                             

 .  من القانون سالف الذكر ١٨المادة  )١(
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ة      سنة المالی ویكون للصندوق موازنة خاصة بھ ، وتبدأ السنة المالیة لھ ببدایة ال

  . للدولة وتنتھى بنھایتھا ویرحل فائض الحساب من سنة مالیة إلى أخرى 

ى          د والإجراءات الت ا للقواع ویتم الصرف من الصندوق في حدود أغراضھ ، وقفً

  . رار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزیر الداخلیة یصدر بھا ق

شب             ي ی یلاده وحت ذ م واطن من دور حول الم ث ت ونظرا إلى أن موضوعات البح

ذھا الإدارة                ة تتخ املات وإجراءات خدمی ن تع ھ م ن مراحل حیات ھ م ر ب ا یم ویتزوج وم

ة        صلحة الأحوال المدنی ة بم ي وزارة الداخلی ة ف تخر   –الممثل یلاده باس ذ م اج شھادة   من

ذه                 ا تتخ ذلك  م در االله وك ھ لا ق ة زواجھ وطلاق ي مرحل ذلك ف ا وك میلاد ممیكنة إلكترونی

ھ                ا یعتری ذلك م ھ وك ة وفات ي حال ة ف الإدارة الإلكترونیة سالف الذكر من إجراءات خدمی

من ظروف تتعلق بمشاكل ساقطي القید وإعادة القید واستخراج بطاقات تحقیق شخصیة 

لطة  الإدارة     بالرقم القومي وم   ذلك س ا تصدره من إجراءات وقرارات في ھذه المراحل ك

 .الإلكترونیة 

اة أو       یلاد أو الوف ة أو الم وفي حالة تقید أو تصحیح الجنسیة أو الدیانة أو المھن

واطن        ا الم ر بھ الإعلام الشرعي أو الزواج أو الطلاق في المراحل سالفة الذكر والتى یم

ذه الإجراءات    عبر حیاتھ وتحدید مدى الرق    ل ھ ابة على سلطة الإدارة الإلكترونیة على ك

وع              ذلك تتن واطن وب ق الم ي ح ة ف ذھا الإدارة الإلكترونی ى تنف ذكر والت الخدمیة سالفة ال

  .جھات الرقابة وتتنوع فعالیتھا كما سنرى في صلب البحث

ذ   یم وتنفی ال تنظ ي مج ددة ف ة متع راءات الإدارة الإلكترونی لطة وإج ث إن س حی

ذا    وا ائلي ، وك د ع لاق وقی اة وزواج وط یلاد ووف ن م واطن م ة للم ة المدنی ات الحال قع

ا            صیة بنوعیھ ات الشخ ات إثب دار بطاق ائع ، وإص ذه الوق إصدار مستخرجات من قیود ھ

ى یطرأ            رات الت سجیل التغی الشخصي والعائلي ، وبدل الفاقد أو التالف منھا ، ومتابعة ت



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

قامة والمھنة ، وما یتبعھ ذلك من ضرورة وضع خطط    على حالة الفرد بما ذلك محل الإ    

 ملیون ٩٠برامج إلكترونیة على الكمبیوتر لتسجیل كل ذلك في شأنھ ما یربوا على عدد   

  . مواطن في مصر لحظة إیداع ھذا البحث 

ة    ات الخاص ات والمعلوم ن بیان ا م ا ورد فیھ حة م ى ص ة عل ات حج د البطاق وتع

 الجھات الرسمیة بالدولة ، أو في معاملتھم الخاصة من    بالمواطنین في تعاملھم مع كافة    

  .خلال القانون الذي ینظم ھذا التعامل 

ة                     ائع عملی ن وق دث م ا ح ث ھو م ى دراسة موضوع البح ث إل وكان  دافع الباح

ھ           ة ولاحظ أن ھ الإلكترونی لبعض المواطنین من مشاكل فى مسائل إجراءات تطویر بطاقت

ن ظ   ي ع ق العمل فر التطبی د أس شأن     ق ة ب نظم القانونی ي ال رات ف ن الثغ د م ور العدی ھ

   :ومن أھمھاموضوع البحث 

لوب          )١( رة للأس ة مباش ا ، كنتیج صیة بنوعیھ ق الشخ ات تحقی ر بطاق ھولة تزوی س

الیدوي في إصدارھا ، ثم استخدامھا في ارتكاب العدید من الأفعال غیر المشروعة ، 

ات  ا بطاق تخدمت فیھ ى اس صادیة الت الجرائم الاقت وك ك ع البن ل م ي التعام زورة ف م

ین     لات المتھم ي إف ة ، أو ف ة والتجاری سات المالی اري والمؤس شھر العق ب ال ومكات

ت            بلاد بجوازات مزورة بنی الخطرین والمحكوم علیھم من السلطات الأمنیة داخل ال

ة         د حرك لال رص ن خ ك م د ذل في الأصل على بطاقات تحقیق شخصیة مزورة ، وتأك

  )١(. الأخیرة ، وخاصة في مجال الجرائم الإرھابیةالجریمة في الآونة

واطنین          )٢( ات الم اء  باحتیاج قصور النظام الحالي لمصدرات الأحوال المدنیة عن الوف

ادة     ا زی في مختلف الجھات نتیجة للزیادة المطردة في عدد السكان ، والتى لا یقابلھ

                                                             

 دار النھضة العربیة ، –الجوانب الإجرائیة للجرائم المتعلقة بالإنترنت . جمیل عبد الباقى الصغیر/ د) ١(
  .٧ص 



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

الیب أداء العم              دني أو تطویر أس سجل الم ل ، مع صعوبة   مناسبة في عدد مكاتب ال

  .متابعة تسجیل الوقائع المختلفة لأحوال المواطنین

ة            سجلات الورقی ى ال اد عل ة للاعتم رات نتیج ن تغیی ھ م ق ب ا یلح وم

ات ،    د البطاق ن تجدی ا ع ة حالی ت الدول ذلك توقف دة ، ل ة المتزای ات البریدی والمكاتب

ك الج       تلاف تل ة واخ وال المدنی ائق الأح دار وث ات إص دد جھ ن تع ضلا ع ات ف ھ

سجل    ب ال دفاتر بمكات دس الأوراق وال ى تك افة إل ة بالإض د الواقع نة قی اختلاف س ب

ھا       ة ویعرض سجلات المحفوظ ى ال وع إل ا الرج صعب معھ صورة ی دنى وب الم

  .للحریق والتلف 

بات        ة الحاس ى تقنی ة ف ورات ھائل ن تط رة م ذه الفت ب ھ ا یواك النظر لم وب

دة بیان     شاء قاع و إن ة نح اه الدول ة واتج ا   الآلی و م الات وھ ل المج ى ك ة ف ات علمی

ذلك   اً ل ة وتطبیق وال المدنی صلحة الأح ة وم ل الدول ة داخ اً وزارة الداخلی ھ حالی تتبع

الى     ام الح امل للنظ ویر ش داث تط لال أح ن خ ع م ذا الواق ة ھ ر مواجھ تلزم الأم اس

سجیل           ى ت ة ف بات الآلی ى الحاس د عل ؤمن یعتم یكن وم ى مم ام آل تبدالھ بنظ واس

ترج  ظ واس ات       وحف ام المعلوم ى نظ ة ف ة عالمی دث تقنی لال أح ن خ ات م اع البیان

رقم   رة ال ستحدث ولأول م ام الم ذا النظ ستخدم ھ ستندات وی ى للم دار الآل والإص

ده          ذ مول ھ من اً ویلازم رر مطلق واطن ولا یتك ل م صھ لك تم تخصی ذى ی ومى ال الق

ھ   ى وفات ة      . وحت زة الدول ة أجھ ع كاف ل م د التعام ھ عن اً ل ون مفتاح ذلك  ویك تم ب ، وی

  .تلافى قصور النظام الحالى وھو ما سوف ندرسھ فى نطاق البحث

داً              د تمھی ات الموالی ة لبیان ة آلی دة قومی شاء أول قاع ن إن ونظراً لقرب الانتھاء م

الى   . لإصدار جمیع وثائق الأحوال المدنیة من محطة إصدار آلیة     انون الح فقد أصبح الق

ا      غیر ملائم ولا كاف لمواجھة المتغی     د وم ى الجدی ام الآل ق النظ رات التى یستلزمھا تطبی



 

 

 

 

 

 ٤٠١

انون              صدار ق بح است ث أص واطنین ، بحی ومى للم رقم الق تخدام ال ن اس سوف یستتبعھ م

  .جدید للأحوال المدنیة یعد ضرورة قانونیة ومنطقیة ملحھ 

ث ،           وع البح نظم موض د ی شروع جدی داد م ستقبل إع ى الم ر ف تم التفكی د ی   وق

واطنین         أى ینظم مدى الرقا    ة للم د الإجراءات الخدمی ى تقی ة ف ى الإدارة الالكترونی بة عل

الاً       ث ح ندرس موضوعات البح شاھد وس ا سن ح     كم م الملام ضمن أھ شروع یت ذا الم وھ

   :التشریعیة الآتیة

ام          -١ ى النظ ة إل وال المدنی ائق الأح دار وث ى إص الى ف دوى الح ام الی ن النظ ال م الانتق

ضى        ا یق واطن          الآلى الممیكن والمؤمن مم ة الم ق ثق ا ، ویحق اھرة تزویرھ ى ظ  عل

ر          ول العم ن ط ضلاً ع ات ف ن بیان ھ م ا تحمل ة وم صداقیة البطاق ى م ع ف والمجتم

  .الافتراضى لاستھلاك البطاقة

ذى              -٢ واطن ال ل م ومى لك رقم الق دخلھا ال واطنین ، م ات الم ة لبیان دة قومی إنشاء قاع

ات و   یرتبط نظام المعلومات ویسمح بتسجیل واسترجاع بیانات        وفیر المعلوم ھ ، وبت

  .عنیة بالدولة على المستوى القومىالبیانات الإحصائیة الدقیقة لمختلف الجھات الم

ة سجلاتھ      -٣ تحقیق تكامل المعلومات عن الفرد ، وذلك بإضافة الرقم القومى على كاف

یم  ( مما یمكن الحصول على معلومات مجمعھ لكل قطاع فى الدولة       صحة –التعل  - ال

 – الضرائب الأمن السجل العینى – القوى العاملة – التأمینات والمعاشات –التجنید 

 ...) . البنوك –السجل التجارى 

د         -٤ واطنین عن ع الم ل م ي التعام سیولة ف سرعة وال ق ال راءات وتحقی سیط الإج تب

  :مع توفیراستخراج البطاقات وصور القیود 

  ین تحقیق درجة عالیة من السریة والأمن لبیانات المواطن* 



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

ات         *  ع المتطلب تلاءم م ا ی تشدید العقوبات بالنسبة لمخالفة أحكام ھذا المشروع بم

شمل      التى كشف عنھا التطبیق العملي للقانون الحالي ، وامتداد دائرة التجریم لت

ة                 ام المیكن ي نظ ا ف ات الخاصة بھ ث بالبیان دم العب ات ، وع تأمین شبكة المعلوم

  )١(.المتحدث 

ن       تحمیل المواطنین تكا   -٥ ف ع لیف بعض مصدرات الأحوال المدنیة الممیكنة ، للتخفی

ق         ا تطبی یؤدي إلیھ ى س ة الت الیف المالی الأعباء المالیة للدولة ، نظرا لضخامة التك

نظام الرقم القومي أو البطاقة الذكیة والمیكنة وصیانة ھذا النظام وتطویر مع تقدیم     

سر           ان وی ستحدث    الخدمة للمواطنین بمستوى لائق من حیث المك د ی  الإجراءات وق

ھ     ودع ب اص ت ندوق خ ود ص ى وج نص عل د  ی انون جدی شروع ق ستقبل م ي الم ف

صیانة والتطویر ،            شاء وال ات الإن ى متطلب تكالیف ھذه المصدرات للإنفاق منھا عل

  .وتحسین نوع ومستوى الأداء بما یعود بالنفع على المواطنین 

صة بتنف  -٦ ة المخت لطة الإدارة الإلكترونی د س واطنین  تحدی ة للم راءات الخدمی ذ الإج ی

ي         سلطة ھ ذه ال نلاحظ أن ھ ا س راءات لأنن ذه الإج اذ ھ ال اتخ ي مج یفھا ف وتوص

 : الجھات الآتیة 

د            –وزارة الداخلیة    - شرطة والعم سام ال ة وأق صلحة الأحوال المدنی ي م  ممثلة ف

 .والمشایخ 

  .مراكز المعلومات للأحوال المدنیة  -

  .محطات الإصدار الآلى للوثائق -

 .أقسام ووحدات السجل المدني  -
                                                             

ات        / د  . أ) ١( انون العقوب رح ق سنى ، ش ب ح ام ،   –محمود نجی سم الع رة  ١٩٩٨ الق  ، ص ٩٢٥ ، فق
٨٣١. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

 .الجھات الصحیة الممثلة في مكاتب الصحة  -

 .أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصیة  -

 مكاتب الشھر العقاري -

 قنصلیات جمھوریة مصر العربیة في الخارج -

لذلك سندرس سلطات ھذه الجھات باعتبارھا تمثل سلطة الإدارة الإلكترونیة في    

 وكذلك سندرس مدى الرقابة علیھا لتعدد جھات الرقابة   -ت الخدمیة مجال تنفیذ الإجراءا  

وتنوعھا ما بین جھات رقابة إداریة منھا ذاتھا أو ممثلة في لجان إداریة ذات اختصاص 

قضائي وما بین جھات رقابة للمحاكم القضائیة الإداریة منھا والجنائیة وتحدید تطبیقات   

ض       دى ت ان م ى       عملیة لأوجھ ھذه الرقابة وبی ن الت ات الطع د جھ ا وتحدی اعن منھ رر الط

لطة الإدارة     ن س م م ھ لظل ة لتعرض ابھ نتیج ذي أص ضرر ال ع ال اعن لرف ا الط أ إلیھ یلج

ھ           ذا ھو محور    –الإلكترونیة عند اتخاذھا وتنفیذھا لإجراء من الإجراءات الخدمیة ل  وھ

باستعراض البحث أننا نتحدث عما ھو كائن وعما یجب أن یكون على أن أسلوب البحث         

شریعي          ي والت ث الفقھ لوب البح ذلك أس ر النظري ك وار الفك ي بج ي التطبیق ر العمل الفك

وع             ار موض ي اختی ت ف د وفق ون ق ي أك ث ولعل الات موضوعات البح ي مج ضائي ف والق

ر لأن    ق أكث ة بتعم ات علمی ى دراس اج إل وي یحت ائك وحی وع ش و موض ث وھ البح

ذ لحظ    واطن من ع الم ستمرة م ث م وعات البح ساب   موض د اكت زواج وعن یلاد وال ة الم

راءات       ذ الإج وم الإدارة بتنفی اعة تق ل س ا وك ذلك یومی اة وك د الوف ذلك بع سیة وك الجن

ذه         ن ھ ضارین م واطنین الم وم الم ذلك یق وعاتھا وك دد موض واطنین بتع ة للم الخدمی

ة            ات إداری ت جھ ضرر سواء كان الإجراءات باللجوء إلى الجھات التى ترفع عنھم ھذا ال

رة       أو   ي فك قضائیة أمام المحاكم الإداریة أو الجنائیة أو المدنیة وھذا ھو العنصر الھام ف

 .البحث 



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

ة     ونظرًا إلى أن كل ھذه الموضوعات وكل ھذه المسائل تتصل بالإجراءات الخدمی

لاق ،          زواج ، والط اة ، وال د ،والوف ي الموالی لطة الإدارة وھ للمواطنین والتى تتخذھا س

ى تحقی صول عل صحیح   والح ر أو ت راءات تغیی ذلك إج ومي وك رقم الق صیة وال ق الشخ

زواج أو       شرعي أو ال لام ال اة أو الإع یلاد أو الوف ة أو الم ة أو المھن سیة أو الدیان الجن

شعب     ضاء ال ن أع ضو م سان ولأي ع ي للإن ى تعط ي الت ا فھ رًا لأھمیتھ لاق ، ونظ الط

صري     تور الم ا الدس نص علیھ ى ی ة الت فة المواطن راده ص رة ،  وأف ھ الأخی ي تعدیلات ف

اص        ة دون انتق ذه الإجراءات كامل بموجب المادة الأولى منھ وسیترتب على من یمنح ھ

زة     صر العزی ى أرض م واطن عل ة كم وق المواطن ع حق ع بجمی إن  . أن یتمت م ف ن ث وم

دأ             سیمًا بمب لالاً ج ھ إخ ب علی حرمان أى شخص من ھذه الإجراءات الخدمیة سوف یترت

صوص ة المن ذه    المواطن ة ھ ة لدراس د الحاج ي أش ا ف الي كن توریًا وبالت ھ دس  علی

سیم   –الموضوعات التى تحدث یومیًا وكل ساعة لأفراد الشعب وفئاتھ     ب تق  ومن ثم فیج

  :الدراسة إلى الأبواب الآتیة 

  . سلطة الإدارة الإلكترونیة في تنفیذ الإجراءات الخدمیة للمواطنین  : الباب الأول

اني اب الث ة   الرق : الب راءات الخدمی ذ الإج ي تنفی ة ف لطة الإدارة الإلكترونی ى س ة عل اب

  .للمواطنین 

ة       : الباب الثالث  ذ الإجراءات الخدمی تطبیقات عملیة لسلطة الإدارة الإلكترونیة في تنفی

  .للمواطنین
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  الباب الأول

  سلطة الإدارة الإلكترونية 

  في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين

  

  مقدمة

ة الإدا دماتھا   : رة الإلكترونی ع خ دیم جمی ي تق د ف ى تعتم ك الإدارة الت ي تل ھ

ات        بكة المعلوم ة وش دوائر الإلكترونی ى ال للمواطنین على قاعدة بیانات مسجلة سلفًا عل

على الكمبیوتر ، ویكون من حق المواطن الإطلاع على وثائق ھذه البیانات وملفات ھذه       

ا      المعلومات عندما یطلبوا من الإدارة       ون منھ ا یك تثناء م ك باس بعض الخدمات علیھا ذل

  )١(. مساسًا بأمن الدولة أو بسریة الحیاة الخاصة للمواطنین 

ى         دي عل ن التع ا م ة لحمایتھ د الحاج ي أش ون ف ذلك تك ة ب والإدارة الإلكترونی

دي            ن التع ة م در ضمانات الوقای ا وتھ ضع بیاناتھ در أو تخ برامجھا وبیاناتھا من أن تھ

ا فتح  ا     علیھ دي علیھ ل التع ا قب ة علیھ ضبط الإداري للمحافظ راءات ال ى إج ذلك إل اج ب ت

ضبط الإداري             سمى ال ا ی ل وھو م ا بالفع ضبط  –بالفعل أى قبل حدوث الجریمة علیھ  فال

الإداري یتعلق بتلك الإجراءات التى ترى الإدارة أنھا على مقدرة من الوقایة من التعدي       

ي       على البیانات وقاعدة المعلومات الإ     ا ف دین دائم ن المعت لكترونیة لأن أسلوب التعدى م

ي محل         ھذه الحالة یكون عن طریق جلوسھم في مأمن بعید عن الإدارة لأما لجلوسھم ف

                                                             

ع   )١(  Andre' de laubdre, g.cuenlgia yves gaudmet droit administrative –راج
1975 , p.128 ets.          
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م        ة محك لوب حمای اج الإدارة لأس ؤداة احتی ا م كنھم مم ل س وتھم مح ي بی م أو ف عملھ

واط ) الإدارة( للمحافظة على المصلحة العلیا للدولة       ك للمحافظة   وھو صالح الم نین وذل

   )١(. على سریة أداء الخدمات وبصورة وبطریقة ممتازة 

ة    ات العالمی بكة المعلوم تخدام ش ت( واس ات  ) الإنترن بكة المعلوم ذلك ش وك

دمات      ة لأداء الخ ل الدول ات داخ شاغل للحكوم شغل ال بح ال و أص ت ھ ة الإنتران الداخلی

  . للمواطنین

الإدارة الإلكتر  صود ب إن المق ذلك ف تخدام   وب و اس دقیق ھ ي ال المعني الفن ة ب ونی

صبح       د ت ث ق املات بحی دمات والمع ة الخ ذ كاف ي تنفی ة ف ات الرقمی ا المعلوم تكنولوجی

ر        ة أو الإدارة بغی ة الإلكترونی الإدارة أو الحكوم ة ب الإدارة أو الحكوم سمیة الإدارة ب ت

  )٢(. أوراق أو الإدارة الإلكترونیة 

ث  ة م ساس الأمریكی ة تك ي ولای بكة   فف ى ش ا عل ع لھ ذ موق ت الإدارة بتنفی لا قام

سمى      ت ی ى        Texas on lineالإنترن صل عل ھ أن یح ن خلال واطن م ستطیع الم   وی

ى               صولھ عل ل ح ات مث ھ للبیان ع وبحث ى الموق ھ عل ق دخول ن طری العدید من الخدمات ع

ضوره              ات وح ي الانتخاب صویتھ ف ان أو ت ة ائتم ب بطاق داد ضرائب بموج ترخیص أو س

  )٣(.  المحاكم أو حصولھ على الشھادات العلمیة وھكذا أمام

ذلك            ال وك ذا المج ي ھ وتحتاج الإدارة الإلكترونیة إلى الكوادر البشریة المدربة ف

ق       ى تحق ة حت إلى أجھزة علمیة متطورة ذات تقنیة معلومات واتصالات مسموعة ومرئی
                                                             

و  / د )١( ب الحل د راغ دم    –ماج ث مق ة ، بح ة الإلكترونی ن الجریم ة م یلة وقائی ضبط الإداري كوس  ال
ة         " لمؤتمر   ي عصر العولم ة       " الوقایة من الجریمة ف انون بجامع شریعة والق ة ال ھ كلی ذي نظمت ال

  . ١٠/٥/٢٠٠١الإمارات في 
(2) Maghn E.cook – athers : Making a case for local E-government                                       
(3) Electronic government strategic plan- state of Texas.                                                                                   



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

اج             ضًا تحت اح وأی ن النج ستویات م ى الم ي   الإدارة الإلكترونیة أعل ة ف  الإدارة الإلكترونی

انون           ذا الق ضمن ھ ث یت ا بحی تنفیذ الإجراءات الخدمیة للمواطنین إلى قانون ینظم عملھ

ذ                 دمات وأداء وتنفی ن أداء الخ ھ م دف من ب والھ شریعات تتناس بتشریع موحد أو عدة ت

ائق     وى دق ستغرق س ة لا ت از عالی سرعة انج واطنین ب ة للم راءات الخدمی الإدارة للإج

ذلك  سیطة        وك إجراءات ب ضة وب الیف مخف ون بتك ذلك تك ذھا وك ان تنفی ي إتق ادة ف زی

ھ          دول بأن وموحدة ، وفي مكان واحد وبجھة واحدة غیر متباعدة وحالیًا شعرت بعض ال

من الأھمیة القصوى ھو إصدار القانون والتشریعات اللازمة للانتقال إلى مفھوم الإدارة  

ثلا         ذكر فم الف ال المعني س لوب         الإلكترونیة ب ت أس ة اتبع دة الأمریكی ات المتح ي الولای  ف

ك          نظم ذل ذي ی شریع ال تخدام الت ك باس ن ذل ار م ة دون إجب لإدارة الإلكترونی سعي ل ال

ن           ع الإدارة ع د م د التعاق ن یری لتشجیع أداء الخدمات الإلكترونیة مثل إتاحة الفرصة لم

اء وعروض التع           دیم العط د تق ستطیع المتعاق ت فی بكة الإنترن ع الإدارة   طریق ش دات م اق

  . عن طریق الشبكة الإلكترونیة 

ة           لإدارة الإلكترونی ة ل ن الإدارة التقلیدی ت التحول م د اتبع دول ق اك بعض ال وھن

دة    ة المتح ارات العربی ل الإم اري مث لوب إجب ي( بأس ارة دب د  ) بإم درت العدی ى أص   الت

م        ة رق ارة الإلكترونی انون التج ل ق شریعات مث ن الت سنة ٢م یط   "٢٠٠٢ ل  الوس

دمات    " الإلكتروني المؤتمن أو الإنجاز الآلي الإلكتروني    ون أداء بعض الخ وبموجبھ یك

ة       ى الجھ ذھاب إل ى ال للجمھور و للمستثمرین عن طریق شبكة المعلومات دون حاجة إل

صة   ة المخت اء     –الإداری اء والكھرب تھلاك الم واتیر لاس ع الف رخص ودف د ال ل تجدی  مث

ن ط   صحیة ع ات ال ة      والبطاق ال التجاری سیر الأعم ت وتی ة الإنترن شبكة الدولی ق ال ری

  )١(. للعملاء 

                                                             

 – الكتاب الأول – النظام القانوني لحمایة الحكومة الإلكترونیة –دكتور عبد الفتاح بیومي حجازي      )١(
 .  وما بعدھا ٣٥٤صـ 



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

ق الإدارة        =  ذ بتطبی ة لأخ دد الزمنی صى للم دا أق دول ح ض ال ددت بع د ح وق

ددت             د ح ا فق ا بریطانی واطنین ، منھ ة للم ذ الإجراءات الخدمی ال تنفی الإلكترونیة في مج

دة  ي  ٥م ت ف نوات انتھ ت ٢٠٠٥ س ي انتھ ارة دب ذلك إم ام   وك دة ع ث ٢٠٠٢ الم  حی

ف    ین مختل ربط ب اس ال ى أس وم عل ة یق ة الإلكترونی ام الحكوم ي أن نظ ي دب رت ف اعتب

ل        تم التعام الدوائر الحكومیة بحیث تعتبر الحكومة بكافة فروعھا المتعددة جھة واحدة فی

د   رور واح اح م ا بمفت ذا لا   . Passwordمعھ ا وھ شتركة فیھ دوائر الم ددت ال وإن تع

ي ال    دث ف ات         یح ن جھ واطنین م ة للم دیم الإجراءات الخدمی ون تق ث یك دول الأخرى حی

ة      إن الإدارة الإلكترونی م ف حكومیة متعددة في عملیات متعددة ومتراكبة ومنفصلة ومن ث

  )١(تقضي على البیروقراطیة بمعناھا السئ 

صوص         وانین أو ن ى ق ة إل د الحاج ي أش ا ف بق أن قلن ا س صر كم ي م ا ف ولعلن

ي     تشریعیة لإدخا  صر ھ ار أن م ل الحكومة الإلكترونیة في أوج مستویات نجاحھا وباعتب

ت           ستخدمي الإنترن ن م دد م ر ع ا أكب من أكثر الدول لاستعمال تكنولوجیا المعلومات وبھ

ة                   د جھود مكثف ھ یوج ث فإن ذا البح لب ھ ي ص نرى ف ا س ة كم على مستوى الدول العربی

ة ل      راءات الخدمی ة الإج دیم كاف ذ وتق ة لتنفی ي    وحثیث لوب الآل واطنین بالأس   لم

ة   ات الدولی بكة المعلوم لال ش ن خ ت( م ون  ) الإنترن د تك ة ق وات متتابع ن خط ن ع ولك

ل         ي ك سینات ف ن تح زة م صرنا العزی ھ م ر ب ا تم ع م ق م صاعدة وتتف ا مت ة إلا إنھ بطیئ

  . المجالات 

ي   رد ف یلاد أى ف ذ م واطنین ومن ة للم راءات الخدمی ن الإج راء م ر أول إج ویعتب

ى           المج یلاد وحت ذا الم اریخ ھ تمع ھو قیام الإدارة بقید میلاده في محل میلاده وساعة وت

یتمتع الإنسان بحق المواطنة في بلده وبجمیع الحقوق الدستوریة والتشریعیة للمواطنة       

                                                             

(1) Jacques Cheralier, Science administrative 1994 P.36 et suiv .                             



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

دة            ة الإدارة ع أنھ مع جھ ي ش ذ ف ا أن یتخ وحتى یتمتع الفرد منا بھذه الحقوق لابد حتم

ینعكس بھا صفتھ كمواطن ویتمتع بحق المواطنة عن طریقھا إجراءات خدمیة للمواطنة  

ھ      ة حقوق ة كاف ة لممارس ة للدول ة التام ت الرعای ون تح ة ویك ة القانونی وز الحمای ویح

زواج         –وحریاتھ   د وال د الموالی ي إجراءات قی  والإجراءات التى تقوم بھا جھة الإدارة ھ

صحیح ال       د وت ادة القی د وإع اقط القی اة وس لاق والوف ى   والط صول عل ة والح ود المدنی قی

  . تحقیق الشخصیة بالرقم القومي أو البطاقات الذكیة  

ذه              ا لھ ي اتخاذھ ة ف لطة الإدارة الإلكترونی دى س صیلیًا م درس تف لذلك یلزم أن ن

صول                 لال الف ن خ ك م ون ذل ذه الإجراءات ویك تھا لھ الإجراءات وكذلك ضمانات ممارس

  : الآتیة 

  . الإلكترونیة في الموالید سلطة الإدارة : الفصل الأول

  .سلطة الإدارة الإلكترونیة في الزواج والطلاق  : الفصل الثاني

  . سلطة الإدارة الإلكترونیة في الوفیات : الفصل الثالث

سلطة الإدارة الإلكترونیة في ساقطوا القید وإعادة القید وتصحیح القیود  : الفصل الرابع

  . المدنیة 

امس  صل الخ لطة الإ : الف ق     س ات تحقی راءات بطاق ي إج ة ف دارة الإلكترونی

  . أو البطاقة الذكیة ) الرقم القومي(الشخصیة 

  



 

 

 

 

 

 ٤١٠



 

 

 

 

 

 ٤١١

  الفصل الأول
  سلطة الإدارة الإلكترونية في المواليد

  
یلاد          ائع الم ن وق غ ع و التبلی ة ھ راءات المواطن ن إج راء م ر أول إج   یعتب

ون التب      ة ویك دوث الواقع ى      خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ ح ھ عل ین ب ن المكلف غ م لی

ددھا       ى تح ستندات الت ات والم ى البیان شتملا عل ذلك وم د ل وذج المع ن النم سختین م ن

  )١(. اللائحة التنفیذیة والتى تؤكد صحة الواقعة 

  :الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة ، أول إجراءات المواطنة: ًأولا 
  .والد الطفل إذا كان حاضرًا -١

ریطة  -٢ ل ش دة الطف ة      وال ھ اللائح ذي تبین و ال ى النح ة عل ة الزوجی ات العلاق  إثب

  .١٩٩٥ لسنة ١١٢١التنفیذیة رقم 

ن      -٣ ا م صحي وغیرھ ر ال ة ودور الحج سات العقابی شفیات والمؤس دیرو المست م

 . الأماكن التى تقع فیھا الولادات 

ى                 الغین حت ارب والأصھار الب ن الأق ولادة م ضر ال كما یجوز قبول التبلیغ ممن ح

  . ة الثانیة على النحو الذي تبینھ اللائحة التنفیذیة سالفة الذكر الدرج

سابق ، و          ب ال ھ بالترتی ون ب ررة المكلف ویسأل عن عدم التبلیغ في المواعید المق

  . یجوز قبول التبلیغ من غیر الأشخاص السابق ذكرھم 

                                                             

ادة   )١( ع الم م   ١٩ یراج انون رق ن الق سنة ١٤٣ م م   ١٩٩٤ ل ة رق ة التنفیذی س١١٢١ واللائح نة  ل
١٩٩٥  



 

 

 

 

 

 ٤١٢

ن       ھ م ا یجرون ھادة بم اء ش د إعط م بالتولی رخص لھ اء والم ى الأطب ب عل ویج

اء       ولادات ى أطب ب عل ا یج ھ، كم ود ونوع م المول ا واس ة وتاریخھ حة الواقع د ص  تؤك

شف        ع الك د توقی ضمون بع الوحدات الصحیة ومفتشي الصحة إصدار شھادات بنفس الم

  . الطبي إذا طلب منھم ذلك في حالات التولید الأخرى

وز أن    ا لا یج د ، كم م واح ي اس ن الأب ف ین م وین أو أخت تراك أخ وز اش ولا یج

  . الاسم مركبا أو مخالفًا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماویة یكون

ھ    دثت بدائرت ذي ح صحة ال ب ال ى مكت یلاد إل ة الم التبلیغ بواقع دیم ب ب التق ویج

ي                  ھ ف صدر من رار ی صحة بق ر ال ددھا وزی ى یح صحیة الت ة ال ى الجھ واقعة المیلاد أو إل

دة          ى العم ب صحة أو إل ا مكات ست بھ ات،     الجھات التي لی ن الجھ ا م شیخ أو غیرھ أو ال

ى                 صحة الت ب ال ى مكات ات إل ال التبلیغ شیخ إرس دة أو ال صحیة أو العم ات ال وعلى الجھ

  .یتبعھا كل اسم خلال سبعة أیام من تاریخ تلقي التبلیغ 

ستوفاة        ات الم سجیل التبلیغ صحة ت ب ال تص بمكات ف المخ ى الموظ ب عل ویج

بیاناتھا بدفتر الموالید الصحي فور تلقي التبلیغ لجمیع البیانات المؤكدة لصحة الواقعة و

ذا   ) ٤(وتسلیم المبلغ شھادة التحصین ضد الأمراض المنصوص علیھا في المادة     ن ھ م

   . ١٩٩٤ لسنة ١٤٣القانون رقم 

ون               ارج فیك ن الخ ھ م ة عودت لال رحل واطنین خ د الم وإذا حدثت واقعة میلاد لأح

صحة أو ال          ب ال ى مكت لال        تبلیغ عن الواقعة إل ك خ ة ، وذل ي محل الإقام صحیة ف ة ال جھ

  . ثلاثین یوما من تاریخ الوصول 

ثانيا 
ً

  ) :الطفل غير الشرعي( إجراءات المواطنة للطفل مجهول الوالدين: 
ھ      ى علی وإذا عثر على طفل حدیث الولادة مجھول الوالدین یسلم فورًا بالحالة الت

  :بھا لإحدي الجھات الآتیة 



 

 

 

 

 

 ٤١٣

 .ة لاستقبال الأطفال حدیثي الولادة إحدى المؤسسات المعد -١

 . التى عثر علیھ بدائرة اختصاصھا)  نقطة شرطة - قسم–مركز ( جھة الشرطة  -٢

 .العمدة أو الشیخ في القري -٣

تقبال      دة لاس سات المع دى المؤس ل لإح سلیم الطف تم ت وال ی ع الأح ي جمی   وف

ى ی        شرطة الت ة ال ار جھ حیا ، وإخط ھ ص ولادة لرعایت دیثي ال ال ح ا  الأطف ین علیھ   تع

ي    شف الطب ع الك صة لتوقی صحیة المخت ة ال ب الجھ دب طبی ة ون ضر بالواقع ر مح تحری

  .علیھ 

ة     ب الجھ شرطة وطبی ة ال ن جھ ل م ات ك ة واجب ة التنفیذی نظم اللائح   وت

ھ         ا أن ذكر فیھ ى ألا ی یلاد عل ھادة الم دار ش ى إص ع حت ى تتب راءات الت صحیة والإج   ال

  . لقیط 

دم  وإذا رغب أى من والدي ال    طفل في الإقرار بأبوتھ أو أمومتھ وجب علیھ أن یتق

ة الإجراءات                نظم اللائحة التنفیذی دائرتھا ، وت ھ ب بطلبھ إلى جھة الشرطة التى عثر علی

  .التى تتبع في ھذا الخصوص 

ى          غ وعل ا المبل دلي بھ ى ی ات الت ا للبیان شرعي طبق ر ال ل غی د الطف ون قی ویك

ب  مسئولیتھ عدا إثبات اسمي الوالدین   أو أحدھما فیكون بناء على طلب كتابي ممن یرغ

  .منھما وفقا للإجراءات المنصوص علیھا في اللائحة التنفیذیة 

ع       ارض م ق یتع ھ أى ح ستخرجة من صور الم سجل أو ال ي ال د ف سب القی ولا یك

  .القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصیة



 

 

 

 

 

 ٤١٤

ثالثا 
ً

الوالـدة أو كليهمـا للطفـل الحالات المستثناة من إثبات اسم الوالـد أو : 
  :غير الشرعي 

ا           دة أو كلیھم د أو الوال ات اسم الوال واستثاء من حكم المادة السابقة لا یجوز إثب

  :بالتبلیغ ، وذلك في الحالات الآتیة

  .إذا كان الوالدان من المحارم فلا یذكر أسمائھما -١

 .مھا إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غیر زوجھا فلا یذكر اس -٢

ن     -٣ ود م ان المول ا وك د متزوج ان الوال سلمین إذا ك ر الم ى غی سبة إل   بالن

د       زواج أو بع ل ال ولادة قب ت ال مھ ، إذا كان ذكر اس لا ی شرعیة ف ھ ال ر زوجت   غی

 )١(. فسخھ 

رابعا 
ً

  :حالة الطفل الميت : 
ا     وإذا توفي مولود قبل التبلیغ عن ولادتھ ، فیجب التبلیغ عن ولادتھ ثم وفاتھ، أم

نظم                ھ وت ى وفات صورًا عل غ مق ون التبلی ل فیك ن الحم سادس م إذا ولد میتا بعد الشھر ال

  . اللائحة التنفیذیة الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقھا بالتبلیغ 

ة     ن مطابق یجب على الموظف المختص بتلقي التبلیغات بمكاتب الصحة التحقق م

قة قبل قید التبلیغ بدفتر الموالید الصحي ، البیانات الثابتة بالتبلیغ على المستندات المرف

ة         دني مراجع سجل الم سام ال یلاد بأق ائع الم د وق تص بقی ف المخ ى الموظ ین عل ا یتع كم

  )٢(.بیانات التبلیغ على ذات النحو قبل قید الواقعة بسجل الموالید 

  
                                                             

 .  من القانون سالف الذكر ٢٧ المادة  )١(
 .  من القانون سالف الذكر ٢٩المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٤١٥

خامسا
ً

  :أنواع السجلات التى تمسكها الإدارة الإلكترونية لممارسة سلطاتها : 
بات            وتت ى الحاس واطنین عل ات أسر الم سجیل بیان ولى مصلحة الأحوال المدنیة ت

ا               ك وفقً ات ، وذل ن بیان ا م رع عنھ ا یتف ة وم ات الأحوال المدنی سجیل واقع الآلیة بھا وت

  : تنشأ بمصلحة الأحوال المدنیة وھي السجلات الآلیة الآتیة للسجلات التى

  .ة سجل واقعات المیلاد وتسجل فیھ واقعات الولاد -١

 .سجل واقعات الوفاة وتسجل فیھ واقعات الوفاة  -٢

 .سجل واقعات الزواج وتسجل فیھ واقعات الزواج  -٣

 . سجل واقعات الطلاق وتسجل فیھ واقعات الطلاق  -٤

 .سجل بطاقات تحقیق الشخصیة وتسجل فیھ بیانات تحقیق الشخصیة -٥

 .رات سجل أفراد الأسرة وتسجل فیھ بیانات الأسرة وما یطرأ علیھا من تغی -٦

ة           -٧ رارات الموجب ام والق ھ الأحك سجل فی د وت ال القی سجل تغییر أو تصحیح أو إبط

 .لتصحیح أو تغییر أو إبطال قیود واقعات الأحوال المدنیة وما یتفرع عنھا

ن                -٨ ة وم صر العربی ة م سیة جمھوری ن یمنحون جن ھ م سجل فی سیة وی سجل الجن

 . ترد إلیھم ومن تقسط عنھم ومن تسحب منھم 

رر        وتنشئ مص  یلاده ولا یتك ذ م ھ من لحة الأحوال المدنیة رقما قومیا لكل مواطن یرتبط ب

  :بعد وفاتھ ویتكون من أربعة عشر رقمًا بیاناتھا كالآتي 

یلاد ،          اریخ الم ة ، ت ام التالی ستة أرق یلاد ، ال رن الم سار ق ن الی رقم الأول م ال

د     ورقمین لمحافظة المیلاد ، وأربعة أرقام لرقم مسلسل ، ورقم أ       اري للتأك م اختی ر رق خی

  . على صحة الرقم القومي 



 

 

 

 

 

 ٤١٦

اذج      ا للنم ویتم إصدار الوثائق والشھادات والمحررات التى یطلبھا المواطنین طبق
  :والسجلات الآتیة 

  .سجل قید طلبات واقعات المیلاد بالقنصلیة  -١

 .سجل قید طلبات واقعات الوفاة بالقنصلیة  -٢

 .ة سجل قید طلبات واقعات الزواج بالقنصلی -٣

 .سجل قید طلبات واقعات الوفاة بالقنصلیة  -٤

 .سجل قید طلبات ساقطي قید المیلاد  -٥

 .سجل قید طلبات ساقطي قید الوفاة  -٦

 .سجل قید طلبات صور القید والوثائق  -٧

 . سجل قید طلبات الحصول على بطاقة تحقیق الشخصیة  -٨

 . طلب الحصول على بطاقة تحقیق الشخصیة لأول مرة  -٩

 . بطاقة تحقیق الشخصیة بدل طلب الحصول على  -١٠

 .طلب قید میلاد ساقط قید  -١١

 .طلب قید وفاة ساقط قید  -١٢

 .طلب الحصول على صورة قید أو وثیقة أو مستند  -١٣

 .طلب تغییر أو تصحیح أو إبطال بیان في واقعات الأحوال المدنیة  -١٤

 .  شھادة وفاة -١٦        . شھادة میلاد  -١٥

  . اة  صورة قید وف-١٨      .  صورة قید میلاد -١٧



 

 

 

 

 

 ٤١٧

  .  صورة قید طلاق -٢٠      .  صورة قید زواج -١٩

  .  صورة قرار تغییر أو تصحیح أو إبطال بیانات -٢١

  . تبلیغ عن ولادة -٢٣      .  صورة قید عائلي -٢٢

    .  تبلیغ عن وفاة -٢٤

  . تبلیغ عن مولود میت بعد الشھر السادس من الحمل -٢٥

  .  تبلیغ عن متوفي مجھول الشخصیة -٢٦

  . حوافظ لتسلیم وتسلم كافة معاملات المصلحة ؛ سواء الداخلیة أو الخارجیة -٢٧

  .  تبلیغ عن طفل معثور علیھ -٢٨

لاق أو    -٢٩  إخطار أسبوعي عن واقعات تصدر في شأنھا أحكام نھائیة بالزواج والط

  . التطلیق أو التفریق الجسماني أو البطلان أو الانفساخ أو إثبات النسب 

  .یق شخصیة بطاقة تحق-٣٠

  .  بیان میلاد لمواطن من أصل أجنبي -٣١

ل          -٣٢ سیره وتطویره داخ ل وتی یر العم سن س زم ح ى تل صدرات الت اذج الم ة نم  كاف

  .المصلحة ، سواء في تعاملاتھا الداخلیة أو مع الغیر

صحة       ب ال ن مكات ارات م ات والإخط ة التبلیغ دني كاف سجل الم سام ال ي أق وتتلق

اكم وم     ا         وأقلام كتاب المح ررة قانونً د المق لال المواعی اري خ شھر العق ق بال ب التوثی كات

ا           ع بیاناتھ تیفاء جمی ن اس د م ا والتأك واردة بھ وافظ ال ى الح ا عل تم مراجعتھ ث ی حی

سجیل              ات لت ز المعلوم ى مرك الحوافظ الخاصة إل الھا ب م إرس واتساقھا وأحكام القانون ث

دني     سجل الم سام ال ا لأق دقیقھا وإعادتھ ا وت ى  بیاناتھ ات الت صیلي بالبیان ان تف ع بی   م



 

 

 

 

 

 ٤١٨

ا          ا بھ ي مرفقً ب الآل ى الحاس ات عل تم تسجیلھا لمراجعتھا والتأكد من صحة إدخال البیان

  . شھادات المیلاد والوفاة لتسلیمھا لأصحاب الشأن 

ویكون إثبات البیانات في السجلات الورقیة والدفاتر متتالیا ، ویحظر الإضافة أو 

ائق أو     الكشط أو المحو أو ترك م      شھادات والوث سافات بیضاء في السجلات والدفاتر وال

ادة               ي الم ا ف صوص علیھ صحیح المن اة الت ع مراع انون   ) ٤٧(ھوامشھا وذلك م ن الق م

   . ١٩٩٤ لسنة ١٤٣رقم 

ابق     حیحة وتط غ ص ل تبلی ات ك ت بیان اة وكان یلاد أو وف ة م د واقع رر قی وإذا تك

  :بیانات الآخر فیتبع في شأنھا ما یأتي 

  . كان أحد التبلیغین من الوالد فیلغي القید الآخر إذا -

 .إذا كان التبلغان من غیر الوالد فیلغي القید الثاني -

سجل    - سم ال ر ق د ویخط ذا القی ي ھ صة فیلغ ر مخت ة غی ین بجھ د التبلیغ ان أح إذا ك

 . المدني لإلغاء القید بالسجل المقابل إذا كان قد تم قیده 

صتین بالقید فیلغي القیدان ویحال التبلیغ الصحیح إذا كان القیدان بجھتین غیر مخت -

 .إلى الجھة الصحیة المختصة وتتبع الإجراءات المقررة في ھذا الصدد

سجیلھ       - إذا حدث تكرار في أرقام القید فیلغي القید الذي وقع الخطأ في رقمھ ویعاد ت

ي أرق           قوط ف دث س سجل ، وإذا ح ي ال ام على أن یعطي الرقم التالي لآخر رقم قید ف

 )١(.القید یستمر تسلسل القید كما ھو 

ي    ب الآل ى الحاس ة عل ة المخزن سجلات الآلی ى ال د عل ي القی صلحة ف د الم وتعتم

یلة أخرى           ة وس سیًا أو بأی ا أو مغناطی صلحة أن   –وملحقاتھ سواء إلكترونیً دیر الم  ولم
                                                             

  . ١٩٩٤ لسنة ١٤٣ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٦ إلى ١المواد من  )١(



 

 

 

 

 

 ٤١٩

سج      م ت ى ت ة الت سجلات الورقی دام الأوراق وال ة إع نة میلادی ل س ة ك ي نھای رر ف یل یق

  .بیاناتھا بالحاسب الآلي

صلحة             سجلة بم ة الم ائع الأحوال المدنی ود وق ویقدم طلب الحصول على صور قی

د          دني بع سجل الم سم ال یس ق ى رئ الأحوال المدنیة وفروعھا على النموذج المعد لذلك إل

  .قیدھا في الدفاتر المعدة لذلك

ي أ   رة الأول ي الفق یھم ف صوص عل ن المن ب م دم الطل ان مق ن وإذا ك ة م و الثانی

د       ٨المادة   تخراج صورة القی القبول لاس دني ب سجل الم  من القانون یؤشر رئیس قسم ال

ات            المطلوب ویتم تسلیم طالب صورة القید إیصالا على النموذج المعد لذلك وترسل طلب

ود          ور القی تخراج ص ة لاس ات بحافظ ز المعلوم ى مرك ود إل ور القی ى ص صول عل الح

  .م السجل المدني التى تتولي تسلیمھا لأصحاب الشأن المطلوبة وإعادتھا لأقسا

دم      ى تق ات الت ھ الطلب ن ینیب ة أو م وال المدنی صلحة الأح دیر م ى م رض عل   وتع

اة          (  یلاد والوف د شھادات الم وافر وجود       ) استخراج صور قی دي ت ن م ق م ك للتحق وذل

  .مصلحة جادة لدي الطالب وإصدار القرار اللازم بھذا الشأن 

سادسا 
ً

  : الفات القيود التى يجوز للإدارة التصالح فيهامخ: 
ذار    ھ ولأع ن ینیب ھ أو م اص من إذن خ ة ب وال المدنی صلحة الأح دیر م وز لم ویج

ا ،          سین جنیھً غ خم الف لمبل ع المخ ل دف الفین مقاب ي   یقبلھا أن یتصالح مع المخ ك ف وذل

  : المخالفات الآتیة 

  .عدم التبلیغ عن الموالید في المواعید المقررة -١

 . التبلیغ عن مولود باسم مركب أو باسم مماثل لأخ أو أخت من الأب  -٢

 .التبلیغ عن واقعة المیلاد في جھة غیر مختصة بتلقي التبلیغ  -٣



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

ن        -٤ عدم التبلیغ عن واقعة المیلاد التى تحدث لأحد المواطنین خلال رحلة العودة م

 .الخارج في مكتب صحة محل الإقامة خلال المواعید المقررة 

من القانون إلى مكتب ) ٥(دیم وثائق الوقائع المنصوص علیھا في المادة عدم تق -٥

 . التوثیق بالشھر العقاري خلال المدة المحددة بالقانون 

 .عدم التبلیغ عن واقعات الوفاة في المواعید المقررة بالجھات المختصة  -٦

دة من عدم التبلیغ عن واقعات الوفاة التى تحدث لأحد المواطنین أثناء رحلة العو -٧

 .السفر بالخارج في المواعید والأماكن المقررة

د     -٨ لال المواعی ریانھا خ دة س اء م د انتھ صیة بع ق الشخ ة تحقی د بطاق دم تجدی ع

 .المقررة

لال                   -٩ ة خ ة القائم ة المدنی ا للحال صیة وفق ق الشخ ة تحقی ات بطاق عدم تحدیث بیان

 .المواعید المقررة

د أو    عدم استخراج بطاقة تحقیق الشخصیة في المواعی       -١٠ ة الفق د المقررة في حال

 .التلف

ودین      -١١ واطنین الموج دث للم ى تح اة الت یلاد أو الوف ا الم ن واقع غ ع دم التبلی ع

 . بالخارج أثناء السفر للخارج خلال المواعید المقررة وبالجھات المختصة 

عدم التبلیغ عن واقعات الزواج أو الطلاق التى تحدث للمواطنین بالخارج خلال  -١٢

  .قررة وبالجھات المختصةالمواعید الم

ذار        ھ ولأع ن ینیب ھ أو م اص من إذن خ ة ب وال المدنی صلحة الأح دیر م   ولم

ھ           ة جنی غ مائ الف لمبل ع المخ ل دف الفین مقاب ع المخ صالح م ا أن یت ي   یقبلھ ك ف وذل

   :المخالفات الآتیة



 

 

 

 

 

 ٤٢١

التبلیغ           -١ ین ب د المكلف ن أح ا م لاغ عنھ بق الإب اة س من یبلغ عن واقعة میلاد أو وف

  . مع علمھ بذلكوقیدھا

 .عدم استخراج بطاقة تحقیق الشخصیة خلال المواعید المقررة  -٢

ور         -٣ ة ف عدم حمل أو رفض تقدیم بطاقة تحقیق الشخصیة لمندوبي السلطات العام

 .طلبھا

 .الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة سبق أن صدر بدلا منھا -٤

یلاد        ائع الم ود وق ن قی میة م ورة رس ل ص ن ك ات ع سة جنیھ غ خم صل مبل یح

والوفاة یحدد وزیر الداخلیة بقرار منھ قیمة تكالیف إصدار كافة الوثائق وكذا مقابل أداء 

الغ    صي للمب د الأق اوز الح ا لا یتج ة وبم وال المدنی صلحة الأح دمھا م ى تق دمات الت الخ

ت          ن یثب اء م ة إعف وزیر الداخلی ة ، ویجوز ل المنصوص علیھا في قانون الأحوال المدنی

الرسوم المقررة لخدمات الأحوال المدنیة وكذا في حالات الضرورة عدم قدرتھ على أداء 

  . والكوارث الطبیعیة

  

  



 

 

 

 

 

 ٤٢٢



 

 

 

 

 

 ٤٢٣

  الفصل الثاني
  سلطة الإدارة الإلكترونية في الزواج والطلاق

  

  إجراءات قيود الزواج والطلاق : ًأولا 
ي     لاق وھ زواج والط اة وال د والوف د الموالی صة بقی سلطات المخت ى ال ب عل یج

صحی   ات ال دل         الجھ ر الع ددھا وزی ى یح ات الت ذلك الجھ صحة وك ر ال ا وزی ى یقررھ ة الت

ى      ) مثل المأذون الشرعي    ( ذلك إل دة ل اذج المع أن تقدم ما یسجلونھ من وثائق على النم

شر                سة ع لال خم ة خ ھ الواقع دثت بدائرت ذي ح صیة ال قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخ

  . یوما من تاریخ إبرامھا 

دارھا أو    ویجب على تلك السلط  صیة وجھة إص ات إثبات رقم بطاقة تحقیق الشخ

دًا               ك مؤی ون ذل ى أن یك ة عل ي العلاق ن طرف ل م ھ لك یلاد وجھت اریخ الم الرقم القومي وت

  . بالمستندات الرسمیة 

م           ة رق ي اللائحة التنفیذی ا ف صوص علیھ  ١١٢١ویتم القید وفقا للإجراءات المن

  . یة  والخاصة بقانون الأحوال المدن١٩٩٥لسنة 

زواج      ات وال د والوفی ى الموالی ة عل ائق الدال دیم الوث شأن تق ى ذوي ال وعل

لال    ة خ ھ الواقع دثت بدائرت ذي ح اري ال شھر العق ق بال ب التوثی ى مكت لاق إل والط

  .خمسة عشر یوما من تاریخ تسجیلھا على النماذج المعدة لذلك

ق من إثبات ویجب على الموظف المختص بمكتب التوثیق بالشھر العقاري التحق  

ھ       . رقم بطاقة تحقیق الشخصیة وجھة إصدارھا        یلاد وجھت اریخ الم ومي وت رقم الق أو ال



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

ة        ي الواقع د طرف بالنسبة لطرفي الواقعة ، أو رقم جواز السفر وجھة إصداره إذا كان أح

  .أجنبیا 

  .ویتم القید وفقا للإجراءات المنصوص علیھا في اللائحة التنفیذیة سالفة الذكر 

ثانيا
ً

مدي ولاية أقلام محاكم الأحوال الشخـصية علـى إجـراءات قيـد الـزواج  : 
  :والطلاق 

على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصیة قید الوقائع التي صدر بشأنھا أحكام         

بطلان أو   سماني أو ال ق الج ق أو التفری لاق أو التطلی زواج أو الط سائل ال ي م ة ف نھائی

  .الفسخ 

ي ا  ائع ف ذه الوق درج ھ سجل  وت سم ال ى ق ل إل ذي یرس بوعي ال ار الأس لإخط

  .المدني في شأن الزواج والطلاق 

ائق   صدر وث ھ ت ة ، فإن وال المدنی صلحة الأح صاص م ن اخت تثناء م   واس

ق            ب التوثی صیة ومكات الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخ

ة بإ          صلحة الأحوال المدنی ائع،      بالشھر العقاري ، وتختص م ك الوق ود تل دار صور قی ص

شرة       اوز ع ا لا یج دار بم وم الإص راءات ورس ھ إج رار من ة بق ر الداخلی دد وزی   ویح

  .جنیھات 

ا یطرأ             ة م ة كاف ات الأسرة ومتابع سجیل بیان ة بت صلحة الأحوال المدنی وم م وتق

وم                     ا تق ة ، كم ائع الأحوال المدنی ات لوق ن بیان ا م رد إلیھ ا ی ا لم رات طبق  علیھا من تغیی

  .بإصدار صور قیود الأسر لذوي  الشأن 

ر       دد وزی وتحدد اللائحة التنفیذیة سالفة الذكر رب الأسرة وإجراءات القید ، ویح

  . الداخلیة بقرار منھ رسوم إصدار قیود الأسرة بما لا یجاوز عشرة جنیھات 



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

  : السلطة الإدارية : ًثالثا 
زواج أ        ات ال ین داخل     وتتخذ الإجراءات التالیة عند قید واقع واطنین المقیم لاق للم و الط

  :البلاد المتحدي الدیانة والملة بمعرفة الجھات الموضحة بعد 

  :بمعرفة السلطات المختصة بتوثيق العقود ) أ ( 

ود أو       - سخ العق ع ن ا بجمی ل منھم ومي لك رقم الق ة وال ي الواقع ات طرف ات بیان إثب
 .الاشھادات واستیفاء باقي بیاناتھا وتحریرھا 

صیة   إرسال   - جمیع نسخ العقود أو الإشھادات إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخ
 . یوما من تاریخ الواقعة ١٥خلال 

وال       - ة الأح اب بمحكم م الكت ن قل ھادات م ود أو الإش ن العق سختین م تلام ن اس
  .الشخصیة وتسلیم نسخة إلى كل من طرفي الواقعة 

  :بمعرفة قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية) ب(

 .استلام عقود الزواج أو إشھادات الطلاق من السلطات المختصة بتوثیق العقود -

ود أو                    - سخ العق ع ن د بجمی اریخ القی م وت ات رق اص وإثب سجل الخ ي ال قید الواقعة ف
 .الإشھادات وختمھا

 .تحریر الحافظة الأسبوعیة للواقعات  -

ى قسم السجل إرسال نسخة من العقود أو الإشھادات مرفقة بالحافظة الأسبوعیة إل      -
 .المدني المختص

ود         - ق العق صة بتوثی سلطات المخت ى ال ھاد إل د أو الإش ن العق سختین م سلیم ن ت
 لتسلیمھا لطرفي الواقعة

  .حفظ نسخة من العقد أو الإشھاد  -



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

  :بمعرفة قسم السجل المدني المختص ) ج(

النھائیة استلام الحافظة الأسبوعیة مرفقًا بھ نسخة من العقد أو الإشھاد أو الأحكام  -

 .بالزواج أو الطلاق من قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصیة ومراجعتھا 

ز       - ى مرك بوعیة إل ة الأس ة بالحافظ ھاد مرفق د أو الإش ن العق سخة م ال ن إرس

 .المعلومات 

ا   - ي لمطابقتھ ب الآل سجیلھا بالحاس م ت ى ت ات الت ن الواقع صیلي ع ان تف تلام بی اس

  .تھا بالحافظة الأسبوعیة والتأكد من صح

  :بمعرفة مركز المعلومات ) د(

ام               - ود أو الإشھادات أو الأحك ن العق سخة م ا ن ا بھ استلام الحافظة الأسبوعیة مرفق

ب      ى الحاس سجیلھا عل دني وت سجل الم سام ال ن أق لاق م الزواج أو الط ة ب النھائی

 . الآلي

 . طباعة البیانات ومراجعتھا وتدقیقھا وإعادتھا لقسم السجل المدني المختص  -

ا        رات طبق إنشاء سجل لبیانات الأسرة ومتابعة كافة ما یطرأ على أفرادھا من تغی

 )١(.لما یرد من بیانات لواقعات الأحوال المدنیة 

رابعا 
ً

ین داخل       وتتخذ الإجراءات التالية:  لاق للمقیم زواج أو الط ات ال د واقع  عند قی

صریًا   البلاد بین مختلفي الجنسیة أو الدیانة أو الملة وكان أحد طر     ة م ي العلاق . ف

  :وذلك بمعرفة الجھتین المذكورتین بعد

  

                                                             

 .  من المصدر سالف الذكر ٢٣ إلى ١٩یراجع المواد  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٢٧

  :بمعرفة مكتب التوثيق بالشهر العقاري وقسم السجل المدني المختص) أ ( 

م جواز         - التحقق من بیانات طرفي الواقعة والرقم القومي للطرف المصري ورق

و        سخ العق د أو السفر وجھة إصداره إذا كان أحد طرفي الواقعة أجنبیًا بجمیع ن

 .الإشھارات واستیفاء باقي بیاناتھا

ود او        - القید بسجلي الزواج أو الطلاق وإثبات رقم تاریخ القید بجمیع نسخ العق

 .الإشھادات وختمھا

 . تحریر الحافظة الأسبوعیة للواقعات  -

ى            - ات إل بوعیة للواقع ا بالحافظة الأس د أو الإشھاد مرفق ن العق إرسال نسخة م

 .ص قسم السجل المدني المخت

 .تسلیم نسخة العقد أو الإشھاد إلى كل من طرفي الواقعة  -

 .حفظ نسخة من العقد أو الإشھاد  -

  :یعتبر المذكورون بعد أرباب الأسر طبقا للترتیب التالي 

  .الزوج بالنسبة للزوجة وإن تعددن  -١

 .الأب بالنسبة إلى غیر أرباب الأسر أو المتزوجین من أبنائھ  -٢

ر أر  -٣ ى غی سبة إل اة    الأم بالن د وف ا بع ن أبنائھ زوجین م ر أو المت اب الأس   ب

 .والدھم 

شرط                  -٤ دین ب اة الوال د وف اب الأسر بع ر أرب ن غی ھ م سبة لإخوت أكبر الإخوة بالن

 .بلوغھ سن السادسة عشر



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

كبرى الأخوات بالنسبة لأخواتھا من غیر أرباب الأسر بعد وفاة الوالدین بشرط  -٥

 .ذا السن بلوغھا سن السادسة عشر وعدم وجود أخ بلغ ھ

 .القریب بالنسبة لأقاربھ الذین یعیشون معھ أو یرعاھم أو یعولھم  -٦

ھ            انون أو لائحت رر بالق ات المق ام رب الأسرة بالواجب وإذا قام مانع حال دون  قی

  )١(.التنفیذیة یتولى القیام بھا من یأتي بعده في ترتیب أرباب الأسر

                                                             

 .  من المصدر سالف الذكر ٢٤ ،٢٣المواد  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

  الفصل الثالث
  فياتسلطة الإدارة الإلكترونية في الو

  

اة أو         ا الوف یجب التبلیغ عن الوفیات إلى مكتب الصحة في الجھة التى حدثت فیھ

ا                   یس بھ ى ل ات الت ي الجھ ھ ف رار من صحة بق ر ال إلى الجھات الصحیة التى یحددھا وزی

لال        ك خ ات ، وذل ن الجھ اعة  ٢٤مكاتب صحة ، أو إلى العمدة أو الشیخ في غیرھا م  س

  . من تاریخ الوفاة أو ثبوتھا 

ذلك ،   و دة ل اذج المع ن النم سختین م ى ن ھ عل ین ب ن المكلف غ م ون التبلی   یك

د صحة               ى تؤك ة والت ددھا اللائحة التنفیذی ى تح ستندات الت ات والم ى البیان ومشتملا عل

  .الواقعة 

الأشخاص المكلفون بـالتبليغ عـن الوفـاة هـؤلاء الأشـخاص مـرتبين وفقـا : ًأولا 
  :للترتيب الآتي 

  .واج المتوفي أصول أو فروع أو أز -١

 .من حضر الوفاة من أقارب المتوفي البالغین  -٢

 . من یقطن في مسكن واحد مع المتوفي من الأشخاص البالغین  -٣

 .الطبیب المكلف بإثبات الوفاة  -٤

شفى    -٥ صاحب المحل أو مدیره أو الشخص القائم بإدارتھ إذا حدثت الوفاة في مست

سة عقابیة أو ربان السفینة أو عیادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤس      

 . أو قائد الطائرة أو المشرف على وسیلة السفر أو أى محل آخر



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

  . ولا یقبل التبلیغ من غیر المكلفین بھ 

یم       اة وتنظ شھادة الوف ك ب وإذا كانت الوفاة نتیجة لتنفیذ حكم بالإعدام فلا یذكر ذل

  .اللائحة التنفیذیة إجراءات التبلیغ عن الواقعة وقیدھا 

دفن  وی صریح بال دار الت صحیة إص ات ال صحة والجھ ب ال ى مكات ب عل ج

تش         ن مف صادر م ي ال شف الطب ھ الك ا ب اة مرفق ة الوف ن واقع غ ع ي التبلی ور تلق ف

  . الصحة أو الطبیب المكلف بإثبات الوفاة الذي یفید ثبوت واقعة الوفاة 

ثانيا 
ً

  :حالة المتوفي مجهول الشخصية : 
خصیة وجب إخطار جھة الشرطة المتوفي بدائرتھا  وإذا كان المتوفي مجھول الش    

ال أصل            ذلك وإرس وعلى ھذه الجھة أن تحریر محضرا بالواقعة ونماذج التبلیغ المعدة ل

ن      سختین م ع ن ضر م ن المح ورتین م ة ، وص ى النیاب غ إل ن التبلی سخة م ضر ون المح

سخة             ضر ون ن المح ال صورة م ھ إرس ن  التبلیغ إلى مكتب الصحة المختص الذي علی  م

التبلیغ إلى قسم السجل المدني المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعیة عن وقائع الوفاة مع 

الاحتفاظ بإحدى نسخ التبلیغ ، ویتم القید وفقا للإجراءات المنصوص علیھا في اللائحة       

  .التنفیذیة 

ن        ق م اة أن یتحق ات الوف ي تبلیغ تص بتلق صحیة المخ ة ال ف الجھ ى موظ وعل

تیفاء بیانات التبلیغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبیاناتھا، شخصیة المتوفي واس

ن              ق م د التحق غ بع فإذا تعذر علیھ التحقق من شخصیتھ یقبل التبلیغ على مسئولیة المبل

  .شخصیتھ 

ارج   سفر بالخ ن ال ودة م ة الع اء رحل واطنین أثن د الم اة لأح ة وف دث واقع وإذا ح

لال   فیكون التبلیغ عن الواقعة إلى مكتب ا       لصحة أو الجھة الصحیة في میناء الوصول خ

  . ساعة من الوصول ٢٤



 

 

 

 

 

 ٤٣١

  :حالة العسكريون : ًثالثا 
ون أو    ذین یتوف ون ال دفاع والمتطوع وزارة ال ابعون ل دنیون الت سكریون والم الع

دفاع     وم وزارة ال ا تق ة أو خارجھ صر العربی ة م ي جمھوری ل أراض شھدون داخ یست

ة ع      صلحة الأحوال المدنی نظم       بإخطار م تص ، وت دني المخ سجل الم سم ال ار ق نھم لإخط

  )١(. اللائحة التنفیذیة الإجراءات التى تتبع في ھذه الحالة 

  

                                                             

 .  من القانون سالف الذكر ٤٠ -٣٥ المواد من  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٣٢



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

  الفصل الرابع
  سلطة الإدارة الإلكترونية في ساقطى القيد 

  وتصحيح القيود المدنية وإعادة القيد
  

  :ساقطى القيد وإعادة القيد : أولا 
انون      وفي حالة عدم التبلیغ عن واقع  ددة بالق دة المح لال الم اة خ ة المیلاد أو الوف

  .تعتبر الواقعة ساقط قید میلاد أو وفاة 

یلاد     د م اقطي قی د س ات قی ص طلب ة بفح وال المدنی دیرو إدارات الأح تص م ویخ

دد اللائحة          ة ،وتح اریخ الواقع ن ت ام م والوفاة وإصدار قرار القید إذا قدم الطلب خلال ع

ذي     ھ الإجراءات            التنفیذیة النموذج ال ا ب ب إرفاقھ ستندات الواج ب والم ھ الطل دم علی  یق

التى تتبع ویحدد وزیر الداخلیة بقرار منھ رسوم البحث وفقا لمواعید تقدیم الطلب بما لا 

  .یجاوز عشرة جنیھات 

ة   وال المدنی دیرو إدارات الأح تص م ائع یخ جلات الوق ف س د أو تل ة فق ي حال وف

ة ضوابط وإجراءات        إصدار قرار إعادة القید بدون ر   نظم اللائحة التنفیذی ث وت سوم بح

  .  كما سنذكره في الباب العملي التطبیقي الأخیر من ھذه الدراسة –ذلك 

ثانيا 
ً

  :تصحيح قيود الأحوال المدنية : 
  : المختص بالتصحيح –أ 

  : تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من 

   ینیبھ  المحامي العام للنیابة الكلیة بالمحافظة أو من-١



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

  رئیسا      .     في حالة تعددھم یختار النائب العام أحدھم 

  

         .مدنیة بالمحافظة أو من ینیبھ  مدیر إدارة الأحوال ال-٢

    . مدیر مدیریة الشئون الصحیة بالمحافظة أو من ینیبھ -٣

ة          ود الأحوال المدنی صحیح قی ر أو ت ات تغیی وتختص ھذه اللجنة بالفصل في طلب

یلاد         المدونة ف  د الم اقطي قی د س ي سجلات الموالید والوفیات ، وقید الأسرة ، وطلبات قی

ن          ر م ا أكث ضي علیھ والوفاة للوقائع التى لم یبلغ عنھا خلال المدة المحددة بالقانون وم

  . عام من تاریخ واقعة المیلاد أو الوفاة 

ة ا   ات وكیفی دیم الطلب ة بتق راءات الخاص ة الإج ة التنفیذی دد اللائح د وتح لقی

والجھات الواجب إخطارھا بالقرار الصادر فیھا، ویحدد وزیر الداخلیة بقرار منھ رسوم     

  . الإصدار بما لا یجاوز عشرة جنیھات 

ن      سجلة ع ة الم وال المدنی ود الأح ي قی صحیح ف ر أو ت راء أى تغیی ولا یجوز إج

صوص   وقائع المیلاد والوفاة وقید الأسرة إلا بناء على قرار یصدر بذلك من الل    ة المن جن

  .علیھا في المادة السابقة

ة    ة أو المھن سیة أو الدیان ي الجن صحیح ف ر أو الت راء التغیی ون إج ي –ویك  أو ف

ق أو         لاق أو التطلی صادق أو الط ھ أو الت قیود الأحوال المدنیة المتعلقة بالزواج أو بطلان

ن    ادرة م ائق ص ام أو وث ى أحك اء عل سب بن ات الن سماني أو إثب ق الج ة التفری جھ

  )١(. الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إلیھا 

  
                                                             

   . ١٩٩٤ لسنة ١٤٣ من قانون الأحوال المدنیة رقم ٤٧المادة  )١(

 عضوین



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

  الفصل الخامس
  سلطة الإدارة الإلكترونية في بطاقات تحقيق الشخصية 

  )الرقم القومي( 
 

  ) :الرقم القومي ( الملزمين ببطاقة تحقيق الشخصية ) أ ( 
ل   صول ك و ح ة ھ راءات المواطن ي لإج ویج الأساس ر التت ى ویعتب واطن عل   م

ن        ا م شر عام تة ع غ س ن یبل ل م ى ك ب عل ة ، ویج ة الذكی ة  أو البطاق ة المواطن بطاق

صیة                ق شخ ة تحقی ى بطاق صول عل ب للح مواطني جمھوریة مصر العربیة أن یتقدم بطل

اریخ بلوغھ                    ن ت تة أشھر م لال س ك خ ھ ، وذل یم بدائرت ذي یق من قسم السجل المدني ال

  . السن 

ة التنفیذ   دد اللائح ستندات     وتح ا وم ت بھ ى تثب ات الت ة والبیان كل البطاق ة ش ی

  .وإجراءات استخراجھا 

ت        ى كان ا مت واردة بھ ات ال وتكون بطاقة تحقیق الشخصیة حجة على صحة البیان

ة    ر الحكومی ة أو غی ات الحكومی وز للجھ ول ، ولا یج اریة المفع تعمال وس الحة للاس ص

  . الامتناع عن اعتمادھا في إثبات شخصیة صاحبھا 

سلطات  ١٦ویجب على كل من بلغ سن     سنة حمل بطاقتھ وتقدیمھا إلى مندوبي ال

ة               سلطات العام دوبي ال ا ، ولا یجوز لمن لاع علیھ ك للإط العامة فورا كلما طلب إلیھ ، ذل

  )١(. سحبھا أو الاحتفاظ بھا 

                                                             

  . ١٩٩٤ لسنة ١٤٣ من قانون الأحوال المدنیة رقم ٥٠المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

رب        ت الح ي وق دین ف سبة للمجن صیة بالن ق الشخ ة تحقی ام بطاق وم مق   ویق

دفاع           بطاقة مرور تصدرھا   ر ال ا وزی ى یعینھ اع الت شروط والأوض ا لل دفاع طبق  وزارة ال

  .بقرار منھ 

صیة ،         ق الشخ ة تحقی ریان بطاق دة س ھ م رار من ة بق ر الداخلی دد وزی   ویح

اء            اریخ انتھ ن ت ة أشھر م لال ثلاث دھا خ ب لتجدی ویجب على صاحب البطاقة التقدم بطل

  .سریانھا 

یصدر قرارا بمدة سریانھا مبینا بھ شروط ویجوز لوزیر الداخلیة عند الاقتضاء أن 

  .   أحوال ذلك المدة 

واطن أو        صیة للم ق الشخ ة تحقی ات بطاق ن بیان ى أي م ر عل رأ تغیی وإذا ط

اریخ    ن ت ھر م ة أش لال ثلاث دم خ ھ أن یتق ب علی ة وج ھ المدنی ات حالت ن بیان أى م

  .التغییر إلى قسم السجل المدني الذي یقیم بدائرتھ لتحدیث بیاناتھ 

دني           سجل الم سم ال ى ق دم إل ا أن یتق وعلى صاحب البطاقة في حالة فقدھا أو تلفھ

الذي یقیم بدائرتھ خلال خمسة عشر یوما من تاریخ الفقد أو التلف بطلب الحصول على      

  .بطاقة بدل فاقد أو تالف

ا              ا وفق دلا منھ ة ب ھ بطاق درت ل ة ص ل ببطاق ولا یجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعام

  . نون لأحكام القا

صیة أو    ة الشخ دار البطاق الیف إص ل تك ھ ، مقاب رار من ة بق ر الداخلی دد وزی ویح

  )١(. تغییر بیاناتھا أو إصدار بدل فاقد أو تالف ، بما لا یجاوز عشرین جنیھا 

                                                             

 .  من القانون سالف الذكر ٥٥المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

وا أو    ولا یجوز للمختصین بالجھات الحكومیة أو غیر الحكومیة أو الأفراد أن یقبل

صفة   ١٦أحد ممن یبلغ سن یستخدموا أو یستبقوا في خدمتھم       انون ، ب  سنة من ھذا الق

صیة       ق شخ ة تحقی ى بطاق لاًَ عل ان حاص ب إلا إذا ك ل أو طال ستخدم أو عام ف أو م موظ

  .صالحة للاستعمال وساریة المفعول 

واء         دة لإی اكن المع ن الأم ا م ا یماثلھ زل أو م ادق أو الن دیري الفن ى م   وعل

ات جلاتھم البیان ي س وا ف ور أن یثبت ك  الجمھ ي تل زل ف ن ین ل م ة ك ي بطاق حة ف  الموض

  .الأماكن

  :الإجراءات الخدمية للمواطنين المقيمين بالخارج ) ب
ودین         واطنین الموج دث للم ى تح اة الت یلاد والوف ائع الم ن وق غ ع ب التبلی ویج

ول ،      ة أو الوص اریخ الواقع ن ت ھر م ة أش لال ثلاث ارج خ سفر للخ اء ال ارج أو أثن بالخ

  . لمكلفین بھ ویكون التبلیغ من ا

ة أو الوصول       ة محل الواقع ویقوم التبلیغ لقنصلیة جمھوریة مصر العربیة بالدول

ة      نظم اللائح ة ، وت وال المدنی صلحة الأح ارج بم واطنین بالخ دني الم جل م سم س أو لق

التنفیذیة إجراءات التبلیغ والقید حتى إصدار شھادة المیلاد أو الوفاة وتسلیمھا لصاحب 

  . الشأن 

انون       وفي ح  ددة بالق دة المح لال الم اة خ یلاد أو الوف الة عدم التبلیغ عن واقعة الم

  . اعتبرت الواقعة ساقط قید میلاد أو وفاة 

ھ أو         ة زواج ن واقع غ ع ارج التبلی ود بالخ واطن الموج ى الم ب عل ویج

صلیة             ة لقن دوث الواقع اریخ ح ن ت ھر م ة أش لال ثلاث ارج خ دثت بالخ ى ح ھ الت طلاق

  .ربیة أو لقسم سجل مدني المواطنین بالخارججمھوریة مصر الع



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

ة            وتقدم طلبات التصحیح في قیود الأحوال المدنیة المسجلة لدي قناصل جمھوری

جل        سم س ة لق صر العربی ة م د بجمھوری ة القی صة بجھ ة المخت ى اللجن ة إل صر العربی م

  .مدني المواطنین بالخارج 

ا   وتقدیم طلبات الحصول على بطاقة تحقیق الشخصیة أو ب  الف لھ دل الفاقد أو الت

ى          ارج إل واطنین الموجودین بالخ سبة للم دھا بالن ا أو تجدی أو طلب إجراء أى تغییر فیھ

دم       ة ع ي حال قنصلیات جمھوریة مصر العربیة أو قسم سجل مدني المواطنین بالخارج ف

  . وجود قنصلیة ، وذلك خلال المواعید المقررة بالقانون 

صر ا    ة م صلیات جمھوری وم قن دني     وتق جل م سام س ارج أو أق ة بالخ لعربی

المواطنین بالخارج بتحصیل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوص علیھا في ھذا القانون    

  .١٩٩٤ لسنة ١٤٣من القانون رقم ) ١٨(لصالح لصندوق المنصوص علیھ في المادة 

ة     ى الإدارة الإلكترونی ا إل الات عملھ دیث مج بیل تح ي س ي ف لطة الإدارة وھ وس

ة          وبعد ا  ع بدای ة م ك البطاق ل بتل اف التعام ررت إیق ة ، ق صیة الورقی لعمل بالبطاقة الشخ

رة     – لتكون بطاقة الرقم القومي بدیلاً لھا      -٢٠٠٨عام   ي ذاك ة ف ة الورقی  وتصبح البطاق

لإدارة          شاغل ل شغل ال ومي ال رقم الق ة ال حت بطاق د أض اریخ وق ة  ( الت وزارة الداخلی

ة  وال المدنی صلحة الأح ث–) وم تخراج  حی ن اس اء م م الإنتھ م ٤٠ ت ة رق ون بطاق  ملی

ي         ٤قومي ، ولم یتبقي سوى       ساء ف ن الن بھم م ة ، وأغل ى البطاق صلوا عل  ملایین لم یح

  .الوجھ القبلي 

ان             ة ب صالح الحكومی ع الم ة لجمی ة الإداری ن وزارة التنمی وقد صدرت تعلیمات م

احبھا ،  یكون التعامل ببطاقة الرقم القومي فقط لأنھا تضمن التجد   ید الدقیق لشخصیة ص

ام           ة ع ي نھای ة ف ل بالورقی ام   ٢٠٠٧ویستحیل تزویرھا ، وسیتم إلغاء التعام ع أول ع  م

ة      ٢٠٠٨ راءات الخدمی ذ الإج ي تنفی سلطة الإدارة ف ي ل دیث الإلكترون ال التح  ومج



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

ام          ادم ع ام الق رقم      ٢٠٠٨للمواطنین ، أنھ ابتداءً من الع ة مطورة لل دار بطاق یبدأ إص  س

ب شریحة             القو ل تركی ة مث مي یستحیل تزویرھا وذلك بإدخال بعض التقنیات التكنولوجی

ل       ى ك شریحة عل وى ال ة وتحت سم البطاق ى ج ورة عل ون محف ة ، تك ة بالبطاق إلكترونی

شریحة                 تكون ال ھ ، وس ابع الخاصة ب صمة الأص ى ب افة إل ة بالإض بیانات صاحب البطاق

ال     دیث ، وبإدخ ة والتح ة للبرمج دة قابل ات   الجدی صحي والتأمین أمین ال ات الت بیان

ة ،        صلحة الأحوال المدنی د مع م ى تتعاق ات الت ات والھیئ ن الجھ ا م ة وغیرھ الاجتماعی

اق    تم الإتف ار ی ذه الأحب ل وھ صویر أو النق ة للت ر قابل ار غی تخدام أحب ى اس افة إل بالإض

ك     راد ، وتل ین الأف داولھا ب ا ، وت ن بیعھ ة ، ولا یمك ركات عالمی ع ش ا م ات علیھ التقنی

دة         د م تم تحدی ب أن ی ستقبل القری ي الم ع ف ن المتوق ا ، وم ة آلیً راءة البطاق تتیح ق س

ط ،               نوات فق س س دة خم ول لم اریة المفع تكون س ومي ، وس رقم الق صلاحیة لبطاقات ال

وزارة    ة ب وال المدنی صلحة الأح ا م ا فیھ ص بم ة بم ظ أن الإدارة الإلكترونی والملاح

ام    ر نظ ك أكب ة تمتل ا    الداخلی سجل علیھ ات م دة بیان ر قاع ط واكب شرق الأوس ي ال ى ف آل

د   ات موالی ام   ١١٥بیان ذ ع صري من ون م دیھا الآن  ١٩٠٠ ملی بح ل ى الآن وأص  وحت

ساحة                ى م لي عل ب الأص ستوى الحاس س م ن    ٥٢حاسب آلي بدیل على نف رًا م و مت  كیل

شكل تلق                  تم ب ا وی لي بھ ب الأص ة الحاس تم تغذی ى ی ات الت ل البیان ة  العباسیة وك ائي تغذی

  )١(. الحاسب البدیل بھا في الوقت نفسھ 

                                                             

حوار في "  الأحوال المدنیة تحت عنوان اللواء عصام بھجت مساعدة أول وزیر الداخلیة لمصلحة )١(
 .  بالصفحة الرابعة عشر ٢/٦/٢٠٠٧جریدة الأھرام ، عدد السبت الموافق " سطور 



 

 

 

 

 

 ٤٤٠



 

 

 

 

 

 ٤٤١

  الباب الثاني
  الرقابة على سلطة الإدارة  الإلكترونية

  في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين
  

  : مقدمة 
ر    إذا كانت سلطة الإدارة   واطنین عب ة للم  ھي المختصة باتخاذ الإجراءات الخدمی

ن          وإ -مراحل حیاة المواطن من أول میلاده      د م ذا القی ري ھ ا یعت یلاده وم د م جراءات قی

أمور تتعلق بحالات ساقطي القید وكذلك إعادة القید وكذلك تصحیح بعض القیود المدنیة 

ار             – ذه الإجراءات باعتب ذ ھ ى تتخ ي الت  فسلطة الإدارة ھي المعنیة بھذه الإجراءات وھ

ستف     ي ی ة وحت صفة المواطن رد ب ع الف ى یتمت ة حت راءات لازم ا إج ة  أنھ ن ممارس ید م

الحریات العامة ویتمتع بالحقوق العامة ویصبح تحت الرعایة التامة للدولة في ممارسة         

اك                  صبح ھن م ت ن ث ة وم فة المواطن رد ص ذه الإجراءات للف ق بھ ھ وتتحق حقوقھ وحریات

ن    صبح م ھا وی ى أرض ھ عل ارس حقوق ا ویم ع بحمایتھ ة فیتمت ین الدول ھ وب ة بین علاق

ر مراحل     - ویتحمل الواجبات  رعایاھا ویصبح لھ حقوق    لطة الإدارة عب ضًا س  وتتوغل أی

ى                   ذلك حت لفا وك ا س ا قلن شاكل كم ن م یلاد م ذا الم ري ھ ا یعت یلاده وم ذ م رد من حیاة الف

لطة الإدارة     اذ س زواجھ وحتى قید أبنائھ وحتى لا قدر االله طلاقھ أو وفاتھ وھكذا فإن اتخ

ن     ذھا م د وأن تتخ راءات لاب ذه الإج صة لھ ھا   المخت ة تمارس ة إداری ود رقاب لال وج خ

دوث ضرر        م ح السلطة الإداریة المختصة وكذلك من خلال وجود رقابة قضائیة فإذا ما ت

راءات     ذه الإج صة لھ ة الإدارة المخت ة جھ ن ممارس اتج ع ع ن ي المجتم راد ف د الأف لأح

ذه     شروعیة لھ ة الم ات رقاب ا لجھ ضرر أن یلجً رد المت ق للف ھ یح ذكر فإن الفة ال س

ذي            الإج انون ال یادة الق شروعیة وس دأ الم ت مب د خالف راءات إذا كانت ھذه الإجراءات ق



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

شكل أو الإجراءات                ي ال ب  ف ة بعی صبح معیب د ت ة ق ذه الإجراءات الإداری إن ھ یحكمھا ف

ر     ن غی ادرة م ون ص أن تك صاص ب دم الاخت ب ع ا بعی ة فیھم ون معیب أن تك   ب

ا      ة الق ھ     مختص بإصدارھا أو تكون مشوبة بعیب مخالف ھ أو تأویل ي تطبیق أ ف نون والخط

ذه         ن ھ ضرر م ق للمت ھ یح سلطة فإن تعمال ال اءة اس تدلال أو إس ي الاس ساد ف أو الف

ة                   ة إداری ات رقاب ت جھ ت سواء كان ا كان ددة أیً ة المتع الإجراءات أن یلجأ لجھات الرقاب

شأن          احب ال دیم ص ورة تق ي ص ذه الإجراءات ف صة بھ ة المخت سلطة الإداری تمارسھا ال

ن    لتظ دم م تظلم المق لوب ال ة بأس ة المتحرك ة الإداری ورة الرقاب ي ص ھ الإداري أى ف لم

ضرر  واطن المت ھا ذات   –الم ى تمارس ة الت ة الذاتی ة الإداری ورة الرقاب ي ص ت ف  أو كان

 وقد تكون ھذه –الجھة من تلقاء ذاتھا دون أن تتوقف على قیام المتضرر بتقدیم تظلمھ    

ضرر         الرقابة الإداریة الذاتیة لا      ستمر ال م ی ن ث ن وم ي نظر الطع تحقق للطاعن الحیاد ف

ضائیة                 ة الق ى الرقاب ت سوي اللجوء إل ذا الوق ي ھ اعن ف أ للط لا ملج في حقھ ومن ثم ف

م                ذي یحك انون ال ھ الق نص علی سبما ی ضاء الإداري ح ام الق مدنیة كانت أو جنائیة أو أم

  .ھذه الإجراءات

ذه      ل ھ درس ك ا أن ن ب علین ان الواج م ك ن ث ن    وم درس أي م ي ن سائل لك  الم

اعن     ق للط ة تحق ات الرقابی ذه الجھ ن   –ھ ة الطع دة جھ ات  – حی دد درج  وتع

ي  ة        . التقاض وان للحقیق و عن ضائي ھ م ق دار حك ة بإص صلحة العام ق الم وتحقی

ة             ة الإداری اذ الجھ راء اتخ ن ج ابھ م ذي أص ضرر ال ضرر ال اعن المت ن الط ع ع یرف

الإجراءات ال   ق ب راء متعل صة لإج دأ    المخت انون ومب الف للق واطنین مخ ة للم خدمی

قوط    یلاد أو س د م ذف قی ق ، أو ح ھ ح دون وج یلاد ب د م دم قی ل ع شروعیة مث الم

  . عقد زواجھ أو طلاقھقید میلاد أو التعسف في عدم تصحیح قیده أو عدم إنھاء

ي         ة ف سألة موضوعیة ھام شكل م ى ت وھكذا كان لابد من بحث كل ھذه الأمور الت

  :تيمجال البحث كالآ



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

  :وندرس الباب الثاني من خلال الفصول الآتیة 

صل الأول راءات        : الف ذ الإج ي تنفی لطة الإدارة ف ى س ضائیة عل ة والق ة الإداری الرقاب

  .الخدمیة للمواطنین 

  .الرقابة على إجراءات الموالید والوفیات  : الفصل الثاني

  .ید الرقابة على إجراءات ساقطى القید وإعادة الق: الفصل الثالث

  ، الرقابة على تصحیح قیود الأحوال المدنیة : الفصل الرابع

ق         :الفصل الخامس  ة تحقی دار بطاق سیة وإص ي سجل الجن د ف الرقابة على إجراءات القی

  .الشخصیة والإجراءات الخدمیة للمقیمین بالخارج 



 

 

 

 

 

 ٤٤٤



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

  الفصل الأول  
   الرقابة الإدارية والقضائية على سلطة الإدارة 

  اءات الخدمية للمواطنينفي تنفيذ الإجر
  

ث           : الرقابة الإداریة  -١ ة حی وزیر الداخلی ة ل ة التابع وھي رقابة مصلحة الأحوال المدنی

راءات          د والإج ا للقواع واطنین وفق صیة للم ات الشخ ى البیان صول عل تم الح ی

ة ، ولا یجوز    ١٩٩٤ لسنة ١٤٣المنصوص علیھا في القانون رقم      ھ التنفیذی  ولائحت

ك   ضمن تل سیاسیة أو      أن یت دات ال المیول أو المعتق ق ب ات تتعل ة معلوم ات أی البیان

ة الإدارة            ى جھ د عل انون وھو قی ددھا الق ى یح ي الأحوال الت ة إلا ف سوابق الجنائی ال

وزیر               ة ل ة التابع صلحة الأحوال المدنی ھ جھة م ة علی كذلك المواطنین وتباشر الرقاب

  .الداخلیة كجھة رقابة إداریة 

صلحة الأ   ات         وتلتزم م أمین البیان ة لت دابیر اللازم ة الت اذ كاف ة باتخ حوال المدنی

د             ا ض ة بھ ائط التخزین الملحق الشخصیة والمجمعة والمخزنة بالحاسبات الآلیة أو بوس

ي               ت ف ة صورة كان ا بأی ساس بھ دمیر أو م شاء أو ت أى اختراق أو عبث أو إطلاع أو إف

  . ات المنصوص علیھا فیھغیر الأحوال التى نص علیھا القانون ووفقًا للإجراء

الف   :الرقابة القضائیة    -٢ ن یخ  وھي تمارس من قبل جھة القضاء الجنائي لعقاب كل م

ا     ادة  أحكام قانون الأحوال المدنیة، حیث أنھ وفق نص الم م    ١٩ل انون رق ن الق  ١٤٣ م

رر  ١٩یعاقب على مخالفة أحكام المادة  ... :   فإنھ  ١٩٩٤لسنة    فقرة أولى والتى تق

م    ١٥جب التبلیغ عن وقائع المیلاد خلال   بأنھ ی  إذا ل ة ، ف  یوم من تاریخ حدوث الواقع

لال   غ خ ى       ١٥یبل ة الت ب بالغرام ذلك یعاق د ل وذج المع ى النم وم عل    ی



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

ن   ل ع ى   ١٠٠لا تق د عل ھ ولا تزی ھ ٢٠٠ جنی ى    ،  جنی ة الت ب بالغرام ذلك یعاق   وك

  :ي  جنیھ كل من یخل بالآت٢٠٠جنیھ ولا تزید عن ١٠٠لا تقل عن 

لال    )١( شیخ خ دة أو ال ى العم صحة أو إل ب ال ى مكت یلاد إل ة الم ن واقع غ ع  ١٥التبلی

  )١(یوم

 )٢(.  أیام ٧التبلیغ عن واقعة المیلاد التى تحدث في الخارج خلال  )٢(

ق            )٣( ب توثی ى مكت لاق إل زواج والط ات وال د والوفی ى الموالی ة عل تقدیم الوثائق الدال

 )٣(الشھر العقاري

ات ل     )٤( لال       التبلیغ عن الوفی شیخ خ دة أو ال ى العم صحة أو إل ب ال ن   ٢٤مكت اعة م  س

 )٤( .تاریخ حدوثھا

ودة              )٥( ة الع اء رحل واطنین  أثن ن الم وفي م ن ت صحة لم التبلیغ عن الوفیات لمكتب ال

 )٥( . ساعة من الوصول ٢٤من السفر خلال 

لال               )٦( صیة خ ة الشخ ات البطاق دث ببیان ى تح رات الت ن   ٣التبلیغ عن التغیی  شھور م

 )٦( .حدوثھا 

 

                                                             

 .  من القانون سالف الذكر٢٢المادة ) ١(
 .من القانون سالف الذكر٢٤ المادة )٢(
 . من القانون سالف الذكر٣١المادة ) ٣(
 . من القانون سالف الذكر٣٥المادة  )٤(
 . من القانون سالف الذكر٤١المادة  )٥(
 .من القانون سالف الذكر) ١( فقرة ٥٢المادة  )٦(



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

لال    )٧( الف خ د أو ت دل فاق ة ب ى بطاق صول عل د أو ١٥الح دوث الفق ن ح وم م    ی

 )١(.التلف 

ارج أو            )٨( واطنین الموجودین بالخ دث للم التبلیغ عن وقائع المیلاد أو الوفاة التى تح

 . شھور من تاریخ الواقعة أو الوصول ٣إجراء السفر للخارج خلال 

لال    التبلیغ عن الزواج أو الطلاق للمواطنین ال       )٩( ارج خ ن   ٣موجودین بالخ  شھور م

 .حدوثھا للقنصلیة المصریة أو لقسم سجل مدني المواطنین بالخارج 

ذار   ھ ولأع ن ینیب ھ أو م اص من إذن خ ة ، ب وال المدنی صلحة الأح دیر م   ولم

غ     یقبلھا أن یتصالح مع المخالفین ممن تنطبق علیھم الأحكام سالفة الذكر مقابل دفع مبل

  . جنیھ ٥٠

ن ی  ل م ین       وك د المكلف ن أح ا م لاغ عنھ بق الإب اة س یلاد أو وف ة م ن واقع غ ع بل

تة       اوز س ھر ولا تج ن ش ل ع دة لا تق الحبس م ب ب ذلك یعاق ھ ب ع علم دھا م التبلیغ وقی ب

  . أشھر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنیھ ولا تزید على خمسمائة جنیھ 

دم    والخا( من ھذا القانون  ) ٤٨(ویعاقب على مخالفة أحكام المادة       دم التق صة بع

رة      صیة لأول م ذي لا   ) لمصلحة الأحوال المدنیة للحصول على البطاقة الشخ الحبس ال ب

  .یجاوز ستة أشھر أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنیھ ولا تزید على خمسمائة جنیھ 

ادة     ن الم ة م رة الثانی ام الفق ة أحك ى مخالف ب عل انون  ) ٥٠(ویعاق ذا الق ن ھ م

  .  تقل عن مائة جنیھ ولا تزید على مائتي جنیھ بالغرامة التى لا

ادة     ن الم ة م رة الثانی ام الفق ة أحك ى مخالف ب عل انون  ) ٥٤(ویعاق ذا الق ن ھ م

والخاصة باحتفاظ المواطن أو تعاملھ ببطاقة صدرت لھ بطاقة بدلاً منھا بالحبس الذي لا  

                                                             

 . من ذات القانون سالف الذكر ٦٠ ، ٥٨ ، ٤٠ )١(



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

ھ ولا ت              ائتي جنی ن م ل ع ى لا تق سمائة    تزید مدتھ على سنة أو بالغرامة الت ى خم د عل زی

  .جنیھ 

ع      صالح م ا أن یت ذار یقبلھ ھ ولأع ن ینیب ة أو م وال المدنی صلحة الأح دیر م ولم

  )١(.  جنیھ ١٠٠المخالفین سالفي الذكر مقابل دفع مبلغ 

ت أشھر                 ن س ل ع دة لا تق الحبس م ب الفاعل ب ل ضرر یعاق ى الفع فإذا ترتب عل

  . ف جنیھ أو بإحدي ھاتین العقوبتین وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیھ ولا تزید على أل

الحبس   ١٦ویعاقب على مخالفة حكم من یشغل أحدى الأفراد ولا یبلغ سنة      نة ب  س

ى           د عل ھ ولا تزی ائتي جنی ن م ل ع ى لا تق ة الت ھر أو بالغرام ة أش اوز ثلاث دة لا تج م

  .خمسمائة جنیھ

ن   ویعاقب مدیري الفنادق أو النزل أو أماكن الإیواء بالحبس الذي لا ت     ھ ع قل مدت

دي    ھ أو بإح ة آلاف جنی ى ثلاث د عل ھ ولا تزی ف جنی ن أل ل ع ة لا تق ھر وبغرام تة أش س

  .ھاتین العقوبتین ، إذا لم یثبتوا بیانات بطاقة روادھم في السجلات الخاصة بھم 

ة          ز الأحوال المدنی ا بمراك ة وملحقاتھ بات الآلی سجلة بالحاس ات الم ر البیان وتعتب

ة  دار الخاص ات الإص ق   ومحط ات تحقی ائق وبطاق دار الوث ي إص ستخدمة ف ا الم  بھ

  .الشخصیة بیانات واردة في محررات رسمیة

ون          فإذا وقع تزویر في المحررات السابقة أو غیرھا من المحررات الرسمیة ، تك

  . العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات 

د من        ة اش ة عقوب ي      ومع عدم الإخلال بأی ات أو ف انون العقوب ي ق ا ف صوص علیھ

ن       ل ع ة لا تق نة وبغرام ن س ھ ع ل مدت ذي لا تق الحبس ال ب ب وانین یعاق ن الق ره م غی

                                                             

 .  من القانون سالف الذكر ٧٧المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

تعمل   ن اس ل م وبتین ك اتین العق دي ھ ھ أو باح ف جنی ى أل د عل ھ ولا تزی سمائة جنی خم

  )١(. بطاقة الغیر أو مكنھ من استعمال بطاقتھ بالتواطؤ 

ة عقو     ي         ومع عدم الإخلال بأی ات أو ف انون العقوب ي ق ا ف صوص علیھ د من ة أش ب

ن          د ع ة لا تزی ھر وبغرام تة أش اوز س دة لا تج الحبس م ب ب وانین یعاق ن الق ره م غی

صل              لاع أو ح ي الاط ع أو شرع ف ن اطل خمسمائة جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل م

سجلات أو ا         ا ال ى تحتویھ بات  أو شرع في الحصول على البیانات أو المعلومات الت لحاس

الآلیة أو وسائط التخزین الملحق بھا أو قام بتغییرھا بالإضافة أو بالحذف أو بالإلغاء أو 

ر الأحوال        ي غی شاھا ف بالتدمیر أو بالمساس بھا بأي صورة من الصور أو أذاعھا أو أف

ة                ت الجریم إذا وقع ھ ، ف ا فی صوص علیھ ا للإجراءات المن التى نص علیھا القانون وفقً

  .ات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة تكون العقوبة السجن على البیان

ھ             ائتي جنی ن م ل ع ة لا تق وكذلك یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر وغرام

شبكة               ف ال ن عطل أو أتل ل م ولا تزید على خمسمائة جنیھ أو باحدي ھاتین العقوبتین ك

ھ   الناقلة لمعلومات الأحوال المدنیة أو جزء منھا، وكان ذل     ھ أو رعونت ك ناشئا عن إھمال

  . أو عدم احترازه أو عدم مراعاتھ للقوانین واللوائح والأنظمة 

ي             ق التعویض ف لال بح دم  الإخ ع ع فإذا وقع الفعل عمدا تكون العقوبة السجن م

  .الحالتین

ات       راق سریة البیان اول اخت ویعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اخترق أو ح

ة الأشغال   . الإحصاءات المجمعة بأیة صورة من الصور   أو المعلومات أو     وتكون العقوب

  .الشاقة المؤبدة إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب 

                                                             

 .  من القانون سالف الذكر٧٣ ، ٧٢ ، ٧١ ، ٧٠المواد  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٥٠



 

 

 

 

 

 ٤٥١

  الفصل الثاني
  الرقابة على إجراءات المواليد والوفيات 

  
الرقابة الإدارية في مجال إجراءات المواليد والوفيات وتقـوم بهـا الجهـات : ًأولا 

  : الإدارية الآتية  
  : بمعرفة الجهة الصحية ) أ 

تتحقق صورة الرقابة الإداریة فى مجال إجراءات الموالید والوفیات من الجھة 

  :الصحیة فى الآتى 

ب          - ن الطبی مراجعة بیانات التبلیغ وإثبات الرقم القومي لوالدي المولود واعتمادھا م

 .المختص وإرفاق المستندات المؤیدة لصحة الواقعة

نة           قید الواقعة بس   - ل س ل جھة صحیة لك اص بك جل الموالید الصحي برقم مسلسل خ

 .میلادیة

 .إثبات رقم وتاریخ القید بالخانة المخصصة بكل من نسختي التبلیغ  -

ھادة       - تلام ش صال لاس ع إی راض م د الأم صین ض ھادة تح شأن ش احب ال سلیم ص ت

 .المیلاد من قسم السجل المدني 

 .عیة واعتمادھا من الطبیب المختصمراجعة التبلیغات وإعداد الحافظة الأسبو -

دني                  - سجل الم سم ال ى ق ة بالحافظة إل ستندات مرفق ات والم إرسال نسخة من التبلیغ

 . خلال ثلاثة أیام من نھایة الأسبوع الصحي 

  .حفظ النسخة الأخرى من التبلیغ  -



 

 

 

 

 

 ٤٥٢

  :بمعرفة قسم السجل المدني المختص ) ب

راءات   ال إج ى مج ة ف ة الإداری ورة الرقاب ق ص ن تتحق ات م د والوفی الموالی

  :السجل المدنى المختص فى الآتى 

 .استلام التبلیغات والحافظة الأسبوعیة من مكتب الصحة  -

ا    - بوعیة واعتمادھ ة الأس ة بالحافظ ستندات المرفق ات والم ات التبلیغ ة البیان مراجع

 . وإرسالھا إلى مركز المعلومات 

ھادات الم        - یلاد وش ھادات الم دارات ش ة إص تلام حافظ ان    اس ع بی لیة م یلاد الأص

ا             ات لمطابقتھ ز المعلوم تفصیلي للبیانات التى تم تسجیلھا بالحاسب الآلي من مرك

 .بحافظة التبلیغات الصادرة لنفس الأسبوع الصحي للتأكد من صحتھا

 . تسلیم شھادات المیلاد لصاحب الشأن  -

  :بمعرفة مركز المعلومات ) ج

ز ال    ة لمرك ة الإداری ورة الرقاب ق ص راءات  وتتحق ى الإج ات عل معلوم

  :الخاصة بالموالید والوفیات فى الصورة الآتیة 

 .استلام حوافظ التبلیغات من قسم السجل المدني المختص  -

 .تسجیل البیانات على الحساب الآلي وإصدار رقم قومي للمولود  -

 . طباعة البیانات ومراجعتھا على التبلیغات  -

 .تصحیح أخطاء الإدخال  -

ھادة الم  - دار ش ان    إص ع بی یلاد م ھادات الم دارات ش ة إص ع حافظ الھا م یلاد وإرس

 . تفصیلي بالبیانات التى تم تسجیلھا إلى قسم السجل المدني 



 

 

 

 

 

 ٤٥٣

  :الرقابة الإدارية بشأن الأطفال المعثور عليهم 
ي                 ع ف دین ویتب ولادة مجھول الوال دیث ال ل ح ل طف ھ ك یقصد بالطفل المعثور علی

  :ات الموضحة بعد شأن قیده الإجراءات الآتیة للجھ

ور             : بمعرفة الشرطة ) أ   ال المعث ال الأطف ى مج ة ف ة الإداری وتقوم الشرطة بمھام الرقاب

  :علیھم من خلال الآتى

ل    - ن أص رر م ضر یح ي مح ھ ف ور علی ل المعث ى الطف ور عل لاغ العث ي ب  تلق
  :وصورتین یتضمن البیانات الآتیة

  . تاریخ وساعة وجھة العثور على الطفل * 

  .ولقب وصناعة من عثر على الطفل ما لم یرفض ذلك اسم * 

  . الحالة التى عثر بھا على الطفل وأوصافھ وما قد یكون بھ من علامات ممیزة * 

  .وصف الملابس والأشیاء التى وجدت معھ وصفا دقیقا* 

  ) . ذكرًا كان أو أنثي ( نوع الطفل * 

  . د رفض ذكر بیاناتھ التوقیع على المحضر ممن عثر على الطفل ما لم یكن ق* 

  . استیفاء وتحریر نسختین من نماذج التبلیغ المعدة لذلك -

  .  قید المحضر الذي تم تحریره -

دیر               - ل وتق ى الطف ي عل شف الطب ع الك صة لتوقی صحیة المخت  ندب طبیب الجھة ال

تم     ى ی حیًا حت ل ص ة الطف زم لرعای ا یل اذ م ة واتخ سمیة رباعی سمیتھ ت نھ وت س

  . لمؤسسات المختصة تسلیمھ لإحدي ا



 

 

 

 

 

 ٤٥٤

ق        - وذج المرف سختین النم ن ن ل م سن بك ل والأب والأم وال م الطف ات اس  إثب

  . بالمحضر

ى           - غ إل ع نموذجي التبلی صة وصورتیھ م ة المخت ى النیاب ضر إل  إرسال أصل المح

  .الجھة الصحیة التى یتبعھا محل العثور على الطفل 

  : بمعرفة الجھة الصحیة ) ب

صحیة   ة ال وم الجھ ة وتق راءات الخاص ى الإج ة عل ة الإداری بالرقاب

  :بالأطفال المعثور علیھم فى الصورة الآتیة 

  . استلام الطفل المعثور علیھ مباشرة أو عن طریق جھة الشرطة -

  . إخطار جھة الشرطة بالواقعة في حالة تسلم الطفل مباشرة -

  . استلام صورتي المحضر ونسختي التبلیغ من شرطة محل العثور -

  .تقدیر سن الطفل وتحدید نوعھ وتسمیتھ رباعیًا بمعرفة طبیب الصحة المختص  -

    . ذكر اسم رباعي للأب -

  . ذكر اسم رباعي للأم -

  .  اتخاذ إجراءات الرعایة الصحیة اللازمة للطفل -

  . تسلیم الطفل لإحدي المؤسسات المعدة لذلك -

ات رق  - ذلك بإثب دة ل اذج المع غ بالنم تیفاء التبلی ة   اس ي الخان ھ ف ضر وتاریخ م المح

  .المخصصة ببیانات المبلغ 

سختي          - ل جھة صحیة وبن  قید الواقعة بدفتر الموالید الصحي برقم مسلسل خاص لك

  . التبلیغ 



 

 

 

 

 

 ٤٥٥

 إثبات رقم قید المولود بالخانة المخصصة لاستقبال الأطفال حدیثي الولادة ونسختي -

  .التبلیغ 

  . ید الصحي رقم وتاریخ محضر العثورفتر الموال إثبات بخانة المبلغ والملاحظات بد-

  . الاحتفاظ بإحدي نسختي المحضر ونماذج التبلیغ -

ة           - من الحافظ غ ض وذج التبلی ضر ونم ن المح ل م ن ك رى م سخة الأخ ال الن  إرس

  . الأسبوعیة لقسم السجل المدني المختص 

  :معثور علیھمالرقابة الإداریة بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال ال) ج

  :وتقوم ھذه المؤسسات بالإجراءات الرقابیة الإداریة الآتیة 

  . استلام الطفل المعثور علیھ مباشرة أو عن طریق جھة الشرطة -

  . إخطار جھة الشرطة بالواقعة في حالة تسلم الطفل مباشرة -

  . استلام الطفل ممن عثر علیھ أو من الجھة الصحیة أو جھة الشرطة-

  . شھادة میلاد الطفل من قسم السجل المدني المختص  استلام -

  : الرقابة الإداریة للعمدة أو الشیخ في القري تكون فى الصورة الآتیة حیث ) د

ورًا    سلیمھ ف ھ وت ور علی ل المعث تلام الطف شیخ باس دة أو ال وم العم یق

  . بالحالة التى یكون علیھا للمؤسسة المختصة أو جھة الشرطة أیھما أقرب

  :لرقابة الإداریة بمعرفة قسم السجل المدني المختص للأطفال المعثور علیھم ا) ھـ

سم ا      ة لق ة الإداری ورة الرقاب ون ص راءات    وتك ى الإج دنى ف سجل الم ل

  :الآتیة



 

 

 

 

 

 ٤٥٦

صحیة     - ة ال ن الجھ  استلام نسخة التبلیغ ومحضر الواقعة ضمن الحافظة الأسبوعیة م

  .ومراجعتھا 

  .قة بالحافظة الأسبوعیة إلى مركز المعلومات  إرسال نسخة المحضر والتبلیغ مرف-

  .  استلام شھادة میلاد الطفل المعثور علیھ وإرسالھا إلى الجھة المودع بھا الطفل -

ثانيا 
ً

  :الرقابة على تسليم المواطن طفل حديث الولادة معثور عليه : 
دیث        ل ح تلام طف تص لاس شرطة المخ سم ال ة لق واطن أو مواطن دم م إذا تق

ولادة  ة  ال راءات الرقابی ذ الإج ة تتخ الأبوة أو الأموم رار ب د الإق ھ بع ور علی معث

  :التالیة بالجھات الموضحة بعد 

  :الرقابة الإداریة بمعرفة شرطة محل العثور ) أ 

راءات    اذ الإج ور بإتخ ل العث شرطة مح ام ال ى قی ة ف ذه الرقاب ون ھ  وتك

  :الآتیة 

  .الأبوة أو الأمومة  استلام إقرار الأبوة أو الأمومة من المقر ب-

  . إخطار الجھة الصحیة لمحل العثور علي الطفل لإیقاف إجراءات القید -

  : تحریر محضر بالواقعة من أصل وصورتین یثبت فیھ ما یلي -

  )ذكرًا كان أو أنثي( نوع الطفل *   . یوم وساعة وتاریخ ومحل ولادة الطفل * 

  . ھ ومھنتھ ورقمھ القومي اسم صاحب الإقرار ولقبھ وجنسیتھ ومحل إقامت* 

  . البیانات الكافیة لمطابقة الإقرار بما أثبت في محضر العثور على الطفل * 

ى           *  ات الت صحتھا وتظل البیان إقرار ب دم ب عدم إثبات بیانات الوالد الآخر ما لم یتق

  .أثبتھا الطبیب المختص قائمة إلى أن یتم إقراره 



 

 

 

 

 

 ٤٥٧

  . تصة للتصرف والبت في أمر تسلیم الطفل إرسال أصل المحضر إلى النیابة المخ-

  . إثبات تصرف النیابة على صورتي المحضر -

ة             - ى الجھ ضر إل ھ فترسل صورتا المح ر ب ى المق ل إل سلیم الطف ة بت  إذا أمرت النیاب

ا      ة وفق ن الواقع غ ع راءات التبلی اذ إج یلاد لاتخ ل الم صة بمح صحیة المخت ال

  . للإجراءات المعتادة 

نیابة بتسلیم الطفل إلى المقر بھ فیتم إخطار الجھة الصحیة بمحل      وإذا لم تأمر ال   

ال         ع إرس ب م ا الطبی ى أثبتھ ات الت ا للبیان د وفق راءات القی ي إج تمرار ف ور للاس العث

صورتي المحضر للجھة الصحیة لحفظ أحدھما مع أوراق الواقعة وإرسال الأخرى لقسم     

  .السجل المدني 

الفقرة         وإذا تقدم أحد الوالدین بإقرار   ا ورد ب أنھا م ي ش ع ف ة فیتب د الواقع د قی بع

  .من قانون الأحوال المدنیة سالف الذكر ) ٤٧(الثانیة من المادة 

ال          ) ب ى مج یلاد ف ل الم صة بمح صحیة المخت ة ال ة الجھ ة بمعرف ة الإداری الرقاب

  :الأطفال حدیثى الولادة المعثور علیھم 

  :حیث تكون صورة ھذه الرقابة فى الآتى 

  .لام صورتي المحضر من شرطة محل العثور  است-

  .  حفظ إحدي صورتي المحضر مع أوراق الواقعة -

ا للظروف               - یلاد طبقً ة م ن واقع غ ع ة التبلی ي حال ة ف  اتباع الإجراءات العادیة المتبع

  .العادیة 

  



 

 

 

 

 

 ٤٥٨

  :بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حدیثي الولادة ) ج

ة للم ة الإداری ون الرقاب دیثى  وتك ال ح تقبال الأطف دة لإس سات المع ؤس

  :الولادة فى صورة الإجراءات التى تقوم بھا الآتیة 

  . تسلیم الطفل إلى المقر بالأبوة أو الأمومة بتنفیذ قرار النیابة في ھذا الشأن -

شرطة أو                - ة ال ررة بجھ اذ الإجراءات المق د اتخ ھ بع  وفي حالة وفاة الطفل المعثور علی

تم            بالجھة الصحیة أ   ى ی اقي الإجراءات حت ي ب سیر ف ین ال و قسم السجل المدني فیتع

ھ      ن وفات التبلیغ ع قیده وإصدار شھادة المیلاد ، وتقوم الجھة الموجود لدیھا الطفل ب

  . ویكون قید الوفاة بنفس الأسماء المختارة لكل من الطفل ووالدیھ 

تم ات          - ھ وی د وفات ي بقی ا فیكتف ل میتً ى طف ور عل ة العث ررة     وفي حال اع الإجراءات المق ب

  )١(. وتقوم الشرطة بإخطار الجھة الصحیة بذلك 

دین            - ین الوال ام رابطة ب دم قی ر شرعي لع ود غی غ أن المول ات التبلی ن بیان ت م  وإذا ثب

ب             وم الطبی التبلیغ ویق واردة ب ا ال داد ببیاناتھم دم الاعت صحیة ع ة ال ى الجھ وجب عل

والدین بإقرار البنوة،ولا تقبل طلبات الإقرار المختص باختیار اسم لمن لم یتقدم من ال

ادة           واردة بالم الات ال سبة للح ذكر     )٢٧(بالأبوة أو الأمومة بالن الف ال انون س ن الق م

  .ویقوم الطبیب باختیار اسم الوالد أو الوالدة أو كلیھما حسب الأحوال 

ھ  - ود أو أمومت أبوة المول رار ب ي الإق ا ف دین أو كلاھم د الوال ب أح ك  وإذا رغ ون ذل  یك

ا          ع علیھ تص للتوقی ب المخ ى الطبی دمان إل سختین یق بطلب كتابي صریح یحرر من ن

ل     سخة بك ق ن صحیة وترف ة ال اتم الجھ ا بخ ب وختمھم دیم الطل اریخ تق ات ت د إثب بع

                                                             

 .  الذكر   من القانون سالف١٥ ، ١٤المواد  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

ب      وم الطبی دین یق ن الوال ن أى م ب م دم طل م یق غ وإذا ل ورتي التبلی ن ص ورة م ص

  .باختیار اسم رباعي للطفل وللوالدین 

 وفي جمیع ھذه الحالات التى یتم فیھا اختیار الأسماء بمعرفة الطبیب یتم التأشیر بذلك    -

  . بدفتر الموالید الصحي والتبلیغ وتستكمل باقي الإجراءات 

  :الرقابة على إجراءات التبليغ عن واقعات الوفاة : ًثالثا 
  :ت الآتیة  وتكون الرقابة على إجراءات التبلیغ عن واقعات الوفاة فى الإجرءا

ادة      - نص الم ا ل ذلك طبقً ین ب ة المكلف اة بمعرف ات الوف ن واقع غ ع تم التبلی ن ٣٦ ی  م

 – إن وجدت –القانون سالف الذكر على أن یكون التبلیغ مصحوبًا ببطاقة المتوفي 

  :أو إقرار من المبلغ بعدم وجودھا ، ویتخذ في ذلك الإجراءات الآتیة

  : الصحة في الجھة التي حدثت بھا الوفاة الرقابة الإداریة بمعرفة مكتب ) أ

ة       ة الإداری ارس الرقاب اة أن یم ا الوف دثت بھ ى ح ة الت ى الجھ صحة ف ب ال ولمكت

  :ویتخذ الإجراءات الآتیة 

  . استلام التبلیغ عن الوفاة مرفقا بھ الكشف الطبي الذي یفید ثبوت واقعة الوفاة -

   .ومراجعة البیانات واعتمادھا من الطبیب المختص -

  .وقید الواقعة بدفتر الوفیات الصحي برقم مسلسل خاص بكل مكتب صحة  -

  .وإثبات رقم قید الوفاة بالخانة المخصصة بكل من نسختي التبلیغ  -

  .وتحریر تصریح الدفن وتسلیم صاحب الشأن إیصالا لاستلام شھادة الوفاة بموجبھ -

  .وحفظ إحدي نسختي التبلیغ  -

  .عداد الحافظة الأسبوعیة واعتمادھا من الطبیب المختص ومراجعة التبلیغات وإ -



 

 

 

 

 

 ٤٦٠

سم            - ى ق ا إل دم وجودھ رار بع وفي أو إق وإرسال نسخة من التبلیغ مرفقة ببطاقة المت

اء         اریخ انتھ ن ت ام م ة أی لال ثلاث بوعیة خ ة الأس ة بالحافظ دني مرفق سجل الم ال

  .الأسبوع الصحي 

  :بمعرفة قسم السجل المدني المختص ) ب

ون ا  ات   وتك ى واقع ة عل ة إداری ورة رقاب ى ص دنى ف سجل الم سم ال ن ق ة م لرقاب

  :الوفاة ، باتخاذه الإجراءات الآتیة

  . استلام نموذج التبلیغ وبطاقة المتوفي مع الحافظة الأسبوعیة من مكتب الصحة -

  .ومراجعة بیانات التبلیغات والحافظة واعتمادھا وإرسالھا إلى مركز المعلومات  -

ع            واستلام ح  - لیة م اة الأص ا شھادات الوف ا بھ اة مرفقً دارات شھادات الوف افظة إص

ات       ز المعلوم ن مرك ي م ب الآل سجیلھا بالحاس م ت ى ت ات الت صیلي للبیان ان تف بی

  . لمطابقتھا على التبلیغات والتأكد من صحتھا 

  . و تسلیم شھادات الوفاة لأصحاب الشأن -

  :الرقابة بمعرفة مركز المعلومات ) ج

اذ   یكون ل  مركز المعلومات الحق فى الرقابة الإداریة فى مجال واقعات الوفاة باتخ

  :الإجراءات الآتیة 

  . استلام حوافظ التبلیغات من قسم السجل المدني المختص -

  .وتسجیل البیانات على الحساب الآلي ومتابعتھا  -

  .وطباعة البیانات ومراجعتھا على التبلیغات  -

  .وتصحیح أخطاء الإدخال  -



 

 

 

 

 

 ٤٦١

سم             ى ق اة إل دارات شھادات الوف ع حافظة إص وإصدار شھادة الوفاة وإرسالھا م

  . السجل المدني مرفقا بھا بیان تفصیلي بالبیانات التى تم تسجیلھا 

التبلیغ      سجن ب أمور ال وم م دام یق م بالإع ذ حك ة تنفی اة نتیج ت الوف وإذا كان

صحة   ب ال ى مكت ة إل اة الطبی ھادة الوف اق ش ع إرف ة م ن الواقع ھ ع ة بدائرت  الواقع

اقي    اذ ب دفن واتخ صریح ال دار ت صحي وإص ات ال دفتر الوفی ة ب د الواقع سجن لقی ال

بب         اة أن س شھادة الوف ذكر ب ى ألا ی سابقة ، عل ادة ال واردة بالم راءات ال الإج

  .الوفاة ھو تنفیذ حكم الإعدام 

ل        - ن الحم سادس م شھر ال د ال ت بع ل می ة ولادة طف ن واقع غ ع د التبلی  وعن

صدر  غ          ی وذج التبلی ت بنم اة ویثب ھادة وف ل ش صدر للطف ن ولا ی صریح دف ھ ت ل

  .في خانة بیانات المتوفي عبارة طفل میت بعد الشھر السادس من الحمل 

س    - ذ نف یلاد تتخ ة الم ن واقع غ ع ل التبلی دثت قب اة ح ة وف ن واقع غ ع د التبلی  وعن

ص         ة وی ا للظروف العادی ل شھادة   إجراءات قید واقعتي المیلاد والوفاة طبقً در للطف

  .میلاد وشھادة وفاة 

رابعا 
ً

  :الرقابة على إجراءات التبليغ عن وفاة شخص مجهول الشخصية: 
ة          ة بمعرف ذ الإجراءات الآتی صیة تتخ عند التبلیغ عن وفاة شخص مجھول الشخ

  :الجھات الموضحة بعد

  :الرقابة الإداریة بمعرفة جھة الشرطة ) أ 

ى الر ق ف شرطة الح ة ال ون لجھ اة  ویك ن الوف غ ع ال التبلی ى مج ة ف ة الإداری قاب

  :لشخص مجھول الشخصیة باتخاذ الإجراءات الآتیة 

  . تحریر نموذج التبلیغ من أصل وصورتین -



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

  . تحریر محضر الواقعة من أصل وصورتین-

  . إرسال أصل التبلیغ وأصل المحضر إلى النیابة المختصة-

  . جھة الصحیة المختصة  إرسال صورتي التبلیغ وصورتي المحضر إلى ال-

صیة             - د شخ ة تحدی ي حال  إخطار الجھة الصحیة وقسم السجل المدني بقرار النیابة ف

  . المتوفي 

  :الرقابة بمعرفة النیابة المختصة ) ب

ن             غ ع ال التبلی ى مج ة ف ة الإداری ى الرقاب ق ف صة الح ویكون لجھة النیابة المخت

  :الآتیة الوفاة لشخص مجھول الشخصیة باتخاذ الإجراءات 

  .  استلام أصل التبلیغ وأصل المحضر من جھة الشرطة -

 إصدار قرار في شأن تحدید شخصیة المتوفي خلال سبعة أیام من تاریخ التبلیغ عن -

  .الواقعة

  :الرقابة بمعرفة الجھة الصحیة المختصة ) ج

ن         غ ع ال التبلی ویكون للجھة الصحیة المختصة الحق فى الرقابة الإداریة فى مج

  :لوفاة لشخص مجھول الشخصیة باتخاذ الإجراءات الآتیة ا

  .  استلام صورتي التبلیغ وصورتي المحضر من جھة الشرطة -

  . وإصدار تصریح دفن بناء على قرار النیابة  -

ات          ى إثب ة عل ذه المرحل وقید الواقعة بدفتر الوفیات الصحي ، مع الاقتصار في ھ

ات  عبارة متوفي مجھول الشخصیة مضافا إلی   ھا بیانات المحضر وذلك في خانة الملاحظ



 

 

 

 

 

 ٤٦٣

رار              سب ق د ح ا بع قرین رقم قید الواقعة وترك باقي الخانات شاغرة لحین استكمالھا فیم

  .المسلسل بصورتي التبلیغ عن الوفاة 

  . وحفظ إحدي نسختي التبلیغ والمحضر 

ع الحافظة         ات م ضر ضمن التبلیغ وإرسال إحدى صورتي التبلیغ وصورتي المح

لال ثلا    الأ تص خ دني المخ سجل الم سم ال ى ق بوعیة إل بوع    س اء الأس ن انتھ ام م ة أی ث

  . الصحي

 إذا أصدرت النیابة المختصة قرارًا بتحدید شخصیة المتوفي خلال سبعة أیام من تاریخ -

د                 م القی رین رق شاغرة ق ات ال ة بالخان ات الواقع تم إدراج بیان ة ، فی التبلیغ عن الواقع

  . وفیات الصحي الخاص بھا في دفتر ال

  :الرقابة بمعرفة قسم السجل المدني المختص ) د

  :ویكون لقسم السجل المدنى اتخاذ الإجراءات الآتیة     

ق           - ن طری لة ع بوعیة المرس ع الحافظة الأس ضر م  استلام صورة التبلیغ وصورة المح

  .الجھة الصحیة ومراجعتھا واعتمادھا وارسالھما لمركز المعلومات 

درت ال بعة   وإذا أص لال س وفي خ صیة المت د شخ رارا بتحدی صة ق ة المخت نیاب

ات           ات ببیان ز المعلوم ار مرك تم إخط ة ، فی ن الواقع غ ع اریخ التبلی ن ت ام م أی

  .الواقعة لاستكمال البیانات بالخانات الشاعرة قرین رقم القید الخاص بھا 

دة المح      - ر    وإذا لم تصدر النیابة قرارھا بتحدید شخصیة المتوفي خلال الم ع الأم ددة رف

صلحة              رار م تلام ق وفي واس صیة المت ن شخ ة للتحري ع صلحة الأحوال المدنی إلى م

دم       یر بع ة أو التأش د الواقع تكمال قی ات لاس ز المعلوم ار مرك ة وإخط وال المدنی الأح

  . صلاحیة الواقعة للقید 



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

  :الرقابة بمعرفة إدارة البحث الجنائي) ھـ

  :لإجراءات الآتیة ویكون لإدارة البحث الجنائى إتخاذ ا

دني      - سجل الم سم ال ق ق ن طری ل ع وفي المرس صیة المت د شخ ب تحدی تلام طل واس

  .المختص وإجراء التحریات اللازمة عن شخصیة المتوفي مع الجھات المختصة 

 .وإصدار قرارھا في ھذا الشأن خلال ثلاثین یوما من تاریخ رفع الأمر إلیھا  -

  .ص بھذا القرار لإخطار مركز المعلومات وإخطار قسم السجل المدني المخت -

خامسا 
ً

  :الرقابة على إجراءات التبليغ عن وفاة العسكريين: 
  :سلطة وزارة الدفاع في إجراءات التبلیغ عن وفاة التابعین لھا 

دفاع             وزارة ال ابعین ل اة الت ات وف ن واقع تتولي إدارة السجلات العسكرین التبلیغ ع

ادة      ي الم ات            )٤٢(المنصوص علیھم ف ة الجھ ة بمعرف ذ صورة الرقاب انون وتتخ ن الق  م

  )١(الموضحة بعد كالآتى 

  ) : السجلات العسكریة ( الرقابة بمعرفة إدارة ) أ ( 

 :ویكون لإدارة السجلات العسكریة إتخاذ الإجراءات الآتیة 

  . تحریر التبلیغات عن واقعات الوفاة  -

  )حة الأحوال المدنیة بھامندوب مصل( وإرسال التبلیغات إلى القائم بالقید  -

 .واستلام شھادة الوفاة وتسلیمھا لأصحاب الشأن  -

 

                                                             

 .  من قانون الأحوال المدنیة سالف الذكر ٤٢ ، ٣١المواد  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

  :الرقابة بمعرفة مندوب مصلحة الأحوال المدنیة بالسجلات العسكریة) ب(

 :ویكون لمصلحة الأحوال المدنیة بالسجلات العسكریة إتخاذ الإجراءات الآتیة 

اص   تلقي التبلیغات عن واقعات الوفاة وقیدھا بأرقام مس    - دفتر الخ لسلة سنویًا في ال

  .المعد لذلك

  . وإخطار قسم سجل مدني المركز الرئیسي بحافظة أسبوعیة مرفقة بالتبلیغات  -

سجلات               - سلیمھا لإدارة ال سي وت ز الرئی ن المرك واردة م اة ال واستلام شھادات الوف

  .العسكریة التى تقوم بتسلیمھا لأصحاب الشأن 

  :المركز الرئیسيالرقابة بمعرفة قسم سجل مدني ) ج

راءات      ال إج ى مج سى ف زى الرئی دنى المرك سجل الم سم ال ة لق ون الرقاب وتك

 :التبلیغ عن وفاة العسكریین فى صورة الإجراءات الآتیة 

صلحة           - دوب الم ن من بوعیة م ة الأس ع الحافظ اة م ات الوف ات واقع تلام تبلیغ اس

  . المعلومات بالسجلات العسكریة ومراجعتھا واعتمادھا وإرسالھا إلى مركز 

  . واستلام شھادات الوفاة مع الحافظة وبیان تفصیلي بالبیانات التى تم تسجیلھا  -

 . وإرسال شھادات الوفاة إلى مندوب المصلحة بالسجلات العسكریة  -

فعالية الرقابة القـضائية الـتى تمارسـها اللجنـة المـشكلة طبقـا لـنص : سادسا 
   .١٩٩٤ لسنة ١٤٣ من قانون الأحوال المدنية رقم ٤٦المادة 

  : على أنھ ١٤٣/١٩٩٤ من قانون الأحوال المدنیة الجدیدة ٤٦حیث تنص المادة 

  :تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من 



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

ھ   -١ ن ینیب ة أو م ة بالمحافظ ة الكلی ام للنیاب امي الع سا          . المح        رئی

  .وفي حالة تعددھم یختار النائب العام أحدھم 

 .ال المدنیة بالمحافظة أو من ینیبھ مدیر إدارة الأحو -٢

 .مدیر مدیریة الشئون الصحیة بالمحافظة أو من ینیبھ  -٣

ة          ود الأحوال المدنی صحیح قی ر أو ت ات تغیی ي طلب وتختص ھذه اللجنة بالفصل ف

یلاد    د الم اقطي قی ات س رة ، وطلب د الأس ات ، وقی د والوفی جلات الموالی ي س ة ف المدون

ر       والوفاة والوقائع التى لم ی   ا أكث ضى علیھ انون ، وم ددة بالق دة المح بلغ عنھا خلال الم

  . من عام من تاریخ واقعة المیلاد أو الوفاة 

د     ة القی ات وكیفی دیم الطلب ة بتق راءات الخاص ة الإج ة التنفیذی دد اللائح وتح

والجھات الواجب أخطارھا بالقرار الصادر فیھا ، ویحدد وزیر الداخلیة بقرار منھ رسوم 

  .ما لا یجاوز عشرة جنیھا وذلك بخلاف رسوم الدمغة الإصدار ب

ة           ة المدون ود الأحوال المدنی ي قی ومن ثم فلا یجوز إجراء أى تغییر أو تصحیح ف

ضائیة            ة الق ن اللجن صدر م رار ی ى ق اء عل دني ، إلا بن سجل الم ائع وال ي سجلات الوق ف

  . من قانون الأحوال المدنیة الجدید ٤٦المنصوص علیھا في المادة 

وال      ود الأح صحیح قی ر أو ت ات تغیی ة طلب وال المدنی ود الأح ة قی ن أمثل  وم

د      اقطي قی د س ات قی رة ، وطلب د الأس ات وقی د والوفی جلات الموالی ي س ة ف المدون

انون         ددة بالق دة المح لال الم ا خ غ عنھ م یبل ى ل ائع الت اة للوق یلاد والوف  ١٥(الم

یلاد ، و   ا للم ان    ٢٤یوم اة ، المادت اعة للوف ا   )١( ) ٣٥  و١٩ س ضي علیھ  ، وم

ھادة         ي ش خص ف م ش صحیح اس ذلك ت اة ، ك یلاد أو الوف اریخ الم ن ت ام م ن ع ر م أكث

                                                             

  . ١٩٩٤ لسنة ١٤٣ من القانون رقم ٣٥ ، ١٩ المادة  )١(

 عضوین 



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

مي    ي الرس م الحقیق ر الاس ة ، أو تغیی صیة أو عائلی ة شخ یلاد أو بطاق الم

ود    ي قی ع ف ى تق ة الت اء المادی صحیح الأخط شھرة ، أو ت م ال ى اس شخص إل لل

  . الأحوال المدنیة 

ة        وتختص ھذه اللجن  ود الأحوال المدنی صحیح قی ر أو ت ات تغیی ي طلب ة بالفصل ف

یلاد            د الم اقطي قی د س ات قی د الأسرة ، وطلب ات وقی د والوفی المدونة في سجلات الموالی

والوفاة للوقائع التى لم یبلغ عنھا خلال المدة المحددة بالقانون ، ومضي علیھا أكثر من  

  . عام من تاریخ واقعة المیلاد أو الوفاة 

ر أو       و راء تغیی ھ لإج ب اتباع انوني الواج ق الق رة أن الطری ذه الفق ن ھ ین م یب

رى  ة الأخ وال المدنی ود الأح ي قی صحیح ف ن  –ت ة م الفقرة الثانی واردة ب ود ال ر القی  غی

ادة   – ٤٧المادة   ن  ٤٦ ھو التقدم بطلب إلى اللجنة القضائیة المنصوص علیھا في الم  م

ذه     القانون ، ولیس برفع دعوى أمام الجھ    ي ھ صة ف ر مخت ات القضائیة ، التى تكون غی

  )١(.الحالة ، ویتعین علیھا القضاء في الدعوى بعدم الاختصاص الولائي 

ة       راءات الخاص د ، الإج ة الجدی وال المدنی انون الأح ة لق ة التنفیذی دد اللائح وتح

ا ، ویح           صادر فیھ القرار ال ا ب ب إخطارھ ات الواج د والجھ دد بتقدیم الطلبات وكیفیة القی

  )٢() .٤٦/٣المادة( وزیر الداخلیة بقرار منھ رسوم الإصدار بما لا یجاوز عشرة جنیھا 

د ،              ال القی ر أو إبط ت أو تغیی صحیح أو تثبی دني سجل ت سجل الم ب ال وینشأ بمكات

ال          ر أو إبط ت أو تغیی صحیح أو تثبی وتسجل فیھ الأحكام والقرارات والوثائق الموجبة لت

ادة  (ا یتفرع عنھا قیود الأحوال المدنیة وم   م     ٨/٨الم ة رق رار وزارة الداخلی ن ق  ١٢٠ م

                                                             

  .١٩٩٥دكتور محمد المنجي ، موسوعة الدعاوى العملیة الطبعة الأولى  )١(
 .  من القانون سالف الذكر ٣ ، ٢ فقرة ٤٦ المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

سنة  م  ١٩٦٥ل انون رق ة للق ة التنفیذی وال  ١٩٦٥سنة  ل١١ باللائح أن الأح ي ش  ف

  .)١()المدنیة

ن       سجلة ع ة الم وال المدنی ود الأح ي قی صحیح ف ر أو ت راء أى تغیی وز إج ولا یج

ى    اء عل صوص      وقائع المیلاد أو الوفاة وقید الأسرة ، إلا بن ة المن ن اللجن صدر م رار ی  ق

   .)٢(علیھا 

ود    ویلاحظ أن قانون الأحوال المدنیة الجدید لم یحدد میعادا لتقدیم طلب تصحیح قی

محمد / بالمعني الذي رأیناه في الدعوى القضائیة المرفوعة من-الأحوال المدنیة الأخرى

ین سجل    / سلیمان شوقي محمد سلیمان ، ضد    لیمان ، وأم د س ز   شوقي محم دني مرك  م

  : فارسكور بصفتھ والذي سنعرضھ كالآتي 

ادة      ا بالم شار إلیھ ة الم ضائیة للجن ة الق ة للرقاب ورة عملی الفة ٤٦ص  س

  :الذكر على الإجراءات الخدمیة للمواطنین 

دعوى  ائع ال صل وق ة الأوراق  –تتح ن مطالع ین م سبما یب صحیفة – ح ھ ب ي أن  ف

ي    ة ف اب المحكم م كت ة قل ك    ، ٢٠/٩/١٩٧٩مودع دعى تل ع الم ا ، رف ة قانون ومعلن

  :الدعوى ضد المدعي علیھا  ، وقال شرحا لھا 

د   ن موالی ھ م ة     ١٩/١١/١٩٥٧إن كور محافظ ز فارس شیوخ مرك ت ال ة می  بناحی

یلاد     شھادة الم مھ ب ت اس د أثب اط ، وق ین أن   / دمی ي ح لیمان ، ف د س د شوقي محم محم

ا ھ           / صحة أسمھ     لیمان ، كم د س لیمان شوقي محم د س ستندات    محم ع الم ت بجمی و ثاب

  .الرسمیة 

                                                             

  .١٩/٩/١٩٦٥ مكررا في ٧٢صریة العدد  الوقائع الم )١(
 . من القانون سالف الذكر ) ١( فقرة٤٧المادة   )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

ھ الأول          دعي علی د الم م ، ض ب الحك واه بطل حیفة دع دعى ص تم الم    –واخت

ن    –وفي مواجھة المدعي علیھ الثاني     یلاده م شھادة م د شوقي   /  بتصحیح اسمھ ب محم

  .محمد سلیمان شوقي محمد سلیمان ، ویتحمل بالمصاریف/ محمد سلیمان ، إلى 

  :لدعواه حافظة مستندات تضمنت الآتيوقدم المدعي تأیید 

د        -١ ن موالی ھ م د أن یلاد ، تقی ن شھادة الم ستخرج رسمي م  ، ١٩/١١/١٩٥٧ م

مھ   ا أن اس ت بھ كور ، وثاب ز فارس شیوخ مرك ت ال ة می وقي / بناحی د ش محم

  .محمد سلیمان

م -٢ صیة رق ة شخ اریخ ٢٦٢١٢ بطاق دني ٩/٣/١٩٧٦ بت جل م ب س  ، مكت

  .محمد سلیمان شوقي محمد سلیمان / مھ فارسكور، ثبت منھا أن اس

  .محمد سلیمان شوقي محمد سلیمان /  عدة شھادات دراسیة تفید أن اسمھ -٣

سة  سات ، وبجل دعوى بالجل داولت ال ھ ٢٧/١٠/١٩٧٩ت دعي علی ضر الم  ح

ة           ررت المحكم صاص فق الأول، وقدمت النیابة العامة مذكرة طلبت فیھا الحكم بعدم الاخت

  .٢٩/١٢/١٩٧٩ لجلسة حجز الدعوى للحكم

صحیح        " :وقالت المحكمة في حیثیات الحكم       صاص بنظر ت ن الاخت ھ ع ث أن حی

ادة    نص الم ة، فت وال المدنی ود الأح ة  ٣٦قی وال المدنی انون الأح ن ق  ( ٢٦٠/١٩٦٠ م

  :على أنھ ) ١١/١٩٦٥المعدل بالقانون رقم 

ة   ) ١( وال المدنی ود الأح ي قی صحیح ف ر أو ت راء أى تغیی وز إج ي لا یج ة ف ، المدون

ة    ن اللجن صدر م رار ی ى ق اء عل دني ، إلا بن سجل الم ات وال جلات الواقع س

   .٤١المنصوص علیھا في المادة 



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

ي          ) ٢( صحیح ف ر أو الت راء التغیی ون إج سابقة ، یك رة ال م الفق ن حك تثناء م واس

الزواج أو             ة ب ة المتعلق ود الأحوال المدنی ي قی ة أو ف الجنسیة أو الدیانة أو المھن

ق أو   بطلا لاق أو التطلی صادق أو الط ھ أو الت ات   ن سماني أو إثب ق الج التفری

، بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جھة الاختصاص ، دون حاجة إلى         النسب

  . استصدار قرار بذلك من اللجنة المشار إلیھا 

راء أى         ي إج ة ف دة العام ادة وضعت القاع ذه الم ن ھ ى م رة الأول ث أن الفق وحی

صح  ر أو ت ة      تغیی ذلك للجن صاص ب دت الاخت ة ،  وعق وال المدنی ود الأح ي قی   یح ف

،  القانون ، وھي تضم عنصرا قضائیا من ذات٤١القضائیة المنصوص علیھا في المادة 

عت    ادة ووض ن ذات الم ة م رة الثانی اءت الفق م ج ة ، ث یس نیاب ة رئ ا برئاس   إذ أنھ

زواج  -٤ المھنة -٣  الدیانة-٢ الجنسیة -١: استثناء حددت فیھ عشر حالات ھي         -٥ ال

ھ  صادق -٦بطلان لاق -٧ الت ق -٨ الط سماني -٩ التطلی ق الج ات -١٠ التفری    إثب

  النسب 

ل   ر ، فجع ضمانة أكب ا ب ب حمایتھ ر ویج ر أكب ا ذات خط شرع أنھ ي الم د راع فق

شریعیة  ( الاختصاص بھا للمحاكم ، دون اللجنة القضائیة المشار إلیھا        راجع النشرة الت

   ) .٥٣٨ ، والمذكرة الإیضاحیة للقانون ص ٥٣٨ ص ١٩٦٥ س ٣ع 

وحیث أنھ یبین للمحكمة من الإطلاع على الأوراق ، أن الاسم المطلوب تصحیحھ     

شر             الات الع ن الح وارد في شھادة میلاد ، فھو إذن من قیود الأحوال المدنیة الخارجة ع

ضع    التى تختص بھا المحكم٣٦المستثناة بالفقرة الثانیة من المادة   ة ، ومن ثم فھو یخ

ة           ا اللجن تص بھ ى تخ ادة ، والت ن ذات الم ى م الفقرة الأول واردة ب ة ال دة العام للقاع

ھ    ٤١القضائیة المنصوص علیھا في المادة      ین مع ذي یتع  من القانون السالف ، الأمر ال



 

 

 

 

 

 ٤٧١

دعوي     ر ال ة بنظ ولائي للمحكم صاص ال دم الاخت ضاء بع    )١(. الق

ة   ت المحكم ضوریا اعتب–وحكم ا ح دعي     -اری ت الم ولائي وألزم صاص ال دم الاخت  بع

  )٢(بالمصاریف 

  : فعالية الرقابة القضائية على تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين : ًسابعا  
ة ،    (  رقابة المحاكم القضائیة في إجراء التغییر والتصحیح في الجنسیة ، والدیان

ق ،    لاق ، والتطلی صادق، والط زواج ، والت ة ، وال ات المھن سماني ، وإثب ق الج والتفری

  ) : النسب 

ن      سجلة ع ة الم وال المدنی ود الأح ي قی صحیح ف ر أو ت راء أى تغیی وز إج لا یج

صوص                  ة المن ن اللجن صدر م رار ی ى ق اء عل د الأسرة ، إلا بن اة وقی وقائع المیلاد والوف

  .  سالفة الذكر ٤٦علیھا في المادة 

سی    ي الجن صحیح ف ر أو الت راء التغیی ون إج ة أو  ویك ة أو المھن ة أو الدیان

لاق أو       صادق أو الط ھ أو الت الزواج أو بطلان ة ب ة المتعلق وال المدنی ود الأح ي قی ف

سب     ات الن سماني أو إثب ق الج ق أو التفری ائق   . التطلی ام أو وث ى أحك اء عل بن

                                                             

 .  وما بعدھا٣٦٢مؤلف سالف الذكر ص محمد المنجي ، حكم مشار إلیھ ال/ یراجع الأستاذ الدكتور  )١(
سة            )٢( ة جل اط الابتدائی د  ٢٩/٢/١٩٧٩وكان ھذا الحكم القضائي قد صدر من محكمة دمی ي ال عوى  ف

لیمان   ٥٧/١٩٧٩ د س وقي محم لیمان ش د س ن محم ة م شھادة   المرفوع مھ ب صحیح اس ب ت ، بطل
سادة الأستاذة          میلاده ة وعضویة ال ولائي ، برئاس دم الاختصاص ال ا بع ي   / ، المحكوم فیھ د الغن عب

دكتور      تاذ  ال ة والأس یس المحكم تاذ   / رمضان رئ ي والأس د المنج یین   / محم ولي القاض ع المت . ربی
ع  ة    یراج اط الابتدائی ة دمی م محكم ضا حك سة – أی دعوى  ٢٣/٢/١٩٨٠ جل ي ال  ٢٩٩/١٩٧٩ ف

وم    / المرفوعة من    ا ، المحك دلال الحسیني محمد عبد االله ، بطلب تصحیح اسمھا بشھادة میلاد أبنھ
اتذة     سادة الأس ضویة ال ة وع ولائي ، برئاس صاص ال دم الاخت ا ع یس  /فیھ ضان رئ ي رم د الغن عب

 .محمد المنجي القاضي / طم رئیس المحكمة  والأستاذ الدكتور المحكمة وفاروق قری



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

ة     ن اللجن ذلك م رار ب صدار ق ى است ة إل صاص ، دون حاج ة الاخت ن جھ ادرة م ص

   .)١(ر  سالفة الذك٤٦بالمادة 

واطنین       ة للم ویبین من ذلك كلھ أن القاعدة العامة في تصحیح الإجراءات الخدمی

سجلة           واطنین الم ة للم ھي عدم جواز إجراء أى تغییر أو تصحیح في الإجراءات الخدمی

عن وقائع المیلاد والوفاة وقید الأسرة ، إلا بناء على قرار یصدر من اللجنة المنصوص     

  .قانون الأحوال المدنیة الجدید  من ٤٦علیھا في الماد 

ود     شرة قی تثني ع شرع اس و أن الم دة ھ ى القاع وارد عل تثناء ال ن والاس م

ق       ( الإجراءات الخدمیة للمواطنین     لاق والتطلی صادق والط زواج والت لان ال الزواج وبط

، رأى أنھا على درجة ) والتفریق الجسماني  والدیانة والجنسیة والمھنة وإثبات النسب      

ة           من الأ  ن الأھمی ر م در أكب ھمیة ویجب حمایتھا بضمانة أكبر ، وبمعنى آخر أنھا على ق

داد                  انوني لامت یم الق ن التنظ ر م در أكب ا بق ر حمایتھ ب الأم ع ، ویتطل ي المجتم العملیة ف

صف        ى تت ي الت ضائیة ھ اكم الق فعالیة الرقابة القضائیة للمحاكم القضائیة إلیھا لأن المح

ال         بضمانات جیدة جھة الطعن      ون فع ضائي یك م ق دار حك ي وإص ، وتعدد درجات التقاض

  . في حمایة الشرعیة للإجراءات الخدمیة للمواطنین وحمایة حقوقھم وحریاتھم العامة 

  :ففي الزواج يكون تصحيح قيد الزواج بدعوى قضائية  )١(
أن  ١٤٣/١٩٩٤ من القانون ٤٧/٢تنص المادة   دة     في ش ة الجدی الأحوال المدنی

  :على أنھ

ي     ویك "  ة أو ف ة أو المھن سیة أو الدیان ي الجن صحیح ف ر أو الت ون إجراء التغیی
الزواج          ة ب ة المتعلق ة        .. قیود الأحوال المدنی ن جھ ادرة م ائق ص ام أو وث ى أحك اء عل بن

  " .الاختصاص ، دون حاجة إلى استصدار قرار بذلك من اللجنة المشار إلیھا 
                                                             

  . ١٩٩٤ لسنة ١٤٣ من القانون ٤٧المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

ود   ن قی د الأول م رة أن القی ذه الفق ن ھ ین م ون  ویب ذي یك ة ، ال وال المدنی الأح
   ) MARIAGE( تصحیحھ عن طریق رفع دعوى قضائیة ھو الزواج 

د زواج           ر عق ق بتحری أذون أو الموث فقد یحدث في الحیاة العملیة ، أثناء قیام الم

د          ام ، وق العروسین ، وما یصاحب حفل القران أو الزفاف من ھرج ومرج وضجیج وزح

ؤدي          ترتفع حرارة مشاعر الابتھاج إ     ئ وت د تخط ى ق ة ، الت رة الناری لاق الأعی لى حد اط

ة       .. إلى ما لا یحمد عقباه    ات وثیق دوین بیان ة ت ي عملی اء ف في ھذه الأجواء قد تقع أخط

الزواج ، سواء في اسم الزوج أو الزوجة أو غیرھما ممن یرد اسمھم في الوثیقة ، مثل         

صحیح   . .تدوین اسم الشھرة بدلا من الاسم الحقیقي وغیر ذلك        ون ت في ھذه الحالات یك

اء     ضائیة ، أو بن وى ق ق دع ن طری زواج ع د ال ة   قی ن جھ ادرة م ائق ص ى وث عل

  .، ولیس بطلب الاختصاص

د ،        ال القی ر أو إبط ت أو تغیی صحیح أو تثبی وینشأ بمكاتب السجل المدني سجل ت

ر أ        ت أو تغیی صحیح أو تثبی ال  وتسجل فیھ الأحكام والقرارات والوثائق الموجبة لت و إبط

ا          رع عنھ ا یتف ة وم ادة  ( قیود واقعات الأحوال المدنی ة    ٨/٨الم رار وزارة الداخلی ن ق  م

م  سنة ١٢٠رق م    ١٩٦٥ ل انون رق ة للق ة التنفیذی سنة ١١ باللائح أن  ١٩٦٥ ل ي ش  ف

  )١(. الأحوال المدنیة 

ھ لا     وى ، فإن رفض دع ضائھ ب ي ق ر ف ذا النظ ھ ھ ون فی م المطع زم الحك وإذا الت

  )٢(. طأ في تطبیق القانون یكون قد أخ

  

                                                             

سبتمبر (  النشرة التشریعیة العدد التاسع – . ١٩/٩/١٩٦٥ مكررًا في ٧٢ الوقائع المصریة العدد  )١(
  . ٢٦٦٢ و ٢٦٥٥ص ـ  ) ١٩٦٥سنة 

 . ضائیة  ق٥٤ لسنة ٦٤ طعن ٢٨/٤/١٩٨٧نقض  )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

  :المحكمة المختصة بدعوى تصحيح قيد الزواج 
  :  على أن ٧٨/١٩٣١ من اللائحة الشرعیة المرسوم بقانون ٨/١تنص المادة 

تختص المحاكم الابتدائیة الشرعیة بالحكم الابتدائي في المنازعات الشرعیة التى         

ن   لیست من اختصاص المحاكم الجزئیة ، بمقتضي نص الم         سادسة م ادتین الخامسة وال

انون   وم بق ن المرس شرعیة م ة ال سنة ٧٨اللائح ادة ١٩٣١ ل ا الم انون ٩ وحالیً ن ق  م

   . ٢٠٠٠لسنة ) ١(الأحوال الشخصیة الجدید المعدل القانون رقم 

رد ضمن      ویبین من ھذه الفقرة أن الاختصاص بدعوى تصحیح قید الزواج ، لم ی

 من اللائحة ٦ ، ٥م الجزئیة ، والتى عددتھا المادتان المنازعات التى تختص بھا المحاك 

 ١ من قانون الأحوال الشخصیة الجدید رقم ٩الشرعیة على سبیل الحصر وحالیًا المادة    

سنة  ة ٢٠٠٠ل اكم الابتدائی ا للمح صاص بنظرھ د الاخت الي ینعق وال (  ، وبالت رة الأح دائ

صیة  ادة ) . الشخ لاً بالم ا ٨/١عم ة ، وحالیً ن اللائح ن  م رة م ادة العاش نص الم لاً ب عم

   . ٢٠٠٠ لسنة ١قانون الأحوال الشخصیة الجدید المعدل بالقانون رقم 

ى            ة ، الت درة القیم ر المق ات غی ن الطلب ي م زواج ھ د ال صحیح قی م إن دعوى ت ث

  )١() مرافعات٤٧ و٤١المادتان ( تختص بنظرھا المحاكم الابتدائیة طبقًا للقواعد العامة 

  :بيقات القضائية بدعوى تصحيح قيد الزواج ومن أمثلة التط
دعوى   ائع ال صل وق ث تتح ة الأوراق  –حی ن مطالع ین م صحیفة  – مب ھ ب ي أن  ف

ي  ) ة الأحوال الشخصیة دائر( مودعة قلم كتاب محكمة دمیاط الابتدائیة       ، ٢/٥/١٩٧٩ف

ا     دعي علیھم د الم دعوى ض ك ال دعي تل ع الم ا ، رف ة قانون دني  ( ومعلن جل م ین س أم

  : وقال شرحًا لھا )  فتحیة إبراھیم أبو مسلم –كورفارس
                                                             

 ٢طـ " أصول المرافعات الشرعیة في مسائل الأحوال الشخصیة "  المستشار أنور العمروسي في  )١(
 . مشار إلیھ في مؤلف الأستاذ الدكتور محمد المنجي ) . ١( ھـ١٩٦٤س 



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

دعي        ١٩/١١/١٩٥٧إنھ بتاریخ     وثق مأذون قسم ثان فارسكور عقد زواجھ بالم

مھ     أ أن اس ت خط ة ، وأثب ا الثانی حة     / علیھ ین أن ص ي ح ابعي ف سید الت سید ال سید ال ال

  .أبو الفتوح السید السید التابعي/ اسمھ ھو 

دعى صحیفة دعوا     م   واختتم الم ب الحك ھ الأول     –ه بطل دعي علی ة الم ي مواجھ  ف

صفتھ   ن  –ب صحیح اسمھ م ى    /  بت ابعي ، إل سید الت سید ال سید ال سید  / ال وح ال و الفت أب

  .السید التابعي، على أن یتحمل المصاریف 

  :وقدم المدعي تأییدا لدعواه حافظ مستندات تضمنت الآتي 

م        -١ ة رق ا الثانی دعى علیھ ھ بالم د زواج ة عق ة ٣٧٣٦٦٧وثیق  مؤرخ

مھ   ١٩/١١/١٩٥٧ ا أن اس ت بھ م      / ، ثاب ابعي وأن اس سید الت سید ال سید ال ال

  .فتحیة إبراھیم أبو مسلم / الزوجة 

م       -٢ ة رق اریخ     ١٥٤١بطاقة عائلی ادرة بت دني فارسكور ،    ٩/٤/١٩٦٢ ص  سجل م

  . ٢٠/٥/١٩٦٢أبو الفتوح السید السید التابعي ، من موالید / ثابت أن اسمھ 

أبو الفتوح السید السید التابعي ، / میلاده ، ثابت فیھ أن اسمھ مستخرج رسمي ب -٣

د   ن موالی سة   ٢٠/٥/١٩٦٢م سات ، وبجل دعوى بالجل داولت ال  ٩/٦/١٩٧٩ ت

سة      ات ، وبجل ى الطلب ادقت عل ة وص ا الثانی دعى علیھ دعي والم ضر الم ح

ات       ١٣/١٠/١٩٦٩ ى الطلب ة عل ة العام سة  .  وافقت النیاب  ٢٧/١٠/١٩٧٩وبجل

  : حكمة الحكم الآتي أصدرت الم

ة        "  ة المتعلق ود الأحوال المدنی حیث إنھ عن الاختصاص بنظر دعوى تصحیح قی

ادة    نص الم الزواج ، فت شرعی ٨/١ب ن اللائحة ال انون  م ى ٧٨/١٩٣١ة المرسوم بق  عل

تختص المحاكم الابتدائیة الشرعیة بالحكم الابتدائي في المنازعات الشرعیة التى    : " أن

سادسة      لیست من اختصاص ا    " . لمحاكم الجزئیة ، بمقتضي نص المادتین الخامسة وال



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

ان               ددتھا المادت ى ح ات الت رد ضمن المنازع م ت ة ل ن  ٦ و ٥ولما كانت الدعوى الماثل  م

ا         ة ، إنم ة الجزئی ا المحكم تص بھ لا تخ ن ثم صر ، فم بیل الح ى س شرعیة عل اللائحة ال

ة  ة الابتدائی ذلك المحكم صاص ب د الاخت ع الم( ینعق ي راج ي ف ور العمروس شار أن " ست

  ) ) . ١( ھـ ٤١٣ ص ١٩٦٤ س ٢ط " أصول المرافعات الشرعیة 

ادة     نص الم ة     ٣٦وحیث أنھ عن موضوع الدعوى ، فت انون الأحوال المدنی ن ق  م

  : على إنھ  ) ١١/١٩٦٥المعدلة بالقانون رقم  (٢٦٠/١٩٦٠رقم

ة      )١( ي سجلات    لا یجوز إجراء أى تغییر أو تصحیح في قیود الأحوال المدنی ة ف  المدون

ا              صوص علیھ ة المن ن اللجن الواقعات والسجل المدني ، إلا بناء على قرار یصدر م

   . ٤١في المادة 

سیة أو       )٢( ي الجن واستثناء من حكم الفقرة السابقة یكون إجراء التغییر أو التصحیح ف

ھ أو           الزواج أو بطلان ة ب ة المتعلق وال المدنی ود الأح ي قی ة أو ف ة أو المھن الدیان

ى          اء عل سب ، بن التصادق أو الطلاق أو التطلیق أو التفریق الجسماني أو إثبات الن

ذلك      أحكام أو وثائق صادرة من جھة الاختصاص ، دون حاجة إلى استصدار قرار ب

 . من اللجنة المشار إلیھا 

وحیث أن الفقرة الأولي قد وضعت القاعدة العامة في إجراء أى تغییر أو تصحیح    

ا       في قیود الأحو   ال المدنیة ، وعقدت الاختصاص بذلك اللجنة القضائیة المنصوص علیھ

ادة  ي الم ة   ٤١ف یس نیاب ة رئ ا برئاس ضائیًا إذ أنھ صرًا ق ضم عن ي ت اءت .  ، وھ م ج ث

ي         الات ھ شر ح ھ ع ددت فی تثناء ح عت اس ادة ووض ن ذات الم ة ع رة الثانی  -١: الفق

ھ  -٥.  الزواج -٤.  المھنة  -٣.  الدیانة   -٢. الجنسیة   صادق  -٦.   بطلان لاق  -٧ الت  الط

ا ذات خطر    .  إثبات النسب  -١٠ التفریق الجسماني    -٩ التطلیق   -٨ شرع أنھ فقد رأى ال



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

ة           اكم ، دون اللجن ا للمح صاص بھ ل الاخت ر ، فجع ضمانة أكب ا ب ب حمایتھ ر ویج أكب

   )١(القضائیة المشار إلیھا 

ة زواج ،   ي وثیق صحیحھ وارد ف وب ت م المطل ث أن الاس ود وحی ن قی و إذن م فھ

دخل ف        ذي ی ر ال الزواج ، الأم ة  ب ادة     الأحوال المدنیة المتعلق ي الم وارد ف تثناء ال ي الاس

  .، وتختص بھ المحكمة الابتدائیة٣٦

وارد           وحیث أن الدعوى ثابتة من المستندات المقدمة من المدعي ، وكان اسمھ ال

م     ھ رق ة زواج ي وثیق ي ٣٧٣٦٦٧ف ص  ١٩/١١/١٩٥٧ ف مھ ال ایر اس م  یغ حیح ، ول

  .یعترض أحد على وجود تباین بین الاسمین، ومن ثم یتعین القضاء لھ بالطلبات

صحیفة                ت ب ى النحو الثاب دعي عل ا الم زم بھ د الت صاریف ، فق وحیث انھ عن الم

  .الدعوى 

صفتھ         –وقد حكمت المحكمة     ھ الأول ب دعي علی ة الم صحیح اسم   – في مواجھ  بت

ن   دعي م سید الت  (الم سید ال سید ال ى ) ابعيال ابعي  (إل سید الت سید ال وح ال و الفت ، ) أب

  )٢(.وألزمت المدعي بالمصاریف 

ة               ى الإجراءات الخدمی م عل ضائیة للحك ة الق ى الرقاب وفي تطبیق قضائي آخر عل

  . للمواطنین والخاصة بتعدیل بیانات الزوجیة 

                                                             

ذكرة الإیضاحیة   ٥٣٤صـ  ) ١٩٦٥مارس سنة (  العدد الثالث –راجع النشرة التشریعیة  (  )١(  ، والم
  ) . ٥٣٨ن صللقانو

 ١٠٧/١٩٧٩ في الدعوى ٢٧/١٠/١٩٧٩یراجع  حكم محكمة دمیاط الابتدائیة للأحوال الشخصیة  )٢(
شرعي كلي دمیاط ، برئاسة وعضویة السادة الأساتذة عبد الغني رمضان رئیس المحكمة والدكتور    

 .محمد المنجي وربیع المتولي القاضیین 



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

دعوى     ائع ال صل وق ث تتح ة الأوراق    –حی ن مطالع ین م سبما یب ھ  – ح ي إن  ف

صحیفة  ة  ب اط الابتدائی ة دمی اب محكم م كت ة قل صیة( مودع وال الشخ رة الأح ي )  دائ ف

ین  (  ، ومعلنة قانونا ، رفعت المدعیة تلك الدعوى ضد المدعي علیھم      ٣/١٢/١٩٧٩ أم

دایم  - أحمد عبد الكریم عبد الدایم عثمان   –سجل مدني فارسكور      كریم عبد الكریم عبد ال

  :، وقالت شرحا لھا ) عثمان

ار  ھ بت یھم    ٢٥/٧/١٩٤٦یخ ان دعي عل ورث الم ى م ا عل د زواجھ  عق

شھرة   م ال زواج اس ة ال اء بوثیق د ج ث ، وق اني والثال دایم / الث د ال ریم عب د الك عب

  ) .عبد العزیز عبد الدایم على عثمان / عثمان ، في حین أن اسمھ الحقیقي 

م   ب الحك ا بطل حیفة دعواھ ة ص ت المدعی ا –واختتم دعي علیھ ة الم ي مواجھ  ف

عبد الكریم عبد الدایم علي عثمان ، /  بتصحیح اسم زوجھا المتوفي من     –ول بصفتھ   الأ

  . عبد العزیز عبد الدایم على عثمان ، وتتحمل المصاریف / إلى 

  :وقدمت المدعیة تأییدًا لدعواھا حافظة مستندات تضمنت الآتي 

ا  ٢٥/٧/١٩٤٦ في ٣٤٩٢٨٣وثیقة عقد زواج الزوج المتوفي رقم        -١ ت بھ  أن  ، ثاب

  .زینب أحمد طھ / عبد الكریم عبد الدایم على عثمان ، واسم الزوجة / اسم الزوج 

اریخ    -٢ ة بت حة الروض ب ص ن مكت ادرة م وفي ص زوج المت یلاد ال د م ورة قی ص

مھ ١٨/١/١٩٧٩ ا أن اس ت بھ ن   /  ، ثاب ان ، م ى عثم دایم عل د ال ز عب د العزی عب

 .٣/٢/١٩٦٥موالید 

سة   سات ، وبجل دعوى بالجل داولت ال ل  ١٥/١٢/١٩٧٩ ت ضر وكی  ح

ادقًا      ث وص اني والثال ا الث دعي علیھم ضر الم ات ، وح ى الطلب مم عل ة وص المدعی

ة   ات المدعی ى طلب سة . عل ذكرة   ١٩/١/١٩٨٠وبجل ة م ة العام دمت النیاب  ق



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

ات    ة بالطلب م للمدعی ا الحك ت فیھ الرأي طلب سة . ب درت ٢٣/٢/١٩٨٠وبجل  أص

  :المحكمة الحكم الآتي

ة     حیث انھ عن الاخ   "  ة المتعلق ود الأحوال المدنی تصاص بنظر دعوى تصحیح قی

ادة       انون       ٨/١بالزواج ، فتنص الم شرعیة المرسوم بق ن اللائحة ال ى  ٧٨/١٩٣١ م  عل

شرعیة  : " أن  ات ال ي المنازع دائي ف الحكم الابت شرعیة ب ة ال اكم الابتدائی تص المح تخ

 الخامسة والسادسة التى لیست من اختصاص المحاكم الجزئیة ، بمقتضي نص المادتین  

 من ٦ و ٥ولما كانت الدعوى الماثلة لم ترد ضمن المنازعات التى حددتھا المادتان " . 

ا                 ة ، إنم ة الجزئی ا المحكم تص بھ م لا تخ ن ث صر ، فم بیل الح ى س شرعیة عل اللائحة ال

ة   ة الابتدائی ذلك للمحكم صاص ب د الاخت ي ( ینعق ي ف ور العمروس شار أن ع المست " راج

  ) ) .١( ھـ ٤١٣ ص ١٩٦٤ س ٢ط " افعات الشرعیة أصول المر

ادة     نص الم ة     ٣٦وحیث انھ عن موضوع الدعوى ، فت انون الأحوال المدنی ن ق  م

  :على أنھ  ) ١١/١٩٦٥المعدلة بالقانون رقم ( ٢٦٠/١٩٦٠رقم 

ي          )١( ة ف ة المدون وال المدنی ود الأح ي قی صحیح ف ر أو ت راء أى تغیی وز إج لا یج

سجل ا ات وال جلات الواقع ة   س ن اللجن صدر م رار ی ى ق اء عل دني ، إلا بن لم

   . ٤١المنصوص علیھا في المادة 

سیة       )٢( ي الجن صحیح ف واستثناء من حكم الفقرة السابقة یكون إجراء التغییر أو الت

ھ أو          الزواج أو بطلان ة ب ة المتعلق أو الدیانة أو المھنة أو في قیود الأحوال المدنی

ق أو الت لاق أو التطلی صادق أو الط اء  الت سب ، بن ات الن سماني أو إثب ق الج فری

صدار           ى است صاص ، دون حاجة إل ة الاخت ن جھ ادرة ع على أحكام أو وثائق ص

 . قرار بذلك من اللجنة المشار إلیھا 



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

وحیث أن الفقرة الأولي قد وضعت القاعدة العامة في إجراء أى تغییر أو تصحیح    

ا    في قیود الأحوال المدنیة ، وعقدت الاختصاص بذلك لل      صوص علیھ ضائیة المن جنة الق

ثم جاءت الفقرة .  ، وھى تضم عنصرا قضائیًا إذ أنھا برئاسة رئیس نیابة ٤١في المادة 

ي     الات ھ شر ح ھ ع ددت فی تثناء ح عت اس ادة ووض ن ذات الم ة م سیة -١: الثانی    الجن

ة -٢ ة -٣ الدیان زواج -٤ المھن ھ -٥ ال صادق -٦ بطلان لاق -٧ الت ق -٨ الط    التطلی

ب  .  اثبات النسب   -١٠التفریق الجسماني    -٩ فقد رأى المشرع أنھا ذات خطر أكبر ویج

شار            ضائیة الم ة الق اكم ، دون اللجن ا للمح صاص بھ حمایتھا بضمانة أكبر ، فجعل الاخت

نة  ( راجع النشرة التشریعیة العدد الثالث ( إلیھا   ذكرة  ٥٣٤ص ) ١٩٦٥مارس س  والم

   ) .٥٣٨الإیضاحیة للقانون ص 

ود  وحی ن قی و إذن م ة زواج ، فھ ي وثیق صحیحھ وارد ف وب ت م المطل ث ان الاس

دخل ف         ذي ی ر ال الزواج ، الأم ة ب ة المتعلق ادة    الأحوال المدنی ي الم وارد ف تثناء ال ي الاس

  .، وتختص بھ المحكمة الابتدائیة٣٦

ا        ان اسم زوجھ وحیث أن الدعوى ثابتة من المستندات المقدمة من المدعیة ، وك

ي  ٣٤٩٢٨٣لوارد في وثیقة زواجھا رقم  المتوفي ا  ریم   /  وھو  ٢٥/٧/١٩٤٦ ف د الك عب

، عبد العزیز عبد الدایم على عثمان/ عبد الدایم على عثمان ، یغایر اسمھ الصحیح وھو 

مین     ین الاس این ب ود تب ى وج د عل رض أح م یعت اني  –ول ا الث دعي علیھم ضر الم ل ح  ب

  .  یتعین القضاء لھا بالطلبات والثالث وصادقًا على طلبات المدعیة ، فمن ثم

ت     و الثاب ى النح ة عل ا المدعی ت بھ د التزم صاریف ، فق ن الم ھ ع ث أن وحی

  .بصحیفة الدعوى ومحضر الجلسة



 

 

 

 

 

 ٤٨١

صحیح اسم زوج   - في مواجھة المدعي علیھ الأول   -وحكمت المحكمة حضوریا    بت

ى   عبد العزیز عب / عبد الكریم عبد الدایم على عثمان إلى    / المدعیة المتوفي    دایم عل د ال

  )١(عثمان ، وألزمت المدعیة المصاریف 

  :وفي مجال بطلان الزواج )٢(

ود              ي قی ة أو ف ة أو المھن سیة أو الدیان ي الجن یكون إجراء التغییر أو التصحیح ف

ة  .. الأحوال المدنیة المتعلقة بالزواج أو بطلانھ    بناء على أحكام أو وثائق صادر من جھ

  )٢(.ار قرار بذلك من اللجنة المشار إلیھا الاختصاص ، دون حاجة إلى استصد

شرعیة               ات ال ي المنازع دائي ف الحكم الابت شرعیة ب ة ال وتختص المحاكم الابتدائی

التى لیست من اختصاص المحاكم الجزئیة ، بمقتضي نص المادتین الخامسة والسادسة   

انون    وم بق ن المرس شرعیة م ة ال ن اللائح سنة ٧٨م ادة ١٩٣١ ل ا الم ن  م٩ ، وحالیً

  )٣( .٢٠٠٠لسنة ) ١(قانون الأحوال الشخصیة الجدید المعدل بالقانون رقم 

ویبین من ھذه الفقرة أن الاختصاص بدعوى تصحیح قید بطلان الزواج ، لم یرد 

ان         ن  ٦ و ٥ضمن المنازعات التى تختص بھا المحاكم الجزئیة ، والتى عددتھا المادت  م

انون   من قا  ٩اللائحة الشرعیة  وحالیاً المادة       نون الأحوال الشخصیة الجدید المعدل بالق

م  سنة ١رق اكم     ٢٠٠٠ ل ا للمح صاص بنظرھ د الاخت الي ینعق صر ، وبالت بیل الح ى س  عل

ة صیة( الابتدائی وال الشخ رة الأح ادة ) دائ لاً بالم لاً ٨/١، عم اً عم ة ، وحالی ن اللائح  م

                                                             

دعوى  ٢٣/٢/١٩٨٠خصیة محكمة دمیاط الابتدائیة للأحوال الش   )١( ي   ٢٦١/١٩٧٩ في ال رعي كل  ش
دمیاط ، برئاسة وعضویة السادة الأساتذة عبد الغني رمضان رئیس المحكمة وفاروق قریطم رئیس 

 .المحكمة والدكتور محمد المنجي القاضي
  . ١٩٩٤ لسنة ١٤٣من القانون ) ٢( فقرة ٤٧ المادة )٢(
 ، وحالیًا نص المادة ١٩٣١ لسنة ٧٨عیة للمرسوم بقانون من اللائحة الشر) ١(فقرة  / ٨المادة   )٣(

  . ٢٠٠٠ لسنة ١ من قانون الأحوال الشخصیة الجدید المعدل بالقانون رقم ٩



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

م   بنص المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصیة الجدید المعدل با      انون رق سنة  ١لق  ل

٢٠٠٠.   

ة                درة القیم ر المق ات غی ن الطلب ي م زواج ھ لان ال د بط صحیح قی ثم إن دعوى ت

ة          د العام ا للقواع ة طبقً اكم الابتدائی ا المح تص بنظرھ ى تخ ان  ( الت  ٤٧ و ٤١المادت

  )١() مرافعات

  :وفي مجال التطبيقات القضائية لبطلان الزواج 
  :حيث قررت محكمة النقض بأن 

لا شائھ         بط روط ان تجماع ش دم اس ى ع ب عل زاء المترت و الج زواج ھ ن ال

م         م یق زواج ل الموضوعیة منھا والشكلیة ، وھو ینسحب على الماضي بحیث یعتبر أن ال

سبة          ھ بالن اء ل ر انھ أصلا ، بخلاف أسباب انحلال الزواج من طلاق أو فسخ، والتى تعتب

  )٢(.للمستقبل ، مع الاعتراف بكافة آثاره في الماضي 

ي     زواج ھ د ال اد عق روط انعق ا أن ش رر قانون دان : والمق ود –عاق  معق

ھ  د  –علی یغة للعق ان     .  ص إن ك زاً ، ف ا ممی ون كلاھم دین أن یك ي العاق شترط ف وی

ز،           ر ممی بیا غی ز، أو ص ر ممی ا غی ا ، أو معتوھ ان مجنون أن ك ز ب ر ممی دھما غی أح

ى الإرا  د عل د یعتم ھ ،لأن العق زواج بعبارت د ال لا ینعق د ، ف ن العاق ا م دة والرض

ي         ھ ف ق  ب ن ألح ون وم و المجن ز، وھ ر الممی شخص غی ي ال ق ف ر متحق ذا غی وھ

  )٣(.الحكم ، لفقدان أصل الأھلیة وھو التمییز

                                                             

 .  المرجع السابق الموضوع السابق –المستشار أنور العمروس  )١(
  .٢٧٢-١٤٤٤-٢-٢٦ مجموعة محكمة النقض ١٩/١١/١٩٧٥نقض  )٢(
د االله )٣( ر عب شیخ عم صیة  -  ال وال الشخ ي الأح لامیة ف شریعة الإس ام ال نة – أحك ة س ة الثالث  الطبع

  . ٦٨ ، صـ ١٩٦١



 

 

 

 

 

 ٤٨٣

اد              ى انعق ؤدي إل سھ ، لا ی ویترتب على ذلك أن مباشرة المجنون عقد زواجھ بنف

  .  لا یرد على محل العقد بعبارتھ ، أو ترتیب آثار الزواج ، وبالتالي فإن طلاقھ

  : وقضت محكمة النقض بأن 

ده ، لأن         "  د عق الرأي في المذھب الحنفي أنھ إذا زوج المجنون نفسھ ، فلا ینعق

  . عبارتھ ملغاة لا أثر لھا ولا ارتباط ینشأ بوجودھا 

ھ             ع الحجز علی م بتوقی بق الحك ة س ي الأوراق أن زوج الطاعن ت ف وإذا كان الثاب

ھ ، ولا  .  ، وأنھ باشر عقد الزواج بنفسھ   لجنونھ قبل زواج بھا    فإن العقد لا ینعقد بعبارت

ر             ى غی ة واردا عل ذه الحال ي ھ ا ف ھ لھ ون طلاق شرعي ، ویك تترتب علیھ آثار الزواج ال

  )١(" محل 

ي         زواج ھ اد ال دان  : والمقرر قانونا أن شروط انعق ھ   –عاق ود علی یغة  – معق  ص

رأة   ویقصد بالمعقود علیھ محل العق . العقد   رأة    . د في الزواج  وھو الم رت الم د اعتب وق

ا    -محلا للزواج  ین مع  لظھور  – ولم یعتبر الرجل محلا لھ، مع أن الزواج یقوم على الاثن

د   -ویشترط في الزواج أن تكون المعقود علیھا  . أكثر أحكام الزواج في المرأة        محل العق

  . أو المؤقت  غیر محرمة على الرجل بأى سبب من أسباب تحریم المؤبد –

ات،              ن الأوق ت م ي أى وق ھ ف ت علی ن حرم رأة لم ففي التحریم المؤبد لا تحل الم

ة     ل القراب زوال، مث ة لل ر قابل رأة غی ة للم فة ملازم ھ ص د، لكون ریم مؤب بب التح لأن س

  .الأمومة والبنوة والأخوة : المحرمیة 

ت الحال        ھ مادام ت علی ن حرم رأة لم ل الم ت ، لا تح ریم المؤق ي التح ة وف

ریم     سبب زال التح ذا ال إذا زال ھ ة ، ف ت قائم ریم مازال سبب التح ة ب الخاص

                                                             

  .١٣٦ – ٦٤٠-١-٣٨ مجموعة محكمة النقض ٢٨/٤/١٩٨٧نقض  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

د   ة أو معت رأة متزوج ون الم ل ك ت ، مث ى  المؤق ب عل شركة ویترت ر أو م ة الغی

ك  سلم ح ذل ر الم سلمة بغی رأة الم لا ، أن زواج الم زواج أص د ال د عق ، رام ، ولا ینعق

  .ولا یثبت منھ النسب 

  :وقضت محكمة النقض بأن 

رام    ال"  سلم ح ر الم سلمة بغی سلمًا ، وزواج الم زوج إلا م سلمة لا تت م

  )١(" باتفاق ، ولا ینعقد أصلا ولا یثبت منھ النسب 

والمقرر قانونا ان من شروط صحة عقد الزواج حضور شاھدین رجلین أو رجل    

لم         ھ وس شھود   : " وامرأتین ، والدلیل على ھذا قول الرسول صلي االله علی اح إلا ب لا نك

وإظھار أمره " الحكمة من اشتراط الشھادة على عقد الزواج ، ھو إعلان ھذا العقد     و" 

ن   شبھات ع الات ال دفع مق سوء وتن الات ال ع مق ب ، وتمتن ي الری ى ینتف اس حت ین الن ب

د ،           سكن واح ي م الزوجین ، إذا ما رأى الناس الزوج یتردد على زوجتھ ، ویقیم معھا ف

ذا         ویعاشرھا معاشرة الأزواج ، ولم ی   اس ، ولھ ین الن ع ب ن وأذی د أعل زواج ق د ال كن عق

لم      ھ وس لي االله علی دف     : " قال الرسول ص و بال اح ول وا النك ین    ". أعلن رق ب م أن الف ث

شاھدین         ضور ال لان بح ق الإع ھ ، ویتحق ن عدم لان م و الإع سفاح ھ زواج وال   ال

ی           ون ب سرلا یك زواج ، لأن ال ر ال ان أم ى كتم وا عل و اتفق دین ، ول ع العاق ة  م   ن أربع

خاص  د،      )٢(.أش و زواج فاس ھود ھ ضره ش ذي لا یح زواج ال ك أن ال ى ذل ب عل    ویترت

ة   الإقرار أو بالبین الفراش أو ب ا ب زواج ثابت ون ال شرط أن یك سب ، ب ھ الن ت ب ن یثب ولك

  .الشرعیة 

                                                             

  .٩٢-٥٨٥-٢-١٨ مجموعة محكمة النقض ٨/٣/١٩٦٧نقض  )١(
 ١٩٦١ ،الطبعة الثالثة سنة الشیخ عمر عبد االله ، أحكام الشریعة الإسلامیة في الأحوال الشخصیة    )٢(

  .٨٠ص



 

 

 

 

 

 ٤٨٥

  : وقضت محكمة النقض بأن 

د،  المقرر في الفقھ الحنفي أن الزواج الذي لا یحضره شھود ، ھو زواج ف      "  اس

  .یترتب علیھ آثار الزواج الصحیح ومنھ النسب بالدخول الحقیقي 

ب      د ، فیج حیح أو فاس ى زواج ص تند إل ھ إذا اس سب أن ات الن ي إثب دة ف والقاع

الإقرار أو             الفراش أو ب ات ب ان الإثب ھ ، سواء ك زاع فی ا لا ن لثبوتھ أن یكون الزواج ثابت

  )١(. بالبینة الشرعیة وھي على من ادعى 

  : دق التصا )٣(
یكون إجراء التغییر أو التصحیح في الجنسیة أو الدیانة أو المھنة أو في قیود     " 

صادق            ھ أو الت الزواج أو بطلان ة ب ائق     .. الأحوال المدنیة المتعلق ام أو وث ى أحك اء عل بن

شار                ة الم ن اللجن ذلك م رار ب صدار ق صادرة من جھة الاختصاص ، دون حاجة إلى است

  " .إلیھا 

ذه     ن ھ ون              ویبین م ذي یك ة ، ال ود الأحوال المدنی ن قی ث م د الثال رة أن القی  الفق

  )٢(.تصحیحھ عن طریق رفع دعوى قضائیة ھو التصادق على الزواج 

اط      ران والارتب صول الاقت رأة بح ل والم ن الرج زدوج م رار م و إق صادق ھ والت

ین           زاوج الحاصل ب ى الت شرعي الرسمي عل ف ال فاء الوص ا ، وھو إض زواج بینھم وال

الآخر            ال زوجین ب ن ال ل م تمتاع ك د حل اس رجل والمرأة في وثیقة عقد زواج رسمي یفی

ات          . على الوجھ المشروع     یلة لإثب ر مجرد وس ا یعتب وھو لا یعد إنشاء زواج جدید وإنم

  .الزواج بموجب سند زوجیة رسمي 

                                                             

  . ٢٦٧ – ١٣٧٩ -١ – ٢٩ مجموعة محكمة النقض ٣١/٥/١٩٧٨نقض  )١(
 .  من القانون سالف الذكر ٢ فقرة ٤٧المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

  :وقضت محكمة النقض بأن 

سواء المنقولة عن العقد التوثیق لا یعد إنشاء لزواج جدید ، ولا یعتد ببیاناتھ         " 

ى      ة الت ة أو المل د الطائف ي تحدی ة ف زوجین ، للمحاج سان ال ى ل ة عل لي أو المثبت الأص

د             رار أح زواج ، لأن إق لیة لل یلة أص ینتمیان أو أحدھما إلیھا ، لأنھ لا یعدو أن یكون وس

د             ة ، لا یفی ة معین ى طائف ھ إل ا جرى ب    –الزوجین في وثیقة التصادق بانتمائ ى م ھ  وعل

ة    ى رجوعھ           -قضاء ھذه المحكم یلا عل ده دل نھض وح ة ، ولا ی ك الطائف ره لتل دم تغیی  ع

ق             سیر توثی ھ مجرد تی راد من ون الم د یك ا ، إذ ق إلیھا ، إذا كان قد سبق لھ الخروج منھ

ة       ي حقیق ا ف ي إلیھ بح ینتم ى أص ة الت ذھب أو الطائف ة أو الم ساس بالمل د ، دون م العق

  )١(. الواقع 

  :ائیة للمحكمة الابتدائیة الشرعیة المختصة بدعوى تصحیح قید التصادق الرقابة القض

انون            ٨/١ تنص المادة    ن المرسوم بق شرعیة م ن اللائحة ال سنة  ٧٨ م ) ٩٣( ل

دل      ١٠وعلى ذات وبذات المنھج نص المادة        د المع صیة الجدی انون الأحوال الشخ  من ق

م  سنة ١رق شرعی   ٢٠٠٠ ل ة ال اكم الابتدائی تص المح ث تخ ي    حی دائي ف الحكم الابت ة ب

ص        ضي ن ة ، بمقت اكم الجزئی صاص المح ن اخت ست م ى لی شرعیة الت ات ال المنازع

صیة  ٩أو بمقتضي نص المادة " المادتین الخامسة والسادسة      من قانون الأحوال الشخ

   .٢٠٠٠ لسنة ١الجدید المعدل رقم 

، لزواجوى تصحیح قید التصادق على اویبین من ھذه الفقرة أن الاختصاص بدع

ان         و ٥لم یرد ضمن المنازعات التى تختص بھا المحاكم الجزئیة ، والتى عددتھا المادت

ددتھا           ٦ ى ع صر أو الت بیل الح ى س م    ٩ من اللائحة الشرعیة عل انون رق ن ق سنة  ١ م  ل

ا       ٢٠٠٠ صاص بنظرھ د الاخت الي ینعق د  ، وبالت صیة الجدی وال الشخ انون الأح شأن ق  ب
                                                             

  . ١٩٣١ لسنة ٧٨من اللائحة الشرعیة للمرسوم بقانون ) ١( فقرة ٨المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

صیة      دائر( للمحاكم الابتدائیة  ادة     ) ة الأحوال الشخ لا بالم ذلك    ٨/١، عم ن اللائحة وك  م

  .٢٠٠٠ لسنة ١ من قانون الأحوال الشخصیة الجدید المعدل برقم ١٠نص المادة 

درة            ر المق ات غی ن الطلب ي م زواج ھ ى ال صادق عل ثم أن دعوى تصحیح قید الت

ان  ( القیمة التى تختص بنظرھا المحاكم الابتدائیة طبقًا للقواعد العامة      ٤٧ و ٤١المادت

  )١() مرافعات

  :الـطـلاق )٤(

ي  "  ة أو ف ة أو المھن سیة أو الدیان ي الجن صحیح ف ر أو الت راء التغیی ون إج ویك

لاق          صادق أو الط ھ أو الت الزواج أو بطلان ة ب ة المتعلق ى   .. قیود الأحوال المدنی اء عل بن

ر          صدار ق ى است ن   أحكام أو وثائق صادرة من جھة الاختصاص، دون حاجة إل ذلك م ار ب

  " .اللجنة المشار إلیھا 

ون       ذي یك ة ال وال المدنی ود الأح ن قی ع م د الراب رة أن القی ذه الفق ن ھ ین م ویب

  )٢() .divorce(تصحیحھ عن طریق دعوى قضائیة ھو الطلاق 

  :تصحيح قيد الطلاق بدعوى قضائية 
ادة          ن الم رة الأول م انون   ٤٧وضع المشرع في الفق ن الق سنة  ١٤٣ م  ١٩٩٤ ل

ر أو           ال دم جواز إجراء أى تغیی ي ع قاعدة العامة في تصحیح قیود الأحوال المدنیة ، وھ

تصحیح في قیود الأحوال المدنیة ، المسجلة عن وقائع المیلاد أو الوفاة أو قید الأسرة ،  

ادة    ي الم ا ف صوص علیھ ضائیة المن ة الق ن اللجن صدر م رار ی ى ق اء عل ن ٤٦إلا بن  م

  .القانون الجدید 

                                                             

  . ٢٩٩-١٦١٢-٢-٢٧ مجموعة محكمة النقض ١٧/١١/١٩٧٦نقض  )١(
  . ١٩٩٤ لسنة ١٤٣ من القانون ٢ فقرة ٤٧المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

ھ         بعد ذلك    ة ، بموجب دة العام ن القاع تثناء م ة اس رة الثانی ي الفق أورد المشرع ف

ن           استثني سبعة قیود من الأحوال المدنیة ، رابعھا الطلاق ، رأى أنھا على درجة أكبر م

الأھمیة العملیة في دنیا الناس ، ویتطلب الأمر حمایتھا بقدر أكبر من التنظیم القانوني ،  

ادرة    فأوجب أن یكون تصحیحھ عن طر      ائق ص ى وث یق رفع دعوى قضائیة ، أو بناء عل

  )١(.من جھة الاختصاص ، ولیس بطلب 

د،           ال القی ر أو إبط ت أو تغیی صحیح أو تثبی دني سجل ت وینشأ بمكاتب السجل الم

ال          ر أو إبط ت أو تغیی صحیح أو تثبی وتسجل فیھ الأحكام والقرارات والوثائق الموجبة لت

ا  قیود واقعات الأحوال المدنیة و    ادة  ( ما یتفرع عنھ ة    ٨ / ٨الم رار وزارة الداخلی ن ق  م

م  سنة ١٢٠رق م    ١٩٦٥ ل انون رق ة للق ة التنفیذی سنة ١١ باللائح أن  ١٩٦٥ ل ي ش  ف

  .الأحوال المدنیة 

زواج     . ویعرف الفقة الطلاق بأنھ رفع قید الزواج المعنوي      د ال ع قی راد  برف والم

زواج ب          د ال تمراره ، لأن عق د       رفع أحكامھ وعدم اس ع قی ھ ، ورف ن رفع د وقوعھ لا یمك ع

سخا أى    سمي ف صحیح فی ر ال زواج غی د ال ع قی ا رف ا ، أم سمى طلاق صحیح ی زواج ال ال

  .فسخا للعقد الذي وقع فاسدًا 

صول             ائن ، لأن بمجرد ح الطلاق الب ون ب ورفع قید الزواج الصحیح في الحال یك

ا    الطلاق البائن بین الزوجین لا یحل للمطلق أن یستمتع بمطل   ھ أن یراجعھ یس ل قتھ ، ول

زال           ا لات ة بائن ت المطلق دین ، وإن كان ویعیدھا إلى عصمتھ إلا برضاھا وعقد ومھر جدی

  .في العدة 

ي       الطلاق الرجع ون ب ال یك ي الح زواج ف د ال ع قی ھ   . ورف ق الرجل زوجت إذا طل ف

لاق          وع الط ل وق ت قب ا كان ا ، كم ة بینھم زال قائم ة لا ت إن الزوجی ا ، ف ا رجعی ا طلاق ، م
                                                             

 .  وما بعدھا ٢٣٤ المرجع سالف الذكر ، صـ –محمد المنجي / الأستاذ الدكتور  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

ي أن       . دامت المطلقة رجعیا لا تزال في العدة   ا رجع ھ طلاق ق زوجت ن طل ولذلك یجوز لم

اج إل            اء الزوجة ولا تحت ى رض ة عل ف الرجعی صمتھ ، ولا تتوق ى ع یراجعھا فیعیدھا إل

د               ع قی ھ ارتف زوج زوجت دة دون أن یراجع ال دة الع عقد أو مھر جدیدین ، فإذا انقضت م

ائنا ، فلا یجوز للمطلق أن یراجع مطلقتھ بعد ذلك إلا برضاھا   الزواج ، وأصبح الطلاق ب    

  )١(.وعقد ومھر جدیدین كما رأینا في الطلاق البائن 

رف            ة والع سب اللغ لاق بح ر الط ل غی ریح لا یحتم ظ ص لاق بلف ع الط د یق وق

ع            .  ذ لا یق ره ، فعندئ لاق وغی ي الط ل معن ریح یحتم ر ص ظ غی لاق بلف ع الط د یق وق

  )٢(. ذا ارتبط بالنیة على النحو الذي یجري بھ العمل بھ الطلاق إلا إ

آل      ي الم صحیح ف زواج ال د ال ع قی ي رف لاق الرجع م الط ا أن حك رر قانون   والمق

ال   ي الح ق        . لا ف ھ ، وح ى زوجت زوج عل ا ال ى یملكھ ات الت دد الطلق ص ع اره نق وآث

  . عدة المراجعة دون إرادة أو علم الزوجة ، وانتھاء رابطة الزوجیة بانتھاء ال

  :وقضت محكمة النقض بأن

ال            "  ي الح آل لا ف ي الم صحیح ف ل  " الطلاق الرجعي یرفع قید الزواج ال ولا یزی

ران               ھ أث ب علی ة ، ویترت دة قائم ات     : ملكا ولا حلا ما دامت الع دد الطلق ا نقص ع أولھم

د الراب      ا تحدی ر ، وثانیھم طة  التى یملكھا الزوج على زوجتھ والمراجعة لا تمحو ھذا الأث

  )٣(" . الزوجیة بانتھاء العدة ، بعد أن كانت غیر محددة 
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  . ٣٧٠ صـ الشیخ عمر عبد االله المرجع السابق )٢(
  . ١٢٩-٦٥٨-١-٩ مجموعة محكمة النقض ١/٣/١٩٧٨نقض  )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

  :وقضت محكمة النقض بأنھ 

ة        ام الزوجی . من المقرر في فقھ الحنفیة أن الطلاق الرجعي لا یغیر شیئًا من أحك

ا          ى یملكھ ات الت دد الطلق فھولا یزیل الملك ولا یرفع الحل ولیس لھ من الأثر إلا نقص ع

ھ ، و      ق          الزوج على زوجت دة والمطل ضاء الع زوج إلا بانق وق ال زول حق ا   –لا ت ى م  وعل

دة  یملك مراجعة زوجتھ با-جرى بھ قضاء ھذه المحكمة     ، لقول أو بالفعل ما دامت في الع

  )١("ولا یشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة ولا علمھا

ي         ابع ف لاق المتت والمقرر قانونا أن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة ، والط

  .مجلس واحد ، لا یقع بھ إلا طلقة رجعیة واحدة 

أن    نقض ب ة ال ضت محكم د ق انون    : " وق وم بق ن المرس ة م ادة الثالث ص الم   ن

م  سنة ٢٥رق ع إلا      ١٩٢٩ ل ارة لا یق ا أو إش دد لفظ رن بالع لاق المقت ى أن الط    عل

دة  د  –واح س واح ي مجل ابع ف لاق المتت شمل الط ي ،   - ی ي المعن دد ف رن بالع ھ مقت    لأن

دد     لاق بالع ظ الط ف لف م یوص ن     . وإن ل ضاحیة م ذكرة الإی ي الم ا ورد ف ك م د ذل   یؤك

ة         ة الكریم ددة ، وأن الآی ات متع ى دفع ع عل ى أن یوق رع عل لاق ش لاق " أن الط   الط

سان    سریح بإح روف أو ت ساك بمع ان فإم لاق    " مرت ي أن الط ریحة ف ون ص اد تك   ، تك

زوا   ات ال رة ، وأن دفع د م رة بع ون إلا م د   لا یك سھ بع ل نف رب الرج ا لیج ت ثلاث   ج جعل

ضا ،            سھا أی رأة نف ال ، ولتجرب الم صبر والاحتم ى ال ة یروضھا عل المرة الأول والثانی

ة       حتى إ  ت الثالث ارب ووقع صال        ذا لم تفد التج ر، وأن الانف اء خی ي البق یس ف ھ ل م أن ، عل

  )٢(" أحق وأولي 

                                                             

  .٢٦١-١٣٧٦-٢-٢٦ مجموعة محكمة النقض ٥/١١/١٩٧٥نقض  )١(
  .٧٤-٤٧١-٢-١١ مجموعة محكمة النقض ٢٣/٦/١٩٦٠نقض  )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٩١

  :وقضت محكمة النقض بأنھ 

ا    إذا كان المقرر في قضاء   "  دد لفظً رن بالع ھذه المحكمة أن عبارة الطلاق المقت

سنة  ٢٥أو إشارة ، بالتطبیق للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم        شتمل  ١٩١٩ ل  ، ی

ظ         ف بلف م یوص الطلاق المتتابع في مجلس واحد ، لأنھ مقترن بالعدد في المعني ، وإن ل

  .الطلاق بالعدد

ا ،  وكان الثابت من الحكم المطعون فیھ ، أ  ن إقرار الطاعن بطلاق المطعون علیھ

ثلاث ،            لاً لل یس مكم ال ، ول ى م كان مجردًا عن العدد لفظا أو إشارة ، ولم یكن طلاقا عل

رة     ا ، ولا عب ا رجعی ون طلاق دة ویك رة واح ھ إلا م ع ب ھ لا یق دخول ، فإن د ال صل بع وح

  )١(" بوصف الطلاق الذي یرد على لسان أحد الزوجین

زوج     والمقرر قانونا    رار ال أن الطلاق المضاف إلى الماضي ، وقوعھ من وقت إق

ا           صادقة الزوجة أثرھ ھ ، م ل ب ا الجھ ذیبھا أو إدعائھ بھ ، لا أثر لمصادقة الزوجة أو تك

  .قاصر على اسقاط حقھا في النفقة 

  :وقضت محكمة النقض بأن 

ت       "  ن وق ون م ي ، أن یك ي الماض ضاف إل لاق الم ي الط ل ف وى أن الأص الفت

ھ        الإ قرار بھ من الزوج مطلقا، وسواء أصدقتھ الزوجة فیھ أو كذبتھ ، إذا ادعت جھلھا ب

ى          لا إل نفیا لتھمة المواضعة ، مخالفة أن یكون اتفقا على الطلاق وانقضاء العدة ، توص

ع سواھا              ا أو أرب زواج بأختھ ھ ال . تصحیح إقرار الزوج المریض لھا بالدین ، أو لیحل ل

ة زوجھا ، المقر في إسناد طلاقھا إلى تاریخ سابق ، إلا اسقاطا ولا تعدو مصادقة الزوج

                                                             

  . ٢٢٢-١٢٨٨-١-٢٨ مجموعة محكمة النقض ٢٥/٥/١٩٧٧نقض  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

وق االله       ن حق و م ا ھ صادقة فیم ذه الم ل بھ ا ، دون أن یعم ا إلیھ ة وم ي النفق ا ف   لحقھ

  )١(" تعالي 

ة      ى نی ة إل ة ،دون حاج ضاء ودیان صریح ق اللفظ ال ع ب لاق یق ا ، أن الط رر قانون والمق

  :الطلاق 

ھ  نقض بأن ة ال ضت محكم ا "  : وق شترط فیم ن   ی صدر مم لاق أن ی ھ الط ع ب یق

الا        یملكھ ھ ح وم مقام ا یق ، وما یفید رفع القید الثابت بالزواج الصحیح بلفظ الطلاق أو م

ى أن    دة ، عل اء الع ة أثن ھ الرجع م یعقب ي إذا ل الطلاق الرجع آلا ب ائن ، أو م الطلاق الب ب

ة     یصادف محلا لوقوعھ ، ویقع الطلاق باللفظ الصریح قضاء ودی       ى نی ة دون حاجة إل ان

  )٢(" الطلاق 

شترط          : " وقضت محكمة النقض بأنھ من     ھ ی ة أن ذه المحكم ضاء ھ المقرر في ق

صحیح ،            الزواج ال فیما یقع بھ الطلاق ، أن یصدر ممن یملكھ ما یفید رفع القید الثابت ب

ي إ      الطلاق الرجع آلا ب ائن ، أو م الطلاق الب الا ب ھ ح وم مقام ا یق لاق أو م ظ الط م بلف ذا ل

تعقبھ الرجعة أثناء العدة ، على أن یصادف محلا لوقوعھ ، ویقع الطلاق باللفظ الصریح 

  . قضاء ودیانة دون حاجة إلى نیة الطلاق 

شھاد          اعن بالاست ن الط صادر م صریح ال لاق ال ظ الط إن لف م ف ن ث ام –وم  أم

أذون  صوص الفقھ     –الم ا للن لاق طبقً ھ الط ع ب ق یق ر معل زا غی ذي ورد منج ة ،  وال ی

ق               لاق معل ات ط ى إثب صرفت إل ھ ان ن أن نیت باعتباره منبت الصلة بما یسوقھ الطاعن م

  )٣(" على شرط وقر في ذھنھ تحققھ 
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 ٤٩٣

لاق       دة ھو ط ة الع المقرر قانونا أن الطلاق نظیر الإبراء من مؤخر الصداق ونفق

   :٢٥/١٩٢٩ من المرسوم بقانون ٥بائن طبقا للمادة 

ذا           ي ھ نقض ف ة ال صدد وتقول محكم ى الأوراق أن      : " ال ن الرجوع إل ین م إذ یب

اریخ       یھم بت ون عل ان  ٧/٥/١٩٤٤الطلاق الذي تم بین والدة الطاعن ومورث المطع  ، ك

ادة                    ا للم ا طبق لاق بائن ون الط دة ، فیك ة الع صداق ونفق ن مؤخر ال طلاقا نظیر الإبراء م

ع   ، التى تنص على أن ١٩٢٩ لسنة  ٢٥الخامسة من المرسوم بقانون رقم       كل طلاق یق

  )١(" رجعیا إلا المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال

شھود        ى شھادة ال المقرر قانونا جواز الرجعة بالقول أو بالفعل ، استناد الحكم إل

باستمرار الحیاة الزوجیة بعد الطلاق الرجعي ، مؤداه اتخاذ الحكم من ھذه الشھادة دلیلا 

  . على حصول المراجعة 

  :وتقول محكمة النقض في ھذا الصدد 

ة   "  اة الزوجی د  -متى كان الحكم قد استند إلى شھادة الشھود ، باستمرار الحی  بع

ي   لاق الرجع ى            -الط یلاً عل شھادة دل ذه ال ن ھ ذ م د اتخ ون ق ھ یك زوج ، فإن اة ال ى وف  حت

ا أن            انون ،طالم ة للق ر مخالف ا یعتب ك م ي ذل یس ف ھ ، ول زوج لزوجت ة ال صول مراجع ح

ة              ات الزوجی ي إثب تند ف د اس م ق الرجعة تكون إما بالقبول أو بالفعل ، ومن ثم یكون الحك

  )٢(" .إلى دلیل مقبول 

د وقوعھ             - لاق عن ق الط  اتفاق فقھاء الشریعة الإسلامیة على عدم استلزام توثی

لاق          –أو لإثباتھ    ى الط تراط الإشھار عل ي اش دي     – اختلافھم ف لاق ل  وجوب اشھار الط

                                                             

  .  ٦٤ -٢٩٧-١-٢٦ مجموعة محكمة النقض ٢٩/١/١٩٧٥نقض  )١(
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 ٤٩٤

تص م   الموثق ا  ررًا ق  ٥لمخ انون   ٢٥/١٩٢٩ مك دل بالق ھ –١٩٧٩/ ٤٤ مع دم  – ھدف  ع

  .سریان آثار الطلاق بالنسبة للزوجة إلا من تاریخ علمھا بھ 

  :وقضت محكمة النقض بأنھ 

لاق       ى الط ا  –وإن اختلف فقھاء الشریعة الإسلامیة في اشتراط الاشھاد عل  فبینم

بعض ھ ال رط -أوجب یس ش ھ ل ى أن ة إل ت الغالبی ھ  ا لوقو ذھب ي قول ھ ف ر ب ھ ، لأن الأم ع

الي  ھدوا ذوي        : " تع ارقوھن بمعروف وأش سكوھن بمعروف أو ف ن فأم ن أجلھ إذا بلغ ف

ھ      " عدل منكم    لاق أو ثبوت وللندب لا للوجوب ، غیر أن أحدا منھم لم یستلزم لوقوع الط

  .أن یكون موثقا

ن الم         ررًا م سة مك انون   لما كان ذلك ، وكان ما نصت علیھ المادة الخام رسوم بق

 ١٩٨٥/ ١٠٠القانون  ( ١٩٧٩ لسنة ٤٤ المضافة بالقانون رقم   ١٩٢٩ لسنة   ٢٥رقم  

م                   ) حالیا تص ، ل ق المخ دي الموث ھ ل ق اشھار طلاق ى توثی ق إل ادرة المطل من وجود مب

ضاحیة         –یھدف   ذكرة الإی ھ الم صحت عن لاق       - وعلى ما أف ق الط ى ح د عل ى وضع قی  إل

زوج ،        الي لل دف          الذي أسنده االله تع ا ھ ة الطرق، وإنم ضاء بكاف ھ ق ى جواز إثبات  أو عل

ى               ھ لا عل ھ ، فإن ا ب اریخ علمھ ن ت على مجرد عدم سریان آثاره بالنسبة للزوجة ، إلا م

ى         وقعین عل محكمة الموضوع إذا استمعت إثباتا للطلاق المدعي بھ إلى غیر الشھود الم

  " .الوثیقة المحررة عنھ 

أن  نقض ب ة ال ضت محكم شر : " وق ى  ال ة الت م الزوجی ى تحك لامیة الت یعة الإس

 وعلى ما ورد بالمذكرة –كانت قائمة بین المطعون ضدھا الأولى والمطعون ضده الثاني 

ات  – ١٩٢٩ لسنة   ٢٥الإیضاحیة للقانون     تجیز إثبات حصول الطلاق بجمیع طرق الإثب

ھ ، الخط          ون فی ھ   الشرعیة بما في ذلك البینة ، وھو ما ینفي عن الحكم المطع ي إحالت أ ف



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

اني            زواج الث ل ال الطلاق ، قب ة ب ك الزوجی لال تل ات انح ق ، لإثب ى التحقی دعوى إل ال

  .للمطعون ضدھما الأولي من شقیق الطاعن 

ا       ا ، مم ع منھ تخلاص الواق شھود واس وال ال دیر أق ان تق ك ، وك ان ذل ا ك لم

ھ       دلي ب ا ی ھ ، مم وین عقیدت ي تك ھ ف ب علی وع ولا معق ي الموض ھ قاض ستقل ب ی

  .شھود أحد الطرفین ، مادام لم یخرج في ذلك عما تحتملھ أقوالھم

وال    وكان البین من محضر التحقیق الذي أجرتھ محكمة الاستئناف ، أن اتفقت أق

ون          ین المطع ا وب ة بینھ صام عرى الزوجی ى انف ى ، عل دھما الأول اھدي المطعون ض ش

اعن بع  قیق الط ن ش ا م ل زواجھ ائن قب الطلاق الب اني ب ده الث ن ض م تك نوات ، ول دة س

ذه              ى ھ ة إل ان المحكم ي اطمئن ة ف إن المجادل زواج ، ف ذا ال مرتبطة بزوجیة قائمة عند ھ

ي        دلا موضوعیا ف ون ج دو أن یك النیة والأخذ بما استخلصتھ منھا سندا لقضائھا ، لا یع

ر      ى غی ھ عل ي برمت ون النع نقض ، ویك ة ال ام محكم ھ أم وز إثارت دلیل ، لا یج دیر ال تق

  )١(" أساس 

  :المحكمة المختصة بدعوى تصحيح قيد الطلاق 
ادة   نص الم انون    ٨/١ت وم بق ن المرس شرعیة م ة ال ن اللائح   ٧٨/١٩٣١ م

ادة  نص الم نھج ت ذات ال م  ١٠وب دل رق د المع صیة الجدی وال الشخ انون الأح ن ق  م

سنة ١ ى أن  ٢٠٠٠ ل ي       : "  عل دائي ف الحكم الابت ة ب اكم الابتدائی تص المح تخ

شرع   ات ال ص     المنازع ضي ن ة ، بمقت اكم الجزئی صاص المح ن اخت ست م ى لی یة الت

سادسة     سة وال ادتین الخام ادة    " الم ص الم ضي ن وال    ٩أو بمقت انون الأح ن ق  م

   . ٢٠٠٠ لسنة ١الشخصیة الجدید المعدل رقم 

                                                             

  .٢٧- ١١٤-١-٣٩عة محكمة النقض  مجمو١٩/١/١٩٨٨نقض  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٩٦

رد      م ی لاق ، ل د الط صحیح قی دعوى ت صاص ب رة أن الاخت ذه الفق ن ھ ین م   ویب

ا المح  تص بھ ى تخ ات الت من المنازع ان ض ددتھا المادت ى ع ة ، والت    ٦ و ٥اكم الجزئی

ادة      صر أو الم بیل الح ى س شرعیة عل ة ال ن اللائح م  ٩م انون رق ن ق سنة ١ م  ٢٠٠٠ ل

صاص ب       د الاخت الي ینعق د ، وبالت صیة الجدی انون الأحوال الشخ شأن ق اكم  ب ا للمح نظرھ

  . الابتدائیة

درة              ر المق ات غی ن الطلب ي م لاق ھ د الط صحیح قی ى   ثم أن دعوى ت ة ، الت القیم

  ) . مرافعات٤٧ و ٤١المادتان ( تختص بنظرھا المحاكم الابتدائیة طبقا للقواعد العامة 

  :وفي مجال التطبيقات القضائية
دعوى   ائع ال صل وق ث تتح ة الأوراق   -حی ن مطالع ین م سبما یب ھ – ح ي أن  ف

ة     اط الابتدائی ة دمی اب محكم م كت ة قل صحیفة مودع صیة ( ب وال الشخ رة الأح   ) دائ

ا          ٢٥/٩/١٩٧٩في   دعي علیھم د الم دعوى ض ك ال ة تل ت المدعی ا ، رفع    ، ومعلنة قانون

  :وقالت شرحا لھا )  محمد إبراھیم حسن الغازي–آمین سجل مدني بندر دمیاط ( 

اریخ          اني ، وبت ھ الث دعى علی ب   ٢٨/٧/١٩٧٩إنھا كانت زوجة للم ا بموج  طلقھ

رقم  لاق ب ھاد ط اط ١١إش سم أول دمی أذون ق د م ى ی شھرة  عل م ال ك باس ة / ، وذل أمین

ا     / محمد الغریب المحبوب ، في حین أن اسمھا الحقیقي          وب ، كم ب المحب سمیحة الغری

  ھو ثابت ببطاقتھا الشخصیة وشھادة میلاد أولادھا

م    ب الحك ا بطل حیفة دعواھ ة ص ت المدعی ھ   -واختتم دعي علی ة الم ي مواجھ  ف

م     -الأول لاق رق ھاد الط وارد باش مھا ال صحیح اس اریخ ١١ بت ن ٢٨/٧/١٩٧٩ بت /  م

ى     وب ، إل ب المحب د الغری ة محم ل    / أمین ى أن تتحم وب ، عل ب المحب میحة الغری س

  .بالمصاریف 

  



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

  :وقدمت المدعیة تأییدًا لدعواھا حافظة مستندات تضمن الآتي 

م    -١ لاق رق ھاد ط اریخ ١١إش رقم  ٢٨/٧/١٩٧٩ بت سجل ب اریخ ٢٥٣ م  بت

أمینة محمد الغریب / ت بھ أن اسمھا  سجل مدني بندر دمیاط ، ثاب ٣١/٧/١٩٧٩

  .المحبوب 

م    -٢ صیة رق ة شخ اریخ     ١٩٩٣٦بطاق ادرة بت اط ، ص ز دمی دني مرك جل م  س

 .سمیحة الغریب المحبوب /  ، ثابت بھا أن اسمھا ١٣/٤/١٩٧١

د   -٣ ن موالی ل م دیھا نبی یلاد ول ھادتا م د  ٨/٤/١٩٧٥ش ن موالی نعم م د الم  ، وعب

 .سمیحة الغریب المحبوب /  ، وثابت بھما أن اسمھا ١٧/٧/١٩٧٦

سة     سات ، وبجل دعوى بالجل داولت ال ة  ٢٧/١٠/١٩٧٩ت ضرت المدعی  ح

صاریف       ة      . وصممت على الطلبات وألزمت بالم ذكرة بالموافق ة الم ة العام دمت النیاب وق

  .على الطلبات

  : أصدرت المحكمة الحكم الآتي ٢٤/١١/١٩٧٩وبجلسة 

ود         صحیح قی وى ت ر دع صاص بنظ ن الاخت ھ ع ث أن ة  حی وال المدنی  الأح

ادة  نص الم الطلاق ، فت ة ب انون  ٨/١المتعلق وم بق شرعیة المرس ة ال ن اللائح  م

ى أن ٧٨/١٩٣١ دائي      : "  عل الحكم الابت شرعیة ب ة ال اكم الابتدائی تص المح تخ

ضى      ة ، بمقت اكم الجزئی صاص المح ن اخت ست م ى لی شرعیة الت ات ال ي المنازع ف

سادسة   سة وال ادتین الخام ص الم من ولم" . ن رد ض م ت ة ل دعوى الماثل ت ال ا كان

ان    ددتھا المادت ى ح ات الت ن    ٦ و ٥المنازع صر ، فم بیل الح ى س ة عل ن اللائح  م

ة        ذلك للمحكم صاص ب د الاخت ا ینعق ة ، إنم ة الجزئی ا المحكم تص بھ م لا تخ ث

ة   ي   ( الابتدائی ي ف ور العمروس شار أن ع المست شرعیة  " راج ات ال ول المرافع أص

  )) ١( ھـ ٤١٣ صـ ١٩٦٤ س ٢ط " 



 

 

 

 

 

 ٤٩٨

ادة            نص الم دعوى فت ة     ٣٦وحیث أنھ عن موضوع ال انون الأحوال المدنی ن ق  م

  :على أنھ ) ١١/١٩٦٥المعدل بالقانون رقم  ( ٢٦٠/١٩٦رقم 

ي         ) ١" ( ة ف ة المدون وال المدنی ود الأح ي قی صحیح ف ر أو ت راء أى تغیی وز إج لا یج

صدر    رار ی ى ق اء عل دني ، إلا بن سجل الم ات وال جلات الواقع ة س ن اللجن م

   .٤١المنصوص علیھا في المادة 

سیة       ) ٢( ي الجن واستثناء من حكم الفقرة السابقة یكون إجراء التغییر أو التصحیح ف

ھ أو          الزواج أو بطلان ة ب ة المتعلق أو الدیانة أو المھنة أو في قیود الأحوال المدنی

سب  ات الن سماني أو إثب ق الج ق أو التفری لاق أو التطلی صادق أو الط اء الت  ، بن

صدار           ى است صاص ، دون حاجة إل ة الاخت ن جھ ادرة ع على أحكام أو وثائق ص

  " .قرار بذلك من اللجنة المشار إلیھا 

ر أو           راء أى تغیی ي إج ة ف دة العام عت القاع د وض ي ق رة الأول ث أن الفق وحی

ضائیة       ة الق ذلك اللجن صاص ب دت الاخت ة ، وعق وال المدنی ود الأح ي قی صحیح ف ت

ا  صوص علیھ ادة  المن ي الم یس   ٤١ ف ة رئ ا برئاس ضائیًا إذ أنھ صرا ق ضم عن ي ت  ، وھ

الات        نیابة ، ثم جاءت الفقرة الثانیة من ذات المادة ووضعت استثناء حددت فیھ عشر ح

ق  -٧ التصادق -٦ بطلانھ -٥ الزواج -٤ المھن -٣ الدیانة -٢ الجنسیة  -١: ھي    التطلی

ب  فقد .  إثبات النسب  -١٠ التفریق الجسماني    -٩ رأى المشرع أنھا ذات خطر أكبر ویج

ا    شار إلیھ ة الم اكم ، دون اللجن ا للمح صاص بھ ل الاخت ر ، فجع ضمانة أكب ا ب ( حمایتھ

ث     دد الثال شریعیة الع شرة الت ع الن نة  (راج ارس س ت ) ١٩٦٥م ذكرة ٥٣٤ص  ، والم

   ) .٥٣٨الإیضاحیة للقانون صـ



 

 

 

 

 

 ٤٩٩

لاق ،             ي اشھاد ط صحیحھ وارد ف ود    وحیث أن الاسم المطلوب ت ن قی و إذن م  فھ

دخل ف         ذي ی ر ال الطلاق ، الأم ة ب ة المتعلق ادة    الأحوال المدنی ي الم وارد ف تثناء ال ي الاس

  .، وتختص بھ المحكمة الابتدائیة٣٦

مھا     ان اس ة ، وك ن المدعی ة م ستندات المقدم ن الم ة م دعوى ثابت ث أن ال وحی

م     ا رق ھاد طلاقھ ي اش وارد ف اریخ ١١ال رقم  ٢٨/٧/١٩٧٩ بت سجل ب اریخ ٢٥٣ م  بت

ى   ٣١/٧/١٩٧٩ د عل رض أح م یعت صحیح ول مھا ال ایر اس اط یغ در دمی دني بن جل م  س

  .وجود تباین بین الاسمین ، ومن ثم یتعین القضاء لھا بالطلبات 

صحیفة       وحیث أنھ عن المصاریف ، فقد التزمت بھا المدعیة على النحو الثابت ب

ھ الأو      –حكمت المحكمة   . الدعوى   دعى علی ة الم دعي    –ل  في مواجھ صحیح اسم الم  بت

ن  ى   / م وب ، إل ب المحب د الغری ة محم وب / أمین ب المحب میحة الغری ا .س وألزمتھ

  )١(.المصاریف 

  : التطلـيق  )٥(
انون     ٤٧/٢تنص المادة    د        ١٤٣/١٩٩٤ من الق ة الجدی أن الأحوال المدنی ي ش  ف

نة أو في ویكون  إجراء التغییر أو التصحیح في الجنسیة أو الدیانة أو المھ: " على أنھ 

ق         لاق أو التطلی صادق أو الط ... قیود الأحوال المدنیة المتعلقة بالزواج أو بطلانھ أو الت

رار           بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جھة الاختصاص ، دون حاجة إلى استصدار ق

  )٢("بذلك من اللجنة المشار إلیھا 

                                                             

 شرعي كلي ١٦٢/١٩٧٩ في الدعوى ٢٤/١١/١٩٧٩محكمة دمیاط الابتدائیة للأحوال الشخصیة  )١(
د     دكتور محم ة وال یس المحكم ضان رئ ي رم د الغن اتذة عب سادة الأس ضویة ال ة وع اط ، برئاس دمی

ي    مشار إلى ھذه الأحكام بمرجع الأس ( المنجي وربیع المتولي القاضیین      د المنج دكتور محم  –تاذ ال
 ) المرجع السابق 

  . ١٩٩٤ لسنة٤٣ من القانون ٢ فقرة ٤٧المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٥٠٠

ر    ت المعاش زوجین ، وإذا فات ین ال ة ب ودة والرحم ت الم ساك إذا انتف ة والإم

سان     سریح بالإح ین الت ة ، تع رار بالزوج ا الإض ل محلھم المعروف ، وح ت . ب وإذا تعن

ا  .  بالزوجة  – بمعناه الواسع -الزوج في ذلك ورفض طلاق زوجتھ ، تفاقم الإضرار  وھن

ن             ا م ب تطلیقھ جعلت لھا الشریعة الإسلامیة الحق في أن ترفع أمرھا إلى القضاء ، بطل

لاق   زوجھا ، لكي تتمك    ك الط ا لا تمل ت   . ن من دفع الضرر عن نفسھا ، لأنھ ى إذا أثبت حت

شرعیة ،             ة وال ات القانونی ن طرق الإثب ق م ما یسوغ شرعا تطلیقھا من زوجا بأى طری

  .حكم لھا القاضي بتطلیقھا منھ بناء على طلبھا 

ن                  ق الزوجة م لطة تطلی ي س نح القاض ي م شرعي ف انوني وال اس الق ولعل الأس

و  ا ، ھ ھ ، زوجھ م من و ظل رار ھ الات الإض ي ح ھ ف لاق زوجت ن ط زوج ع اع ال   أن امتن

اس            صالح الن ي م ر ف ین للنظ ھ مع ي ، لأن و القاض اس ھ ن الن م ع ع الظل ذي یرف   وال

زوج        ن ال ا ع دخل نائب ا یت ن ھن م ، وم ع الظل ق ورف اق الح ة واحق ة والدنیوی    –الدینی

انون  صدرھا الق ة م ة قانونی لاق أو ا–نیاب اع الط ي إیق م  ف ب حك ق بموج   لتطلی

  .قضائي

ق الزوجة          ي تطلی ا للقاض ى یجوز فیھ وتتلخص الحالات القانونیة والشرعیة الت

ي    – بناء على طلبھا    –على زوجھا    الات ھ س ح اق    -١:  في خم دم الانف ق لع  -٢ التطلی

ضرر   -٣ ) ٢٥/١٩٢٠ من القانون ٩ و٤المادتان (التطلیق لعیب في الزوج    ق لل  التطلی

زوج   -٥یبة الزوج عن زوجتھ بلا عذر مقبول  التطلیق لغ  -٤ بس ال واد  (  التطلیق لح الم

  )١() ٢٥/١٩٢٩ من القانون ١٤ و١٢ و ٦

  

  

                                                             

  .  ٤٦٩  الشیخ عمر عبد االله المرجع السابق صـ )١(



 

 

 

 

 

 ٥٠١

  :المحكمة المختصة بدعوى تصحيح قيد التطليق 
انون   ١ /٨تنص المادة    ى  ٧٨/١٩٣١ من اللائحة الشرعیة من المرسوم بق  وعل

ص    ١٠ذات المنھج تنص المادة      م     من قانون الأحوال الشخ دل رق د المع سنة  ١یة الجدی  ل

  :  على أن ٢٠٠٠

ات      "  ي المنازع دائي ف الحكم الابت شرعیة ب ة ال اكم الابتدائی تص المح ث تخ حی

سة      الشرعیة التى لیست من اختصاص المحاكم  الجزئیة ، بمقتضي نص المادتین الخام

سادسة  ادة   )١(" وال ص الم ضي ن د    ٩ ، أو بمقت صیة الجدی وال الشخ انون الأح ن ق  م

   . ٢٠٠٠ لسنة ١المعدل رقم 

ى         ات الت ومن ثم فالاختصاص بدعوى تصحیح قید التطلیق لم یرد ضمن المنازع

ان   ددتھا المادت ى ع ة والت اكم الجزئی ا المح تص بھ شرعیة أو ٦ و ٥تخ ة ال ن اللائح  م

ادة   م ٩الم انون رق ن الق سنة ١ م د ٢٠٠٠ ل الي ینعق صیة ، وبالت وال الشخ شأن الأح  ب

صیة    ( ا للمحاكم الابتدائیة    الاختصاص بنظرھ  ادة   ) . دائرة الأحوال الشخ لا بالم  ٨/١عم

ادة      م       ١٠من اللائحة وعملاً بنص الم د رق صیة الجدی انون الأحوال الشخ ن ق سنة  ١ م  ل

٢٠٠٠ .   

ة ،           درة القیم ر المق ات غی ن الطلب ي م ق ھ د التطلی صحیح قی وى ت م ان دع   ث

ا لل       ة طبق اكم الابتدائی ا المح تص بنظرھ ى تخ ة   الت د العام ان  ( قواع  ٤٧ و ٤١المادت

  )٢() مرافعات

                                                             

سنة  ٧٨من اللائحة الشرعیة للمرسوم بقانون   ) ١( فقرة ٢المادة   )١( ادة     . ١٩٣١ ل ص الم ا ن  ٩حالی
  . ٢٠٠٠ لسنة ١ید المعدل رقم من قانون الأحوال الشخصیة الجد

 ٢ط " أصول المرافعات الشرعیة في مسائل الأحوال الشخصیة  " المستشار أنور العمروسي في     )٢(
 ).١( ھـ ٤١٣ صـ ١٩٦٤س 



 

 

 

 

 

 ٥٠٢

  :وفي مجال التطبيقات القضائية
ادة    ا للم ق طبق وى التطلی ي دع سبب ف تلاف ال ا اخ رر قانون انون ٦المق ن الق  م

ادة              ٢٥/١٩٢٩ ا للم ق طبق ي دعوى التطلی ررًا  ١١ ، عن السبب ف ا (  مك ن ذات  ) ثانیً م

   .١٠٠/١٩٨٥القانون المضافة بالقانون 

س ھ دوام     فال ستطاع مع ا لا ی رار بم ون للأض ى یك دعوى الأول ي ال بب ف

ك     ة ذل ن أمثل شرة ، وم دد     : الع راش ، تع ي الف ر ف ل ، الھج القول أو بالفع ذاء ب الإی

  .الخصومات والاتھام بارتكاب الجرائم ، التراخي في اتمام الزواج 

زوجین ، ومث     ین ال لاف ب تحكام الخ ون لاس ة یك دعوى الثانی ي ال سبب ف ھ وال ال

التشریعي الزواج بأخرى دون رضاھا ، وھو ضرر خاص على ما أفصحت عنھ المذكرة         

   ١٠٠/١٩٨٥الإیضاحیة للقانون

م    انون رق ن الق سادسة م ادة ال ص الم ؤدى ن أن م نقض ب ة ال ضت محكم  ٢٥وق

 – مناطھ – أن التطلیق للضرر – وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة      – ١٩٢٩لسنة  

  . یستطاع معھ دوام العشرة بین الزوجین  بما لا–ثبوت الضرر 

 مكررًا ثانیا من ذات ١١لما كان ذلك ، وكان النص في الفقرة الأخیرة من المادة    

م           انون رق ضافة بالق سنة   ١٠٠المرسوم بقانون ، والم ى أن  ١٩٨٥ ل ى  : " ...  عل وعل

اء        دخل لانھ زوجین ، الت زاع  المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد ال  الن

سن المعاشرة            ة وح تمرار الزوجی لحا ، باس ستحكم ،     . بینھما ص لاف م ان أن الخ إذا ب ف

ن       واد م  ٧وطلبت الزوجة التطلیق ، اتخذت المحكمة إجراءات التحكیم الموضحة في الم

ى   انون ،  ١١إل ذا الق ن ھ ر    - م اء نظ ا أثن ى زوجھ ق عل ة التطلی ب الزوج ؤداه أن طل  م

  . ودة لمنزل الزوجیة مناطھ استحكام الخلاف بین الزوجین اعتراضھا على دعوتھا للع

  



 

 

 

 

 

 ٥٠٣

  :كذلك قضت محكمة النقض في ھذا الصدد 

م          "  انون رق ن الق  ٢٥لما كان السبب في دعوى التطلیق طبقا للمادة السادسة م

ن                ١٩٢٩لسنة   ضررھا م ا لت ى زوجھ ق عل ي دعوى الزوجة التطلی سبب ف الف ال  ، یخ

نص      ا ل أخرى طبق ادة  زواجھ علیھا ب م     ١١الم انون رق ضافة بالق ررًا الم سنة  ١٠٠ مك  ل

١٩٨٥.   

ى            اص عل إذ الضرر المبیح للتطلیق وفق نص ھذه المادة الأخیرة ، ھو ضرر خ

م   انون رق ضاحیة للق ذكرة الإی ھ الم صحت عن ا اف سنة ١٠٠م ام ١٩٨٥ ل دیل أحك  ، بتع

   . ١٩٢٩ لسنة ٢٥القانون رقم 

ن الأورا      ت م ان الثاب ك ، وك ان ذل ا ك ت     لم د أقام ت ق دھا كان ق ، أن المطعون ض

م  دعوى رق سنة ٩٦١ال ى    ١٩٨٢ ل ق عل ب التطلی زة ، بطل صیة الجی وال شخ ي أح  كل

ذكر     ة ال سادسة آنف ادة ال ھ الم ذي تحكم ضرر  ، ال اعن لل دعوى   . الط ي ال ت ف م طلب ث

ادة             ھ الم أخرى تحكم ا ب ا لزواجھ علیھ ضرر بھ الراھنة التطلیق على الطاعن لإیقاعھ ال

ي           مك ١١ سبب ف ایرا لل دعویین مغ ن ال ررًا سالفة الذكر ، بما یكون معھ السبب في كل م

الدعوى الأخرى، ولا یكون للحكم الصادر برفض الدعوى الأولى ، حجیة مانعة من نظر     

  " .الدعوى الثانیة ، ویكون من ثم النعي على الحكم في ھذا الصدد على غیر أساس 

شرة ،  والمقرر قانونا أن من أمثلة التطلی  ق للإضرار بما لا یستطاع معھ دوام الع

ضائیة          صومات الق دد الخ الإیذاء بالقول أو بالفعل بما لا یلیق بمثلھا ، ویدخل في ذلك تع

  .والتشھیر بارتكاب الجرائم 

  :وتقول محكمة النقض في ھذا الصدد 

ادة    "  ق الم التطلیق وف م ب شترط للحك ھ ی ة أن ذه المحكم ضاء ھ ي ق رر ف أن المق

زوج دون      ١٩٢٩ لسنة  ٢٥دسة من القانون رقم     السا ب ال ن جان ضرر م وع ال  توافر وق
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ا   ستحیلة بینھم شرة م صبح الع ھ ، وأن ت ھ   . زوجت زوج زوجت ذاء ال و إی ضرر ھ وأن ال

  .ویدخل في ذلك تعدد الخصومات والاتھام بارتكاب الجرائم. بالقول أو الفعل 

تحت نظر محكمة الاستئناف ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق التى كانت    

،  على الطاعنة وحكم علیھ بالغرامةوأشارت إلیھا في حكمھا ، أن المطعون ضده اعتدي

ا ،            ة منقولاتھ ى قائم ھ عل ر توقیع ى بتزوی سھ ، وادع ضي بحب ا وق وقام بتبدید منقولاتھ

أنھا                ن ش صومات م ي خ ھ ، وھ دم صحة ادعائ ر ع ف والتزوی اث التزیی وأثبت قسم أبح

ات  ده ،    إثب ون ض ا المطع ین زوجھ ا وب شرة بینھ تحالة الع ة اس ضرر بالطاعن وع ال وق

  .وتكفي للقضاء بالتطلیق علیھ

ى                  تدل عل ا واس ول علیھ م یع ة ول ة الطاعن در بین فإن الحكم المطعون فیھ ، إذ أھ

قضائھ برفض الدعوى ، على ما أورده في الأسباب من أن المستندات التى قدمتھا لیس    

ي              فیھا ما یرقي لم    ساد ف سبیب والف ي الت صور ف ا بالق ون معیب ا ، یك ي دعواھ ساندتھا ف

  )١(" .الاستدلال بما یوجب نقضھ 

ھ    نقض بأن ة ال ضت محكم ة ،       : " وق ذه المحكم ضاء ھ ي ق رر ف ن المق م

تعمالھ         راد ، وأن اس ة للأف وق المباح ن الحق ان م رائم ، وإن ك ن الج غ ع أن التبلی

انون لا ی     مھا الق ى رس دود الت ي الح ق لا     ف ذا الح ة ھ سئولیة ، إلا أن إباح ب م رت

ي          أثیر ف ن ت ھ م ا ل ستحیلا ، لم زوجین م ین ال شرة ب ل دوام الع ھ یجع ع كون افر م تتن

  .العلاقة بین الزوجین 

م   شكوى رق ن ال ت م ان الثاب ك ، وك ان ذل ا ك سنة ١١٨٩لم  إداري ١٩٨٧ ل

ب ا         الخلیفة سب ، وطل ھ بال دت علی ا تع ا بأنھ اذ الإجراءات   ، أن المطعون ضده اتھمھ تخ

دھا  ة ض سب  . القانونی ا بال م أھلھ ھ اتھ ا أن ي  . كم نھم ف ھ وبی صومات بین ددت الخ وتع
                                                             

 .  قضائیة ٥٨ لسنة ٣٤ طعن ٢٦/١٢/١٩٨٩نقض  )١(
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ھ          ة من ت بالمحاضر المقدم ھ   . ساحات المحاكم ودور الشرطة على النحو الثاب م علی وحك

م      ة رق ي الجنح بوعین ف الحبس أس ا ب سنة ٦٦٥نھائی ة  - ج ١٩٨٨ ل صر بتھم  س م

  . طاعنة التعدي بالضرب على والد ال

اجزة                ة ع ر الطاعن ستندات ، واعتب ذه الم ة ھ ھ دلال ون فی وإذا أھدر الحكم المطع

رددة      ورھا م ة ص دمت الطاعن ى ق شكاوى الت ن أن ال ند م ى س ضرر ، عل ات ال ن إثب ع

ا     ا بم ون معیب ھ یك ا ، فإن ا بھ أن لھ ا لا ش ده ، وأنھ ون ض دھا والمطع ین وال ا ب جمیعھ

  )١(" یستوجب نقضھ 

ا     یجوز ل ......  ھ ، وإذا لحقھ لزوجة التى تزوج علیھا زوجھا أن تطلب الطلاق من

ترطت          د اش ن ق م تك و ل ا ، ول ضرر مادي أو معنوي یتعذر معھ دوام العشرة بین أمثالھم

ا        زوج علیھ د ألا یت ي العق ھ         . علیھ ف ا علی ا طلقھ لاح بینھم ن الإص ي ع إذا عجز القاض ف

  .." طلقة بائنة 

م   ترط للحك شرع اش ادة أن الم التطلیق مف نص  -ب ذا ال م ھ ا لحك ت – وفق  أن تثب

شرة             ھ دوام الع ذر مع ا یتع أخرى ، بم ا ب ران زوجھ ا لاقت الزوجة تحقق وقوع الضرر بھ

  )٢(. بین أمثالھما ، وأن یعجز القاضي عن الإصلاح بینھما 

  :التفريق الجسماني  )٦(
د      ١٤٣/١٩٩٤ من القانون    ٢ /٤٧تنص المادة    ة الجدی أن الأحوال المدنی  في ش

  :على أنھ 

                                                             

 .  قضائیة ٥١ لسنة ٧٩ طعن ١٨/٢/١٩٩٣نقض  )١(
 .   قضائیة ٥٩ لسنة ١٠٧ طعن ٢١/٤/١٩٩٢نقض  )٢(
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ي     "  ة أو ف ة أو المھن سیة أو الدیان ي الجن صحیح ف ر أو الت راء التغیی ون إج ویك

ق    لاق أو التفری صادق أو الط ھ أو الت الزواج أو بطلان ة ب ة المتعلق وال المدنی ود الأح قی

ى             .. الجسماني   صاص ، دون حاجة إل ة الاخت ن جھ ادرة م بناء على أحكام أو وثائق ص

  " للجنة المشار إلیھا استصدار قرار بذلك من ا

ون                  ذي یك ة ال ود الأحوال المدنی ن قی سادس م د ال رة أن القی ذه الفق ویبین من ھ

سماني    la separation deتصحیحھ عن طریق رفع دعاوى قضائیة ھو التفریق الج

corps- dissolution judiciaire du marriage)(  

  :تصحيح قيد التفريق الجسماني - ١
رة الأ  ي الفق شرع ف ود  وضع الم صحیح قی ي ت ة ف دة العام ادة القاع ن الم ى م ول

، و تصحیح في قیود الأحوال المدنیةالأحوال المدنیة ، وھي عدم جواز إجراء أى تغییر أ   

ة              ن اللجن صدر م رار ی ى ق اء عل د الأسرة، إلا بن المسجلة عن وقائع المیلاد والوفاة وقی

   .  من القانون الجدید٤٦القضائیة المنصوص علیھا في المادة 

دة    ن القاع تثناء م ادة اس ن ذات الم ة م رة الثانی ي الفق شرع ف ك أورد الم د ذل بع

سماني،          ق الج العامة ، بموجبھ استثني سبعة قیود من الأحوال المدنیة ، سادسھا التفری

رأى أنھا على قدر أكبر من الأھمیة العملیة في دنیا الناس ، ویتطلب الأمر حمایتھا بقدر 

ضائیة ،  أكبر من التنظیم الق  انوني ، فأوجب أن یكون تصحیحھا عن طریق رفع دعوى ق

  . أو بناء على وثائق صادرة من جھة الاختصاص ، ولیس بطلب 

سجل          د ، وت ال القی ت أو إبط صحیح أو تثبی دني سجل ت وینشأ بمكاتب السجل الم

ود  ال قی ر أو إبط ت أو تغیی صحیح أو تثبی ة لت ائق الموجب رارات والوث ام والق ھ الأحك  فی

ادة    ا  الم رع عنھ ا یتف ة وم وال المدنی ات الأح م  ٨/٨واقع ة رق رار وزارة الداخلی ن ق  م
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م       ١٩٦٥ لسنة   ١٢٠ سنة  ١١ باللائحة التنفیذیة للقانون رق أن الأحوال    ١٩٦٥ ل ي ش  ف

  )١(" .المدنیة 

  :تعريف التفريق الجسماني  - ٢
صرف   بأنھ – لدى المذاھب التى تأخذ بھ –الانفصال الجسماني  : یعرف الفقھ    ین

ة        ك  . إلى الحالة التى یفرق فیھا بین الزوجین في المعیشة ، مع بقاء الرابطة الزوجی ذل

ھ ،                   اة مع ساكنة الآخر والحی زوجین بم ن ال ل م زام ك زواج الت أنھ إذا كان یترتب على ال

ؤدي  سماني ی صال الج إن الانف راش ، ف دة والف ي المائ تراكھما ف ستلزم اش ك ی ان ذل   وك

ار أن          إلى زوال ھذا الال    زواج ، باعتب ى ال ب عل ى تترت ار الأخرى الت اء الآث تزام ، مع بق

د       د زواج جدی زوجین عق ن ال ون لأي م صم ، ولا یك ة لا تنف ر  . الرابط ي آخ   وبمعن

ا       ھ ، وإنم ة بموجب ل الرابط سماني لا تنح صال الج ي الانف ھ ف ار   فإن ض الآث ف بع  توق

  .المترتبة علیھا

سیحی    ة الم ذاھب    كما أن الدیانة أن الدیان ى الم سم إل ل ( ة تنق ف  ) أو المل والطوائ

روم – الأرمن – السریان –وطوائفھ الأقباط (المذھب الأرثوذكسي: الآتیة   ذھب  )  ال ، الم

الطلاق    .الكاثولیكي ، المذھب البروتستانتي    صود ب م للمق وتختلف ھذه المذاھب في فھمھ

  .، وبالتالي نظرتھم للتفریق الجسماني

ذون          ھم أظھر ا   فالكاثولیك - ث یأخ سماني ، حی ق الج ت التفری ى عرف لمذاھب الت

دخول             ل بال د اكتم زواج ق ان ال الطلاق  . بقاعدة عدم انحلال الزواج إلا بالموت ، متى ك ف

                                                             

سبتمبر (  النشرة التشریعیة العدد التاسع – . ١٩/٩/١٩٦٥ مكررا في ٧٢الوقائع المصریة العدد   )١(
  . ٢٣٠ – ١١٠راجع البند ) ٧٧ (٢٦٦٢ و ٢٦٥٥ص  ) ١٩٦٥سنة 
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ط               سمانیا فق صالا ج زوجین انف صال ال صال    . عندھم ینصرف إلى انف ل أن الانف ذا قی ولھ

  )١(. الجسماني ھو طلاق الكاثولیك 

ذھب ال  رد م ن لا ینف ھ     ولك د عرفت سماني فق ق الج ام التفری ذ بنظ ك بالأخ كاثولی

  .الطوائف الأخرى

ا        فالأقباط الأرثوذكس  - زوجین تفریق ین ال ا ب رق فیھ ة یف دھم لحال  تعرضت قواع

ي               بلاه  ینظر ف م یق إن ل مؤقتا ، ففي حالة طلب الطلاق یعرض الصلح على الزوجین ، ف

زوج      الترخیص لطالب الطلاق بأن یقیم بصفة مؤقتة أثناء   ن ال زل ع دعوى ، بمع ع ال  رف

   ) . ١٩٣٨ من لائحة الأحوال الشخصیة للأقباط الأرثوذكس سنة ٦٠المادة ( الآخر 

صد             ت ، یق صال مؤق زوجین ، ھو انف وواضح من ھذا النص أن الانفصال بین ال

ق ،              ى التطلی دام عل ل الإق صلح ، قب ق بال ة التوفی ث ومحاول بھ حمل الزوجین على التری

  . رحلة الثانیة عند الیأس من الاصلاح بین الزوجین بجعلھ الم

وذكس  - سریان الأرث ن      وال ھ ع ف مفھوم د یختل ة یق ن المفارق ا م وا نوع  عرف

ع   راش ، فم تلاط الف زوجین دون اخ رة ال اء معاش و بق سماني ، ھ صال الج وم الانف مفھ

راش ، وجود بعض العلل الموجبة للفسخ ، یجوز بقاء معاشرة الزوجین دون اختلاط الف     

بحیث تكون العلة قھریة لا إرادیة ، حادثة لأحدھما بعد الاقتران لا قبلھ ، والقرین الآخر     

ة           ن جھ زواج م اط ال ي ارتب ة یبق ذه الحال ي ھ زواج ، ف ب ال ة ولا یتطل ؤثر الفرق لا ی

  .المعاشرة والخدمة والإعالة وما أشبھ 

                                                             

نة       )١( ة س ام مجموع أن أحك نقض ب ة ال ضت محكم اط    ١٩٣٨ق صیة للأقب الأحوال الشخ ة ب  الخاص
ة  ي الواجب وذكس ھ نة الأرث ة س ام مجموع ق ، دون أحك ض  ( ١٩٥٥ التطبی  – ٦/٦/١٩٧٣نق
نقض      ددین      – ) . ١٥٣ – ٨٧٠ -٢ – ٢٤مجموعة محكمة ال ق الع اة ملح سبتمبر   ( ٨ ، ٧ المحام

دكتور    – . ٢٠١ ،١٨٤صـ ) ١٩٨٨وأكتوبر   ي    /  راجع في ھذا تفصیلیا الأستاذ ال ي ف د المنج محم
 . ٢٥٧مرجع سالف الذكر صـ 
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  :  وذلك باعتبار أمرین

رة ، م   الأول ذه المعاش ون ھ ألا تك رین      ب وق الق د حق لاف أو تبدی ة لات وجب

  . ذي العلة بواسطة تمكن القرین الآخر منھا 

ستر أو    الثاني  ألا تكون موجبة لوقوع القرین السلیم من العلة في دنس الزنا ، بت

ساك                   ى الام در عل ھ لا یق اب ولكن ر ش سھ ، أو غی ضبط نف ابًا لا ی ون ش أن یك . غیره ، ك

رخص بمث  رئیس لا ی ة أن ال ذین  والخلاص ود ھ دم وج ق ع رة إلا إذا تحق ذه المعاش ل ھ

ا            صرح ببقائھم بھ ی ا أش ك وم ن ذل لیمة م ادة  ( المحذورین، ومتى كانت المعاشرة س الم

  ) من مجموعة السریان ١٠٨

اء          الأرمن الأرثوذكس  - ن الالتج دلا م سماني ب التفریق الج ذ ب ان الأخ  تبین قواعدھم إمك

لاق   ى الط صح فی   . إل ي ی وال الت ي الأح ا     فف زوجین أن یطلب وز لل لاق ، یج ا الط ھ

لاق             . الانفصال   ب الط ن طل دلا ع دعوى أن یع ا ال ت علیھ ة كان وللزوجین في أیة حال

  ) .  مجموعة الأرمن٦٦ ، ٦٤المادتان ( إلى طلب الانفصال

وذكس  - روم الأرث ن   ال دا ع زوجین بعی د ال ة أح راق ھو إقام دھم أن الافت ضمنت قواع  ت

ن ال م م ضي حك ر بمقت ب  الآخ لیة أو بطل ضة أص ب بعری ھ یطل سیة ، وأن ة الكن محكم

ة              لاق أو دعوى النفق اء دعوى الط ي اثن ات     .فرعي ف سبب الخلاف راق ب ون الافت ویك

ا      ا یومی شحناء بینھم ل ال رة مث ائج خطی ى نت ؤدي إل ى ت زوجین ، الت ین ال ة ب الجدی

دد حیات     ل   ،واستحالة سكن الزوجین وقتیا في مسكن واحد ، والأخطار التى تھ ا وك ھم

ھ         ذ ب ة      . سبب آخر ترى المحكمة الأخ رك للمحكم راق تت باب الافت دیر أس ادة  ( فتق الم

  ) . لائحة ترتیب محاكم الكرسي البطریركي بالإسكندریة٤٣٥

صال            دعو لانف ا ی اك م دعوى ، أن ھن وإذا ما رأت المحكمة  بعد المناقشات في ال

دة الان ت م دعوى وعین ت ال راق ، قبل ة أو الافت ذه الإقام دي ھ ن أن تتع صال ، ولا یمك ف
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ى         . المدة سنة واحدة     ة الت ة النفق ھ ، وقیم والمكان الذي یقتضي على الزوجة الإقامة فی

ى         صال عل یجب أن یدفعھا لھا زوجھا ، والقریب الذي سیقیم عنده الأولاد في أثناء الانف

رفضتھا وإذا رأت المحكمة عدم صحة الدعوى  . الخاصةنفقة الأب حسب حال الزوجین 

  )١() .  اللائحة السابقة٤٤٠المادة ( وأمرت بسكني الزوجین معًا . 

  :والمحكمة المختصة بدعوى تصحيح قيد التفريق الجسماني 
 وعلى ٧٨/١٩٣١ من اللائحة الشرعیة المرسوم من بقانون  ١ / ٨تنص المادة   

دل  رق     ١٠ذات المنھج تنص المادة      سنة  ١م  من قانون الأحوال الشخصیة الجدید المع  ل

  : على أن ٢٠٠٠

شرعیة        الشرعیةتختص المحاكم الابتدائیة    "  ات ال ي المنازع دائي ف  بالحكم الابت

سة        ادتین الخام ص الم ضي ن ة ، بمقت اكم الجزئی صاص المح ن اخت ست م ى لی   الت

  )٢(". والسادسة 

سماني ،          ق الج د التفری صحیح قی ویبین من ھذه الفقرة أن الاختصاص بدعوى ت

ان    لم یرد ضمن ا     و ٥لمنازعات التى تختص بھا المحاكم الجزئیة ، والتى عددتھا المادت

سنة  ١ من القانون رقم ٩ من اللائحة الشرعیة على سبیل الحصر أو المادة      ٦  ٢٠٠٠ ل

دائرة ( بشأن الأحوال الشخصیة ، وبالتالي ینعقد الاختصاص بنظرھا المحاكم الابتدائیة       

ادة    .  من اللائحة    ٨/١عملا بالمادة   ) الأحوال الشخصیة  نص الم انون   ١٠وعملاً ب ن ق  م

   . ٢٠٠٠ لسنة ١الأحوال الشخصیة الجدید رقم 

                                                             

  . ٢٥٧ور محمد المنجى مرج سالف الذكر صـ راجع الدكت )١(
ادة   .   م ١٩٣١ لسنة ٧٨من اللائحة الشرعیة للمرسوم بقانون ) ١( فقرة ٨المادة   )٢( ص الم حالیا ن

 . لمحدد لاختصاصات المحكمة الجزئیة وا٢٠٠٠ لسنة ١ من قانون الأحوال الشخصیة الجدید رقم ٩



 

 

 

 

 

 ٥١١

ثم أن دعوى تصحیح قید التفریق الجسماني ھي من الطلبات غیر المقدرة القیمة 

ة          د العام ا للقواع ة طبق اكم الابتدائی ا المح تص بنظرھ ى تخ ان  ( الت  ٤٧ و ٤١المادت

  ) مرافعات

ا ھ إذا ك ك أن اكم  ذل اء المح صیة بإلغ وال الشخ سائل الأح ي م ضاء ف د الق ن توحی

اء      بیل الارتق ي س ام ف و الأم ة نح وة طیب ا خط ا بن د خط ة، ق الس الملی شرعیة والمج ال

د              ذورھا ، فق ن ج شكلة م بالنظام القضائي المصري ، فإن ھذا التوحید لم یقض على الم

طبقھا الطوائف المختلفة بقدر كان من المرجو أیضا توحید القواعد الموضوعیة ، التى ت

ى     صعوبات الت زول ال ى ت ع ، وحت ین الجمی ساواة ب ذلك الم ق ب ى تتحق ستطاع ، حت الم

ر               سبة لغی یھم ، وخاصة بالن ا عل م وم ا لھ ى م بیل التعرف عل یلاقیھا المتقاضون في س

  .المسلمین من المصریین 

سنة   ٤٦٢فقد حرص المشرع في القانون       رام   ١٩٥٥ ل ل احت ى أن یكف ة   عل  ولای

صریین       ن الم ق م ث أى فری لال بح اك إخ ون ھن ى لا یك ق، حت ب التطبی انون الواج الق

نھم   ل م ریعة ك ق ش ي تطبی سلمین ف ر م سلمین أو غی ان  . م ھ إذا ك ك أن ي ذل ومعن

ة ، إلا                اكم العادی دي المح ي أی ز الآن ف د ترك الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصیة ق

ق   وعیة تطب د الموض سبة للقواع ھ بالن صیة    أن وال الشخ د الأح ة قواع ل جماع ى ك  عل

  .الخاصة بھا 

صیة        - الأحوال الشخ ة ب ات المتعلق ي المنازع ام ف دور الأحك ا ص رر قانون والمق

شریعتھم        ا ل ة طبق ة والطائف دي المل سلمین المتح ر الم صریین غی و . للم خل

ول      ي قب ات، للقاض رق الإثب ة بط د خاص ن قواع وذكس م اط الأرث ریعة الأقب ش

شھادة ، و  ام       ال ا لأحك صاب وفق د بالن د ، دون التقی اھد واح ن ش ت م و كان ل

  .المذھب الحنفي 



 

 

 

 

 

 ٥١٢

  : وتقول محكمة النقض في ھذا الصدد 

ة   "  ذه المحكم ضاء ھ ي ق رر ف ادة    -إن المق ن الم ة م رة الثانی نص الفق ا ل  وفق

م  انون رق ن الق سادسة م سنة ٤٦٢ال ات  ١٩٥٥ ل ي المنازع ام ف صدر الأحك  ، أن ت

الأحوال   ا           المتعلقة ب ة طبق ة والطائف دي المل سلمین المتح ر الم صریین غی صیة للم  الشخ

ات              ك المنازع ى تل لامیة عل وإذ . لشریعتھم ، مما مفادة عدم تطبیق أحكام الشریعة الإس

 من قواعد خاصة بطرق   – التى ینتمي إلیھا الطرفان    –خلت شریعة الأقباط الأرثوذكس     

ن   الإثبات في دعوى التطلیق ، مما مؤداه أن یكو   ت م ن للقاضي قبول الشھادة ، ولو كان

ام         ا لأحك ة وفق شرعي المبین صاب ال د بالن ا ، دون التقی أن إلیھ ى اطم د مت اھد واح ش

  .المذھب الحنفي 

ى أن                ى إل ذا النظر ، وانتھ الف ھ د خ ھ ق ون فی م المطع لما كان ذلك ، وكان الحك

اھدین        ن ش ل إلا م دھا ، لا تقب ون ض ن المطع لاق م ى الط شھادة عل ام  ال ا لأحك ، وفق

  . المذھب الحنفي ، فإنھ یكون قد أخطأ في تطبیق القانون ، بما یوجب نقضھ 

زوجین   ین ال ور ب تحكام النف ق لاس وى التطلی روط دع ن ش ا أن م رر قانون والمق

نة   ٥٧طبقا للمادة   وذكس س ا    ١٩٣٨ من لائحة الأقباط الأرث ة بینھم ستطیل الفرق  ، أن ت

  .لمدة ثلاث سنوات متوالیة

  :ول محكمة النقض في ھذا الصدد وتق

إنھ وإن كان تصدع الحیاة الزوجیة من الأسباب التى تجیز التطلیق في شریعة " 

ادة        نص الم ا ل د    ٥٧الأقباط الأرثوذكس ، إلا أنھ یشترط لتوافره وفق ن مجموعة قواع  م

نة     ام س ي الع س المحل ا المجل ى أقرھ ة ، والت ذه الطائف ة بھ صیة الخاص وال الشخ الأح

ؤدي                ١٩٣٨ لالا ی ھ نحوه اخ ھ بواجبات  ، إساءة أحد الزوجین معاشرة الآخر ، أو إخلال



 

 

 

 

 

 ٥١٣

نوات           لاث س ن ث ل ع دة لا تق ا م إلى استحكام النفور بینھما ، وأن ینتھى الأمر بافتراقھم

  .متتالیة ، وألا یكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطلیق حتى لا یستفید من خطئھ

ا       وإذا لم یدع الطاعن أن النفور ا  داء أھلھ ھ ، نتیجة اعت ین زوجت ھ وب لحادث بین

ھ        وافر ب ھ لا یت ذكورة ، فإن دة الم ا الم ى افتراقھم د أدى إل رتھ ، ق راد أس ى أف ھ وعل علی

داده                 دم اعت صوص ع ي خ ھ ف ون علی م المطع ى الحك ي عل ون النع ق ، فیك موجب التطلی

  )١(بھذا السبب على غیر أساس 

  :إثبات النسب  )٧(
ادة  نص الم ث ت انون  م٤٧/٢حی ة ١٤٣/١٩٩٤ن الق وال المدنی أن الأح ي ش  ف

  :الجدید على أنھ 

ویكون إجراء التغییر أو التصحیح في الجنسیة أو الدیانة أو في قیود الأحوال      " 

المدنیة المتعلقة بالزواج أو بطلانھ أو الطلاق أو التطلیق أو التفریق الجسماني أو إثبات 

ادرة      ائق ص ام أو وث ى أحك اء عل سب ، بن ى    الن ة إل صاص، دون حاج ة الاخت ن جھ م

  " .استصدار قرار بذلك من اللجنة المشار إلیھا

ون              ذي یك ة ، ال ود الأحوال المدنی ن قی سابع م د ال رة أن القی ذه الفق ویبین من ھ

سب       ات الن و إثب ضائیة ھ وى ق ع دع ق رف ن طری صحیحھ ع  Preuve de la( ت

parente . (   

د إثب      صحیح قی دعوى ت ا     والمحكمة المختصة ب ة طبق اكم الابتدائی سب المح ات الن

  :  التى تنص على أن٧٨/١٩٣١م بقانون من اللائحة الشرعیة المرسو٨/١لنص المادة 

                                                             

  . ١٢٠-٦١٧-١-٣٢ مجموعة النقض ٢٤/٢/١٩٨١نقض  )١(



 

 

 

 

 

 ٥١٤

ات    "  ي المنازع دائي ف الحكم الابت شرعیة ب ة ال اكم الابتدائی تص المح   تخ

سة       ادتین الخام ضي الم ة ، بمقت اكم الجزئی صاص المح ن اخت ست م ى لی شرعیة الت ال

  " .والسادسة 

سب    و ات الن د إثب صحیح قی دعوى ت صاص ب رة أن الاخت ذه الفق ن ھ ین م یب

ددتھا       ى ع ة ، والت اكم الجزئی ا المح تص بھ ى تخ ات الت من المنازع رد ض م ی ، ول

ان  د   ٦ و٥المادت الي ینعق صر ، وبالت بیل الح ى س شرعیة عل ة ال ن اللائح  م

ة    اكم الابتدائی ا للمح صاص بنظرھ صیة   ( الاخت وال الشخ رة الأح لا عم) دائ

  . من اللائحة ٨/١بالمادة 

ة ،              درة القیم ر المق ات غی ن الطلب ي م سب ھ ات الن ثم أن دعوى تصحیح قید إثب

ة    د العام ا للقواع ة طبق اكم الابتدائی ا المح تص بنظرھ ى تخ ان ( الت  ٤٧ ، ٤١المادت

  ) .مرافعات

  :وفي مجال التطبيقات القضائية 
ق       ي ح سب ف وت الن واز ثب ا ج رر قانون ن المق ھ م الفراش أو  فإن ل ب   الرج

اره أن  .الإقرار أو البینة  وفي حالة صدور الإقرار مستوفیا شروطھ الشرعیة ، فإن من آث

ي                    ا ف ادقا أم كاذب ر ص ان المق ال ، سواء ك أي ح ك ب ي ولا ینف ل النف رار لا یحتم ھذا الإق

  .الواقع 

ھ  نقض بأن ة ال ضت محكم ث ق ة  " :حی ة الحنفی ي فق رر ف ن المق ا –م ى م  وعل

ة  جرى بھ  ة،         - قضاء ھذه المحكم الفراش والبین ب الرجل ب ي جان ت ف ا یثب سب لم  أن الن

ي ولا             ل النف ھ لا یحتم ستوفیا شرائطھ ، فإن رار م فإنھ یثبت بالإقرار وأنھ متى صدر الإق

  .ینفك بحال ، سواء أكان المقر صادقا في الواقع أم كاذبا 



 

 

 

 

 

 ٥١٥

ون            سب مجردة ، أن یك ازع   المقرر قانونا أن محل سماع دعوى الن سب المتن  الن

ى            سب عل ل الن ھ تحمی فیھ ، مما یصح إقرار المدعي علیھ بھ ،ویثبت باعترافھ ولیس فی

  .الغیر 

  : وتقول محكمة النقض في ھذا الصدد 

ا       "  ان مم و ك ھ ، فل ازع فی سب المتن ى الن سب أن ینظر إل ي دعوى الن الأصل ف

ھ تحم      یس فی ر ،     یصح إقرار المدعي علیھ بھ، ویثبت باعترافھ ، ول ى الغی سب عل ل الن ی

م          ا أو ل سھ حق كالأبوة والبنوة ، فإنھا تسمع مجردة أو ضمن حق آخر ، سواء ادعي لنف

ھ            . یدع   ر فی سب یغتف سب ، والن لي ھو الن صودھا الأص اقض ، لأن مق ا التن ر فیھ ویغتف

ت          ھ ، ولا یثب ھ ب دعي علی التناقض للخفاء الحاصل فیھ ، ولو كان مما لا یصح إقرار الم

  " .رافھ وفیھ تحمیل على الغیر كالأخوة والعمومة باعت

ا ،            صود الأول فیھ ون ھو المق ة ، ویك ن ارث أو نفق لا تسمع إلا أن یدعى حقا م

ودعوى المال . ولا یغتفر فیھا التناقض ، لأنھ تناقض في دعوى مال لا في دعوى نسب   

ھ         ا یرفع د م ا . یضرھا التناقض ما دام باقیا لم یرتفع ولم یوج ین    بإمك د الكلام ل أح ن حم

اقض         ول المتن اكم أو بق ذیب الح لام   " على الآخر ، أو بتصدیق الخصم أو بتك ت الك ترك

ى      " الأول   ق مت ، مع إمكان التوفیق بین الكلامین وحمل احدھما على الآخر ، وھو یتحق

ي      س القاض ي مجل ین ف د الكلام ان أح د ، وك خص واح ن ش درا م د ص ان ق ان الكلام ك

س       والآخر خارجھ ،    ولكن یثبت أمام القاضي حصولھ إذ یعتبر الكلامان وكأنھما في مجل

  )١(" القاضي 

  

                                                             

  . ٢٠٦ – ١٤٨٠ – ٣ – ١٧ مجموعة  محكمة النقض ٢٩/٦/١٩٦٦ نقض  )١(



 

 

 

 

 

 ٥١٦

  :الجنسيــــة  )٨(
ادة  نص الم ث ت انون ٤٧/٢حی ن الق ة ١٤٣/١٩٩٤ م وال المدنی أن الأح ي ش  ف

  :الجدید على أنھ 

سیة       "  ي الجن صحیح ف ائق     .. ویكون إجراء التغییر أو الت ام أو وث ى أحك اء عل بن

شار           صادرة من جھة ا    ة الم ن اللجن ذلك م رار ب صدار ق لاختصاص ، دون حاجة إلى است

  )١(. إلیھا 

ویبین من ھذه الفقرة أن القید الأول من القیود الأخري الذي یكون تصحیحھ عن         

  )٢( ) RATIONALITE( طریق رفع دعوى قضائیة ھو الجنسیة 

  :وقضت المحكمة الإدارية العليا بشأن الجنسية 
ا ،      بأن الجنسیة رابطة     سیاسیة وقانونیة بین فرد ودولة ، توجب علیھ الولاء لھ

ت           م كان ن ث ة ، وم ذه الرابط ى ھ ة عل ا المترتب ھ المزای ھ ومنح ا حمایت ب علیھ وتوج

د            ي تحدی شرع ف لطة الم ت س ا ، وكان ة ذاتھ یادة الدول موضوعات الجنسیة تنبثق من س

ا المصریة ، والاشتراطات اللازم توافرھا فیمن یتصف بالجنسیة   ، فیمن یجوز منحھ إیاھ

وطن        ا لل ة أن   . سلطة واسعة تملیھا اعتبارات سیادة الدولة والمصلحة العلی ان للدول وك

ا         سكان فیھ صر ال د عن ك تحدی ى ذل سیة    . تتولي بناء عل شئ الجن ي إذ تن ا  –وھ  بإرادتھ

سب الوضع            -وحدھا قاطھا ح دھا أو اس  تحدد بشروط منحھا وشروط كسبھا وشروط فق

  .الذي تراه 

                                                             

  . ١٩٩٤ لسنة ١٤٣من القانون ) ٢( فقرة ٤٧المادة  )١(
  . ٣٤ ص ١٣ بند ١٩٦٠ س ٢ط " الجنسیة مركز الأجانب " الدكتور شمس الدین الوكیل في  )٢(



 

 

 

 

 

 ٥١٧

ي      ة ف ور الداخل میم الأم ن ص سیة م سائل الجن ت م ا كان ھ لم ث أن ن حی وم

ة ،           ن جھ ام م ام الع صالھا بالنظ سیادتھا ،لات ق ب ا یتعل ان تنظیمھ ة ، وك ان الدول كی

ق        شروع مطل إن للم رى ، ف ة أخ ن جھ صیة م ة الشخ ر الحال ن عناص ا م ولكونھ

دیرھا ع        سیة وتق یم الجن ي تنظ ام، ف انون الع ضي الق ة بمقت م    الحری ھ الملائ ى الوج ل

سب أو         ق مكت ود ح اج بوج ل للاحتج ة ، ولا مح الح الجماع ق وص ذي یتف ، ال

ین    ھ مع ى وج سیتھا عل ساب جن ي اكت ة ف ل الدول رد قب ي للف ز ذات ب مرك أو . ترتی

شرع    ان الم ى ك ا ، مت ھ بھ تمرار احتفاظ ي اس شریع     ف ك بت دیل ذل د رأى تع  ق

  )١(.جدید

اص     انون خ صریة ق سیة الم نظم الجن ادة  ( وی لال الم ن خ تور  ٦م ن الدس  م

 من القانون المدني وكذلك المادة الثانیة من ٣٣ ، والمادة ١٩٧١المصري الصادر عام 

م   انون رق نة  ٢٦الق صادر س انون    ) ١٩٧٥ ال و الق سیة   ٢٦/١٩٧٥، ھ شأن الجن  ب

  )٢(:المصریة ، الذي ینص على أن یكون مصریا 

  . من ولد لأب مصري  )١(

 . مصریة ومن أب مجھول الجنسیة أو لا جنسیة لھ من ولد في مصر من أم )٢(

 .من ولد في مصر من أم مصریة ولم تثبت نسبتھ إلى أبیھ قانونا )٣(

ا           )٤( ا ، م ودا فیھ صر مول ي م من ولد في مصر من أبوین مجھولین ، ویعتبر اللقیط ف

 ) .٢المادة(لم یثبت العكس  

                                                             

ا    )١( ة العلی ة  الإداری ي     ال– . ٧-١٢١٧ ٢٩/٢/١٩٦٤ المحكم ادي ف و ش میر أب د س شار أحم " مست
  . ٨٤١ – ٨٩١-١مجموعة المبادئ القانونیة التى قررتھا المحكمة الإداریة العلیا في عشر سنوات 

ي  ٢٢ الجریدة الرسمیة العدد    )٢( اص     – . ٢٩/٥/١٩٧٥ ف دد الخ شریعیة الع شرة الت ایو سنة   (  الن م
  . ٢٢٨٦ص ) ١٩٧٥



 

 

 

 

 

 ٥١٨

ن أب مجھول أ         )٥( صریة وم ھ   یعتبر مصریا من ولد في الخارج من أم م سیة ل و لا جن

ھ   اریخ بلوغ ن ت نة م لال س صریة خ سیة الم ار الجن سیة ، إذا اخت ول الجن   أو مجھ

ي          ة ف ھ العادی ل إقامت د جع ة ، بع ر الداخلی ى وزی ھ إل ار یوج د ، بإخط ن الرش   س

ار          ول الإخط ن وص نة م لال س ك خ ى ذل ة عل ر الداخلی رض وزی م یعت صر ،ول   م

 )١( ) . ٣المادة ( إلیھ 

أن الجنسیة المصریة مقررة بحكم القانون ، ولیست من اطلاقات     والمقرر قانونا   

ة                ور المتعلق ن الأم ر م ي أم صل ف ا، ھو ف صل فیھ أن الف ول ب صح الق ى ی الحكومة ، حت

  . بسیادة الدولة 

أن      سیة       : " وقد قضت محكمة النقض ب انون الجن ضي ق صریة بمقت سیة الم الجن

م  سنة ١٩رق وانین     ( ١٩٢٩ ل ده الق ن بع  ، ٣٩١/١٩٥٦ ، ١٦٠/١٩٥٠وم

ن            ) ٢٦/١٩٧٥ ،   ٨٢/١٩٥٨ ست م وافرت شروطھا ، ولی ى ت انون مت مقررة بحكم الق

ور    ن الأم ر م ي أم صل ف و ف ا ھ صل فیھ أن الف ول ب صح الق ى ی ة ، حت ات الحكوم اطلاق

  .المتعلقة بسیادة الدولة 

ى            أ إل ھ أن یلج ان ل صریة ، ك فإذا نازعت وزارة الداخلیة شخصا في جنسیتھ الم

  . م لتقضي لھ بثبوت جنسیتھ ، لقیام مصلحتھ في الدعوى المحاك

سیة ،    راف بالجن ب الاعت رة بطل ضاء مباش ى الق اء إل واز الالتج م ج ن ث   وم

ا            ة علیھ شھادة الدال اء ال رفض إعط ة ب ر الداخلی ذه  . مجردة عن طلب إلغاء قرار وزی ھ

ست            ل لی ي مجرد دلی ا ھ سیة ، وإنم سب الجن أنھا أن تك ة   الشھادة لیست من ش ھ حجی  ل

  )٢(. قاطعة 

                                                             

  . ٢٢٨٧ ص النشرة التشریعیة العدد السابق )١(
 ٢ -٥٠٠ مجموعة القواعد ٢٥/٥/١٩٥٠نقض  )٢(
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  :المحكمة المختصة بدعوى تصحيح الجنسية 
دعوى     ا ب ة دون غیرھ س الدول ضاء الإداري بمجل ة الق تص محكم ث تخ حی

ادة      انون   ١٣تصحیح الجنسیة طبقا للمادتین للمادتین العاشرة الفقرة السابعة والم ن ق م

   .١٩٧٢ لسنة ٤٧مجلس الدولة رقم  

ة الأ   س الدول انون مجل ل ق ي ظ م ف بق رق سنة ١٦٥س ة ١٩٥٥ل ت محكم  ، كان

اء    ب إلغ ة بطل دعاوى المرفوع ي ال صل ف ا بالف تص دون غیرھ ضاء الإداري تخ الق

ة       القرارات الإداریة ، وبطلبات التعویض عن تلك القرارات بما في ذلك القرارات المتعلق

  .بالجنسیة

م         سابق رق ة ال س الدول انون مجل ي ظل ق ا ف سنة  ٥٥أم ضم ١٩٥٩ ل م یت ن  ، فل

صر   – أو احتمال التجدید على الأقل -تجدیدا في ھذا الخصوص ، ولكن التجدید     ان ینح  ك

  :في الموضوعین الآتیین 

دور          : أولاً ل ص سائل قب ذه الم المسائل الأولیة المتعلقة بالجنسیة ، حیث كانت ھ

م  انون رق سنة ٥٥الق ادي   ١٩٥٩ ل ضاء الع ات الق ین جھ شترك ب صاص الم ن الاخت  م

م     . اري  والقضاء الإد  انون رق سنة  ٥٥أما بعد صدور الق اوى    ١٩٥٩ ل د أصحبت دع  فق

ین        ن المتع الجنسیة من اختصاص محكمة القضاء الإداري دون غیرھا ، وبذلك أصبح م

ادي  ضاء الع اكم الق ى مح سیة  –عل وع الجن ي موض دي ف زاع ج صادفھا ن ین ی  أن – ح

م تط             ضاء الإداري ، ث ة الق ى محكم ھ إل ك      تحیل الدعوى الخاصة ب ھ تل ي إلی ا تنتھ ق م ب

  . المحكمة في ھذا الصدد 

ل        : ثانیًا الدعوى الأصلیة بالجنسیة ، حیث كانت محكمة النقض قد قبلتھا قبل نق

ضاء الإداري     ة الق ضتھا محكم ین رف ي ح ضاء الإداري ، ف ى الق صاص إل ن .الاخت ولك

  .المحكمة الإداریة العلیا سمحت بقبول الدعوى الأصلیة بالجنسیة 
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د ب  صاص    وق اریخي للاخت ور الت تعراض التط ا باس ة العلی ة الإداری دأت المحكم

  :بمسائل الجنسیة ، وحللت صورة المنازعات المتعلقة بالجنسیة بقولھا 

لیة  "  وى أص ورة دع ذ ص ا أن تتخ سیة ، أم ي الجن ات ف ث أن المنازع ن حی وم

الأصلي فیھا ، مجردة بالجنسیة ، ترفع ابتداء مستقلة عن أى نزاع آخر ، ویكون الطلب 

رار        –ھو الاعتراف بتمتع شخص بجنسیة معینة     ي ق ن ف ي صورة طع ا أن تطرح ف  وأم

صت             ى ن باب الت ن الأس سبب م اؤه ، ل ب إلغ سیة یطل أن الجن ي ش ادر ف ائي ص إداري نھ

م              ة رق س الدول انون مجل ن ق ة م ادة الثامن ن الم رة م ل الأخی رة قب ا الفق سنة ٥٥علیھ  ل

را ١٩٥٩ ب الق ي تعی ى الت ضاء الإداري  ، وھ ة الق صاص محكم د اخت ر الإداري ، وتعق

وتنحصر في عدم الاختصاص أو وجود عیب في الشكل أو الإجراءات  . بنظر الطعن فیھ  

تعمال         اءة اس ا أو إس ا أو تأویلھ ي تطبیقھ أ ف وائح أو الخط وانین أو الل ة الق أو مخالف

  .السلطة 

اء نظر دعوى أ        ة أثن صل    وأما أن تثار في صورة مسألة أولی ف الف لیة ، یتوق ص

  .فیھا على الفصل في مسألة الجنسیة 

ضاء إداري ،      ة ق ة بھیئ س الدول صاص مجل ى اخت لاف عل ھ لا خ ث أن ن حی وم

ة     صدرھا الجھ ى ت صریحة الت رارات ال اء الق ب إلغ ع بطل ى ترف ون الت ي الطع صل ف بالف

رفض ،   ى ت ة الت رارات الحكیم ذا الق سیة ، وك انون الجن التطبیق لق ة ب ع الإداری  أو تمتن

رارات      ذه الق الجھة المذكورة عن اتخاذھا في شأن الجنسیة وفي طلبات التعویض عن ھ

  .جمیعا 

ادة                ن الم رتین م رتین الأخی نص الفق ا ل ة ، وفق ذه الحال ومناط الاختصاص في ھ

م             ة رق س الدول سنة  ٥٥الثامنة ، ولنص المادة التاسعة من قانون تنظیم مجل ( ١٩٥٩ ل

م         الفقرة السابعة من ا    انون رق ن الق شرة م ث ع ادة الثال نص الم  ٤٧لمادة العاشرة ، ول
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صاص أو وجود   )  بشأن مجلس الدولة   ١٩٧٢لسنة   ، أن یكون مرجع الطعن عدم الاخت

ا       ي تطبیقھ أ ف وائح أو الخط وانین أو الل ة الق راءات أو مخالف شكل أو الإج ي ال ب ف عی

ب الت   ون طل سلطة ، وأن یك تعمال ال اءة اس ا أو إس ذه   وتأویلھ ن ھ رار م ن ق ویض ع ع

  .القرارات 

أن       ي ش ة ف سألة أولی وغني عن البیان ، أنھ إذا ما أثیرت أمام القضاء الإداري م

ضاء          ى الق الجنسیة بصفة تبعیة ، أثناء نظر منازعة أخرى أصلیة معروضة علیھ أو عل

ة العادي ، یتوقف الفصل فیھا على الفصل في تلك المسألة فإنھ یلزم الفصل في المنازع  

  " . المتعلقة بالجنسیة ، لإمكان الفصل في الدعوى الأصلیة 

ي ذات            سیة ف لیة بالجن دعوى الأص صوص ال ا بخ ة العلی ثم قالت المحكمة الإداری

  :الحكم الآتي 

ا      "  ى یقیمھ لیة الت دعوى الأص ي ال سیة ، وھ ردة بالجن دعوى المج ة ال  –وثم

رار إداري  ر أو أى ق زاع آخ ن أي ن تقلالا ع رد -اس ة   أى ف ة أو محتمل صلحة قائم ھ م   ل

ي  ) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ) الثالثة حالیا( وفقا لنص المادة الرابعة  (  ف

رت           ا أنك ا ، إذا م ع بھ دة أو لا یتمت أن یثبت أنھ یتمتع بجنسیة الجمھوریة العربیة المتح

لحصول على حكم علیھ ھذه الجنسیة ونوزع فیھا ،أو من كان یھمھ من الوجھة الأدبیة ا   

ذه           ر لھ لي المباش وع الأص ون الموض ستقبل ، ویك زاع م ا لن سیتھ احتیاط ت لجن مثب

صري        ر م ا وزارة   . الدعوى ، ھو طلب الحكم لرافعھا بكونھ مصریا او غی صم فیھ وتخت

ي      ضاء  ، لك ام الق سیة أم ة الجن ي رابط ة ف ل الدول ذي یمث رف ال فھا الط ة بوص الداخلی

أن     یصدر حكم مستقل واحد ، ی      ي ش كون حاسما أمام جمیع الجھات ، ولھ حجیة قاطعة ف

  .جنسیة المدعي 
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ادة              نص الم التطبیق ل ة ب یس    ٢٨بدلا من أن یلجأ إلى وزیر الداخلی رار رئ ن ق  م

دة ،    ١٩٥٨ لسنة   ٨٢الجمھوریة بالقانون رقم     ة المتح ة العربی  بشأن جنسیة الجمھوری

ق م      د التحق صریة ، بع ا      لإعطائھ شھادة بالجنسیة الم ون لھ سیة ، تك ذه الجن وت ھ ن ثب

  .حجیتھا القانونیة ، ما لم تلغ بقرار مسبب من الوزیر المذكور 

سنة  ٥٥ إلى ما قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم    -وقد كان المشرع    ١٩٥٩ ل

 لا ینظم ھذه الدعوى، ولا یعین جھة القضاء المختصة بنظرھا إلا أن تكون في صورة    –

رار إ  اء  ق ب إلغ ن بطل رفض   طع ة ، ب ن وزارة الداخلی ادر م لبي ص ابي أو س داري إیج

ا    ا ، تارك ھادة بھ سلمیھ ش ض ت صریة ، أو رف سیة الم شأن بالجن صاحب ال راف ل الاعت

ى              انوني ، وإل ز ق ر مرك ى تقری دف إل قبولھا للقواعد العامة ، بوصفھا دعوى وقائیة تھ

  . یة حمایة الحق الذاتي في الجنسیة استنادا إلى المصلحة الاحتمال

ة     ) ١٩٥٩ لسنة ٥٥رقم ( فلما صدر القانون المذكور   ھ الثامن ي مادت تحدث ف اس

ضاء إداري  " حكما خاصا بدعاوي الجنسیة ، یقضي بأن        یختص مجلس الدولة بھیئة ق

ة         ضاء كامل ة الق ...  أولا -: دون غیره بالفصل في المسائل الآتیة ، ویكون لھ فیھا ولای

عا  سیة –تاس اوى الجن ذ"  دع ضاء   وھ ى الق صاص إل ناد الاخت ي إس ریح ف نص ص ا ال

ضاء             ة الق ا ولای ھ فیھ ون ل ى تك سیة ، الت اوى الجن الإداري دون غیره ، بالفصل في دع

ة              صریحة والحكیم ة ال رارات الإداری اء الق ب إلغ ن بطل كاملة ، ویتناول بداھة حالة الطع

وارد ف   م ال ا الحك صرف إلیھ ى یت ي الت سیة ، وھ أن الجن ي ش صادرة ف ل ال رة قب ي الفق

دم         ن ع ي الطع ون مبن ة أن یك ذه الحال ي ھ شترط ف ذي ی ادة ، ال ذه الم ن ھ رة م الأخی

ي         أ ف وائح أو الخط وانین أو الل ة الق شكل أو مخالف ي ال ب ف ود عی صاص أو وج الاخت

سلطة     تعمال ال اءة اس ا أو إس ا وتأویلھ ارة    . تطبیقھ دلول عب ي م دخل ف ا ی   كم

ي البن  ى وردت ف سیة الت اوى الجن لیة   دع دعاوى الأص ذكورة ال ادة الم ن الم عا م د تاس

  " .بالجنسیة 
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ا ،      تندت إلیھ ى اس ة الت ج القانونی ا الحج ة العلی ة الإداری م أوردت المحكم ث

  :بخصوص الاختصاص بدعاوي الجنسیة ، بقولھا في ذات الحكم 

شروع     –وآیة ذلك   "  داد م اء إع  في ضوء ما سلف التنویھ إلیھ من مناقشات أثن

م   القانون   سنة    ١٦٠رق صریة     ١٩٥٠ ل سیة الم اص بالجن ذه      – الخ م ھ صر فھ و ق ھ ل  أن

ان             ا ك سیة ، لم العبارة على الطعن بطلب الغاء القرارات الإداریة الصادرة في شأن الجن

ن       ضاء الإداري ، م ھ الق لاستحداثھا أى جدوى أو معني یضیف جدیدا إلى ما استقر علی

م   اختصاصھ بنظر ھذه الطعون بحسب تشریعات م     انون رق جلس الدولة السابقة على الق

سنة ٥٥ انون  ١٩٥٩ ل ا لق ة تطبیق سلطة التنفیذی صدرھا ال ى ت رارات الت ن أن الق  ، وم

د           ون قواع ضاء الإداري ، لك ة الق ضع لرقاب ة تخ الا إداری ر أعم ا تعتب سیة ، إنم الجن

سیاسیة ، م   ة وال الحقوق العام ام وب انون الع لة بالق سائل ص ق الم ن أوث سیة م ا الجن م

ون      ة ،ولك ن جھ صیة م رارات      یخرجھا من نطاق الأحوال الشخ ن ق صدره الإدارة م ا ت م

ن                    ة أخرى م ن جھ ر م سیة لا یعتب أن الجن ي ش ة ف ن الدول تنفیذا للتشریعات الصادرة م

  .الأعمال المتعلقة بالسیاسة العلیا للدولة ، ویبعد تبعا لذلك عن دائرة أعمال السیادة 

صد ا صراف ق ى أن ان ذا إل م  وھ ة رق س الدول یم مجل انون تنظ ي ق شارع ف ل

سنة  ٥٥ ب    ١٩٥٩ ل ون بطل ب الطع ى جان سیة ، إل لیة بالجن دعاوى الأص ى ال  إل

ن      لاء م ستنتج بج سیة ، ی أن الجن ي ش صادرة ف ة ال رارات الإداری اء الق إلغ

طلاح   تعمالھ لاص سیة  " اس اوى الجن ادة    " دع ن الم عا م د تاس ي البن رة ف لأول م

ان    ذا الق ن ھ ة م ن    الثامن دث ع ى التح ذي درج عل و ال ون " ون، وھ " الطع

  . عندما تكلم في المادة الثامنة المشار إلیھا " الطلبات " و" المنازعات"و

ة          ة المتعاقب س الدول وانین مجل ف ق ي مختل ل ف ن قب ى   –وم سائل الت ن الم  ع

شارع           صر ال ذلك ح ا وب صل فیھ ضاء إداري بالف ة ق ة بھیئ س الدول تص مجل یخ
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د الا  النص الجدی ده دون      ب ضاء الإداري وح ي الق دعاوي ف ذه ال ر ھ صاص بنظ خت

ادي        ضاء الع ین الق لاف ب ن خ أنھا م ي ش ا ف ان قائم ا ك نص م ذا ال سم بھ ره ، وح غی

  . والقضاء الإداري 

  : وفي مجال التطبيقات القضائية بشأن الجنسية 
ة          - لطة المحكم وف س  من التطبیقات القضائیة التى عرضت في الحیاة العملیة وق

دم   في   طلب تصحیح الحكم عند حد التحقق من وقوع أخطاء مادیة بحتھ في حكمھا ، وع

صحیح               ب الت ي طل صل ف ف الف سیة ، أو وق انون الجن توریة ق دم دس قبول إثارة الدفع بع

  .لوجود تنازع في الاختصاص بین جھة القضاء العادي وجھة القضاء الإداري 

  : وتقول محكمة النقض في ھذا الصدد 

وع        متى كان "  ت سلطة المحكمة في طلب التصحیح ، تقف عند حد التحقق من وق

دم         دفع بع ن ال أخطاء مادیة بحتة في حكمھا ، فلا یقبل من الطالبین ما أثاروه بالجلسة م

ي       ازع ف ود تن ب ، لوج ذا الطل ي ھ صل ف ف الف سیة ، أو وق انون الجن توریة ق دس

ضاء الإداري  ة الق ادي وجھ ضاء الع ة الق ین جھ صاص ب ى  الاخت ا إل شأنھ طلب وا ب  رفع

  " .محكمة تنازع الاختصاص 

لطة            - وف س ضا وق ة أی اة العملی ي الحی ت ف ى عرض  ومن التطبیقات القضائیة الت

المحكمة في طلب التفسیر عند حد التحقق من وجود غموض أو ابھام في منطوق الحكم   

سیة ،          انون الجن توریة ق دم دس دفع بع ذا   المطلوب تفسیره ، فلا یقبل إثارة ال ة ھ أو إحال

  .الطلب إلى محكمة القضاء الإداري لوجود دعوى أمامھا بھذا الخصوص 

ة    - اة العملی ي الحی ت ف ى عرض ضائیة الت ات الق ن التطبیق ھادة  م ضا ، أن ش  أی

الجنسیة الصادرة من وزیر الداخلیة لأحد الأشخاص ، بناء على طلب الجنسیة لیس من   

صریة ، وإن سیة الم سبھ الجن أنھا ان تك ث  ش ة ، حی ة قاطع ھ حجی ست ل ل لی ي دلی ا ھ م
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ي     یجوز إثبات ما یخالفھا بأى طریق من الطرق التى تراھا المحكمة المختصة بالفصل ف

ى وزارة      اء إل شأن الالتج احب ال ى ص رض عل صد أن یف ا ق شرع إنم زاع ، وإن الم الن

ص  ستلزم لاخت م ی سیة ، ول ات الجن ل لإثب ى دلی صول عل و أراد الح ة ، إذا ھ اص الداخلی

ا ،             صول علیھ ب الح دیم طل ة ، أو بتق ر الداخلی ن وزی ى شھادة م صول عل ة الح المحكم

ا        ضي بثبوتھ ا تق ة ، كم ن أدل وھي تقضي في دعوى الجنسیة على أساس ما یقدم لھا م

  .لمن تتوافر فیھ إحدى حالاتھا التى نص علیھا قانون الجنسیة

ل ذي ش    ة ك ر الداخلی ي وزی ا أن یعط رر قانون ك أن المق سیة  ذل ھادة بالجن أن ش

وت     ن ثب ق م د التحق ك بع ات ، وذل سة جنیھ اوز خم م لا یج ل أداء رس صریة ، مقاب الم

ة       ر الداخلی ن وزی رار م م ق د الرس صدر بتحدی سیة ، وی شھادة   –الجن ذه ال ون لھ  ویك

ة           ر الداخلی ن وزی سبب م رار م غ بق م تل ا ل ذه    . حجیتھا القانونیة ، م ي ھ ب أن تعط ویج

ب       الشھادة لطالبھا خلا   دیم الطل اریخ تق ن ت ر م ن    .. ل سنة على الأكث اع ع ر الامتن ویعتب

ب  ضا للطل ذكور رف اد الم ي المیع ا ف ادة ( إعطائھ صریة ٢١الم سیة الم انون الجن ن ق  م

٢٦/١٩٧٥. (   

  :وتقول محكمة النقض في ھذا الصدد

ادتین  "  ص الم اد ن م  ٢٠ و ١٩مف انون رق ن الق سنة ١٦٠ م اص ١٩٥٠ ل  الخ

، أن الشھادة الصادرة ) ٢٦/١٩٧٥ من قانون الجنسیة المصریة ٢١دة الما( بالجنسیة 

سبھ        أنھا أن تك ن ش من وزیر الداخلیة لأحد الأشخاص بناء على طلب الجنسیة ، لیس م

اى            ا ب ا یخالفھ ات م ة یجوز إثب الجنسیة المصریة ، وإنما ھي دلیل لیست لھ حجة قاطع

شرع   طریق من الطرق التى تراھا المحكمة المختصة بال      صد الم فصل في النزاع ، إنما ق

ى      صول عل أن یفرض على صاحب الشأن الالتجاء إلى وزارة الداخلیة ، إذا ھو أراد الح

  .دلیل لإثبات الجنسیة
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ة أو     ن وزارة الداخلی ھادة م ى ش صول عل ة الح صاص المحكم ستلزم لاخت م ی ول

ا   . بتقدیم طلب للحصول علیھا   اس م ى أس ا   وھي تقضي في دعوى الجنسیة عل دم لھ  یق

انون                   ا ق ى نص علیھ ا الت دى حالاتھ ھ إح وافر فی ن تت ا لم ضي بثبوتھ ا تق ة ، كم من أدل

م     انون رق صوص الق ي ن د ف سیة ، ولا یوج سنة ١٦٠الجن احب  ١٩٥٠ ل ع ص ا یمن  م

ب               ن طل سیة مجردة، ع راف بالجن ب الاعت الشأن من اللجوء إلى القضاء مباشرة ، بطل

رفض إع     ة ب ر الداخلی دد        إلغاء قرار وزی اد المح لال المیع ا ، خ ة علیھ شھادة الدال اء ال ط

  .لطلب الإلغاء أو بعد انقضائھ 

  :الديانة  )٩(

ادة  نص الم ث ت انون ٤٧/٢حی ن الق ة ١٤٣/١٩٩٤ م وال المدنی أن الأح ي ش  ف

  :الجدید على أنھ 

ي      " صحیح ف ر أو الت راء التغیی ون إج سابقة یك رة ال م الفق ن حك تثناء م واس

صاص ، دون             ب... الجنسیة أو الدیانة     ة الاخت ن جھ ادرة م ائق ص ام أو وث ى أحك اء عل ن

  ".حاجة إلى استصدار قرار بذلك من اللجنة المشار إلیھا

صحیحھ           ون ت ذي یك ویبین من ھذه الفقرة أن القید الثاني من القیود الأخري ، ال

  )١( ) religion( عن طریق رفع دعوى قضائیة ھو الدیانة 

ضائي  وھذا النص قد استعمل ألفاظ عام     ة لم توضح تحدیدًا مھمة الاختصاص الق

رار إداري          اك ق ان ھن ا إذا ك د عم اعن وتحدی ا لإرادة الط ك وفقً د ذل ة تحدی وعي تارك الن

ن لا            ضاء الإداري أم أن الطع ة الق ضاء الإداري ومحكم ة الق ام جھ یجوز الطعن علیھ أم

إن   یتعلق باختصام قرار إداري ومن ھنا ینفتح على الطاعن جھة القضاء        ذلك ف العادي ل
                                                             

 ١٤٠-٨٧٣-٢-٢١ مجموعة محكمة النقض ٢٠/٥/١٩٧٠ نقض  )١(
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شیئة      و م رین الأول ھ ى أم ف عل ة یتوق وى الدیان ر دع صة بنظ ة المخت د المحكم تحدی

ضاء       الطاعن وقواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بتحریك الرقابة القضائیة لمحكمة الق

ا           ة الإدارة بمعناھ ن جھ صدر م الإداري على القرارات الإداریة المتعلقة بالدیانة والتي ت

ة فتتحرك       –یق  الفني الدق  رارات الإداری ر الق ائع غی ق بوق  أما ما عدا ذلك من طعن متعل

ضاء     واء للق ضائیة س ة الق ن الرقاب وعین م ذین الن ندرس ھ ذلك س ضائیة ل ة الق الرقاب

صة   ة المخت د المحكم و تحدی ي وھ وع الآت لال الموض ن خ ضاء الإداري م ادي أم للق الع

  . بدعوى الدیانة

  : لديانة  المحكمة المختصة بدعوى ا-

ة الأحــوال الشخــصية دائــر(رقابــة القــضاء العــادي المحكمــة الابتدائيــة : ًأولا 
  ) :بطعون الديانة

ادي   ضاء الع تص الق ة  –یخ ة الابتدائی صیة  (  المحكم وال الشخ رة الأح  –) دائ

ادتین    ا للم ة طبق دعوى الدیان صادرة     ٨ و ٦ب شرعیة ال اكم ال ب المح ة ترتی ن لائح  م

انون  وم بق صیة    ٧٨/١٩٣١بالمرس وال الشخ انون الأح ن ق رة م ادة العاش ذلك الم   وك

ة      ٢٠٠٠ لسنة ١الجدیدة رقم    ة العام احب الولای ادي ھو ص  ، وذلك باعتبار القضاء الع

  .في التقاضي 

  : وقد قضت محكمة النقض بأنھ من 

ي    "  ي تبن ور الت ن الأم دیني م اد ال ة أن الاعتق ذه المحكم ضاء ھ ي ق ستقر ف الم

ي        الأحكام فیھا ع   ث ف دعوى أن یبح ي ال لى الأقوال بظاھر اللسان ، والتى لا یجوز لقاض

  " جدیتھا ولا في بواعثھا أو دواعیھا
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المقرر شرعا أنھ إذا نطق المسیحي بالشھادتین ، وثبت من وقائع الدعوى أنھ   " 

اره         ي اعتب اف ف ك ك إن ذل ترك دیانتھ المسیحیة نھائیا ، وصار مسلما إسلاما حقیقیا ، ف

دون حاجة           مسلما   ھ ، ب لام علی ام الإس شرعا ومعاملتھ معاملة المسلمین ، وسریان أحك

  " .إلى إعلان ھذا الإسلام رسمیا ، أو اتخاذ أى إجراء آخر لاعتباره في عداد المسلمین

لا           "  شھادتین ب لام بال ة ھو صحة الإس ذھب الحنفی ن م راجح م ي ال ھ ف ي ب المفت

  . مة على الإسلام وعنوانا لھ تبرى ، لأن التلفظ بالشھادتین أصبح علا

ت               اة مات أن المتوف ضاءه ، ب ام ق د أق ھ ق ون فی م المطع ان الحك ك ، وك ولما كان ذل

ت              ا نطق شرعیة ، بأنھ ة ال ن البین ھ م ت لدی ا ثب ى م تنادا إل لام ، اس ن الإس ى دی عل

لاوة         لاة وصوم وت بالشھادتین ، وبأنھا كانت تؤدي بعض شعائر الدین الإسلامي من ص

سلمة          . للقرآن   ا م ن آخر شرطا لاعتبارھ ن أى دی إن  . ولم یجعل من النطق بالتبري م ف

  )١(. الحكم لا یكون قد خالف القانون أو تنكب نھج الشرع الإسلامي 

دیلھا           ة أو تع صحیح الدیان الات ت ي مج ویوجد العدید من أوجھ الرقابة القضائیة ف

  :أو تغیرھا كالآتي 

ا  حیث قررت محكمة النقض بأن الاعتقا     د الدیني من الأمور التى تبني الأحكام فیھ

  .عدم جواز البحث في جدیتھا ولا في بواعثھا أو دواعیھا . على الإقرار بظاھر اللسان 

لاما               - سلما إس یرورتھ م ا وص ھ نھائی ھ لدیانت وت ترك نطق المسیحي بالشھادتین وثب

ا  سلما . حقیقی اره م ي اعتب اف ف لام أ. ك ذا الإس لان ھ ى إع ة إل اذ أى لا حاج و اتخ

  . إجراء آخر 

                                                             

ض  )١( نقض   ١١/١٢/١٩٧٤نق ة ال ة محكم ض – ٢٤١-١٤١٧-٢٥ مجموع  ٢١/١/١٩٧٦ نق
  . ٦٢-٢٧١-١-٢٧مجموعة محكمة النقض 
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 – حسبما یبین من الحكم المطعون فیھ وسائر الأوراق   –وتتحصل وقائع الدعوى    

م       دعوى رق ام ال ھ الأول أق ون علی ي أن المطع سنة ٢١٣ف صیة   ١٩٦١ ل وال شخ  أح

ا     " نفس" ب فیھ أمام محكمة القاھرة الابتدائیة ضد الطاعن والمطعون علیھ الثاني ، طل

اة     وت وف م بثب ھ الحك اریخ  .. عمت ایر  ٧بت ن ین ا   ١٩٦٥ م صار ارثھ سلمة ، وانح  م

صیبا ،      ا تع ع تركتھ ستحق جمی سلم ، وی شقیق الم ا ال ن أخیھ صفتھ اب ھ ، ب شرعي فی ال

  : وقال شرعًا لمدعاه 

داعي  راف الت ة أط اریخ .. أن عم ت بت ایر ٧توفی ن ین د أن ١٩٦٥ م    ، بع

ھ       وإذا . اعتنقت الدین الإسلامي ونطقت بالشھادتین     ار ان ده، باعتب ھ وح ا إلی ار ارثھ ص

اریخ    لامھ بت ھار إس بق إش و  ٢٥س ن یولی ون   ١٩٦١م اعن والمطع ھ الط ر علی   ، وأنك

اة     أن المتوف ارا ب ا ،اعتب رعي بوراثتھم لام ش صدار إع اولا است ك ، وح اني ذل ھ الث علی

 ١٩٦٦ لسنة ١٤ وراثات الأزبكیة ، ورقم ١٩٦٥ لسنة ١٦مسیحیة ، في المادتین رقم     

الفة    وراث ھ س ى طلبات ى إل د انتھ ة ، فق ة المورث ى ترك د عل عا الی كندریة ووض   ات الإس

  .البیان 

صیة  ١٩٦٦ لسنة ٩١٨وأقام المطعون علیھ الأول أیضا الدعوى رقم      أحوال شخ

صلحة       " نفس  "  ام م ین ع أمام ذات المحكمة ، ضد الطاعن والمطعون علیھ الثاني وأم

  : ذھب فیھا إلى –لیھ الثالث  المطعون ع–الشھر العقاري والتوثیق 

تطاعا  ین اس ھ –ان الأول ة من ي غفل صار ارث – ف رعي بانح لام ش صدار إع  است

م             ادة رق ي الم دین ف ة عاب ن محكم ا م  ٧١المتوفاة فیھما وفي شقیقة لھما محجوز علیھ

 وراثات ، وإذ صدر ھذا الإشھاد باطلا، ومن محكمة غیر مختصة بإصداره ١٩٦٦لسنة 

اریخ        ، فقد انتھى إ   صادر بت ة ال اة والوراث ق الوف ال إشھاد تحقی  ١٣لى طلب الحكم بإبط
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م       ١٩٦٦من فبرایر    سنة  ٧١ ، في المادة رق دین للأحوال     ١٩٦٦ ل ة عاب ات محكم  وراث

ي أى         الشخصیة ، وأمر الطاعن والمطعون علیھ الثاني بعدم التعرض لھ بھذا الإشھاد ف

  . ھذا الإشھاد من آثار شأن من شئون المتوفاة ، ومحو كل ما ترتب على

وب        ا ، لوج دم قبولھ ى بع دعوى الأول اني ال ھ الث ون علی اعن والمطع ع الط ودف

دیم أوراق    دم تق ا لع ماعھا تبع دم س داءة ، وبع اة ب لام المتوف ات إس م بإثب صدار حك است

دعوى           ٩٨مبینة لصحتھا طبقا للمادة    ا ال ا دفع شرعیة ، كم اكم ال ب المح ن لائحة ترتی  م

  . حق رافعھا في ابداء طلبھ في الوقت المناسبالثانیة بسقوط

اریخ      ة بت ت المحكم دعویین حكم م ال دم ض دفوع   ٢٥وبع رفض ال ر ب ن فبرای  م

وأنھا .. الثلاثة ، وبإحالة الدعوى إلى التحقیق لیثبت المطعون علیھ الأول وفاة المتوفاة 

ا من            ھ ، وأن وراثتھ ي علی ت وھ ا، ومات ال حیاتھ لامي ح دین الإس ھ   اعتنقت ال صرة فی ح

دین ،وأن   تلاف ال اني لاخ ھ الث ون علی اعن والمطع قیقھا ، دون الط ن ش ھ اب صفة كون ب

ت        ا ترك ة ، وأنھ یة واجب ستحق لوص ر ولا م ا وارث آخ یس لھ اة ل   المتوف

ة            ى الترك د عل اني واضعان الی ھ الث ون علی ما یورث عنھا شرعا ، وأن الطاعن والمطع

  .شھود الطرفینوممتنعان عن تسلیمھا إلیھ ، وبعد سماع 

ة   ت المحكم ة  ( حكم ة أول درج اریخ  ) محكم ر   ١٧بت ن فبرای رفض  ١٩٦٨ م  ب

  .الدعویین 

رقم       د ب تئناف المقی م الاس ھ الأول الحك ون علی تأنف المطع سنة ١٥اس  ق ٨٥ ل

م     . أحوال شخصیة القاھرة     تئناف رق ة بالاس سنة  ١٨كما استأنفتھ النیابة العام  ق ٨٥ ل

ة       دفع. أحوال شخصیة القاھرة   تئناف النیاب سقوط اس اني ب ھ الث ون علی  الطاعن والمطع

  . لعدم إیداع أسبابھ خلال میعاد التقریر بھ 
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اریخ  نة  ٢٨وبت ارس س ن م رفض    ١٩٧٠ م تئناف ب ة الاس ت محكم  حكم

م   تئناف رق بطلان الاس دفع ب سنة ١٨ال وع ٨٥ ل ي موض ھ ، وف  ق وبقبول

ي ال    ضاء ف ستأنف ، والق م الم اء الحك تئنافین بإلغ م الاس سنة ٢١٣دعوى رق  ل

اة  ١٩٦٦ وت وف ي .. بثب ایر ٧ف شرعي   ١٩٦٥ ین ا ال صار ارثھ سلمة ، وانح  م

تحقاقھ          سلم ، واس شقیق الم ا ال ن أخیھ صفتھ اب ھ الأول ، ب ون علی ي المطع ف

م   دعوى رق ي ال صیبا ، وف ا تع ع تركتھ سنة ٩١٨لجمی ھاد ١٩٦٦ ل ال إش  بإبط

اریخ      صادر بت ة ال اة والوراث ق الوف ن فبر١٣تحقی ر  م م   ١٩٦٦ای ادة رق ي الم  ف

سنة ٧١ ن       ١٩٦٦ ل ھاد م ذا الإش ى ھ ب عل ا ترت ل م و ك دین ، ومح ات عاب  وراث

  .آثار ، وذلك في مواجھة المطعون علیھ الثالث بصفتھ

ي    ین رقم ب الطعن نقض بموج ق ال م بطری ذا الحك ي ھ اعن ف ن الط  ٢٩ ، ٢٧طع

سنة  صیة   ٤٠ل وال الشخ ة الأح ر نیاب ن الأخی ي الطع صما ف ا  – ق مخت ون علیھ المطع

  .الرابعة 

انون،         ة الق وحیث أن الطاعن ینعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فیھ مخالف

ة            ب الحنفی ن كت ستفاد م وفي بیان ذلك یقول أنھ تمسك أمام محكمة الاستئناف ، بأن الم

شھادتین          ق بال لامھم لمجرد النط م باس اب ، ألا یحك ل الكت أن أرجح الأقوال في إسلام أھ

یر ، بل یجب أن یقرن ذلك بالتبرى من كل دین یخالف دین الإسلام ، باعتباره شرطا   لاغ

ن      ي دی اة ف دخول المتوف القول ب ى ب م اكتف ر أن الحك ھ ، غی لام علی ام الإس راء أحك لإج

الإسلام بالنطق بالشھادتین ، دون أن یستلزم التلفظ بالبراءة من كل دین غیره، وھو ما    

  .ذھب الحنفیة یخالف أرجح الأقوال في م
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  : وأخیرًا قضت محكمة النقض بأنھ 

ذه          "  ضاء ھ ي ق ستقر ف ان الم ا ك وحیث أن ھذا النعي في غیر محلھ ، ذلك أنھ لم

اھر              رار بظ ى الإق ا عل ام فیھ ي الأحك ى تبن ور الت ن الأم المحكمة ، بأن الاعتقاد الدیني م

دیتھا ولا        ي ج ث ف دعوى أن یبح ي ال وز لقاض ى لا یج سان ، والت ا أو  الل ي بواعثھ ف

دعوى           . دواعیھا   ائع ال ن وق ت م وكان المقرر شرعا إذا نطق المسیحي بالشھادتین وثب

ي       اف ف ك ك إن ذل ا ، ف لاما حقیقی سلما إس ار م ا ،وص سیحیة نھائی ھ الم رك دیانت ھ ت أن

ھ ،               سلمین علی ام الم سلمین ، وسریان أحك اعتباره مسلما شرعا ، ومعاملتھ معاملة الم

ى إع   ة إل دون حاج داد      ب ي ع اره ف راء لاعتب اذ أى إج میا أو اتخ لام رس ذا الإس لان ھ

شھادتین     .المسلمین   وكان المفتي بھ في الراجح من مذھب الحنفیة ھو صحة الإسلام بال

  .بلا تبري ، لأن التلفظ بالشھادتین أصبح علامة على الإسلام ، وعنوانا لھ 

ضاءه ،           ى     ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فیھ أقام ق ت عل اة مات أن المتوف ب

شھادتین ،           ت بال ا نطق شرعیة ، بأنھ دین الإسلام ، استنادا إلى ما ثبت لدیھ من البینة ال

ى        رآن ، عل لاوة الق لاة وصوم وت وأنھا كانت تؤدي بعض شعائر الدین الإسلامي من ص

ن آخر ،               ن أى دی التبري م ق ب ن النط ل م م یجع ما نرى تفصیلھ في السبب السابق ، ول

رطا الف الق  ش د خ ون ق ھ لا یك سلمة ، فإن ا م شرع  لاعتبارھ ج ال ب نھ انون أو تنك

  .الإسلامي

  ..ومن التطبیقات القضائیة أیضا بخصوص قید الدیانة 

لام     . النطق بالشھادتین    ن        . كفایتھ لصحة الإس ل دی ن ك ري م ذلك التب شترط ل لا ی

  .یخالفھ 



 

 

 

 

 

 ٥٣٣

ون ف        -تتحصل وقائع الدعوى   م المطع ن الحك ائر الأوراق    على ما یبین م ھ وس  –ی

م        دعوى رق ت ال ا أقام ون علیھ ي أن المطع سنة  ١٦٥ف صیة   ١٩٦٨ ل وال شخ "  أح

.. أمام محكمة طنطا الابتدائیة ضد الطاعنین ، بطلب الحكم بإثبات وفاة المرحوم      " نفس

اریخ  رین  ٣/٨/١٩٦٨بت ھ القاص ي ولدی ھ ف صار ارث سلیمھا ..  وانح واھما، وت دون س

  :وقالت شرحا  لدعواھا . ة علیھما جمیع تركتھ بصفتھا وصی

وتوفي بتاریخ ، اعتنق الدین الإسلامي منذ أكثر من ثماني سنوات .. أن المرحوم 

ھ               ١/٨/١٩٦٨ ي ولدی شرعي ف ھ ال صر ارث ھ ، وانح ورث عن ا ی القاصرین ،  ..  وترك م

 رغم  – والدتھ وأخواه -وإذ نازعھا الطاعنون. المشمولین بوصایتھا بوصفھا والدتھما   

سنة  ٢٧٨نھم لا حق لھم في ارثھ لاختلاف الدین ، واستصدروا الإعلام الشرعي رقم     أ  ل

ة ،        ١٩٦٨ ان الترك سلیمھا أعی  أحوال بندر طنطا بانحصار الارث فیھم ، وامتنعوا عن ت

  .فقد أقامت الدعوى 

اریخ  ت     ٦/٥/١٩٦٩وبت ق لتثب ى التحقی دعوى إل ة ال ة بإحال ت المحكم  حكم

و      ا أن المت ا              المطعون علیھ ب منھ ھ أنج ا ، وأن ل زواجھ منھ ھ وقب ل وفات لم قب د أس في ق

اریخ             .. الولدین   ى ت صمتھ حت ى ع ت عل ا بقی ة ، وأنھ زل الزوجی ا بمن أثناء معاشرتھ لھ

  .وبعد سماع شھادة الطرفین. الوفاة 

   من ینایر بالطلبات ١٩وقد حكمت المحكمة الابتدائیة بتاریخ 

تئنا   م بالاس ذا الحك اعنون ھ تأنف الط م أس نة ٧ف رق وال ٢١ س  ق أح

صیة   س  " شخ دعوى      " نف ض ال ھ ورف البین إلغائ ا ، ط ي . طنط  ٤/٦/١٩٧٢وف

ا أن      ون علیھ ت المطع ق لتثب ى التحقی دعوى إل ة ال تئناف بإحال ة الاس ت محكم حكم

وفي   ا          ..المت ب منھ ھ أنج ھ ، وأن ى وفات سلما حت تمر م لم واس د أس ماع   .. ق د س وبع

  .شھود الطرفین 



 

 

 

 

 

 ٥٣٤

   بتأیید الحكم المستأنف ٨/١/١٩٧٤تئناف بتاریخ حكمت محكمة الاس

  .طعن الطاعنون في ھذا الحكم بطریق النقض

ة         ھ مخالف ون فی م المطع ى الحك ع عل سبب الراب ون بال اعنین ینع ث أن الط وحی

ن           ستفاد م أن الم القانون ، وفي بیان ذلك یقولون أنھم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف ب

ق        كتب الحنفیة أن أرجح الأقوال     سلمین بمجرد النط روا م اب ألا یعتب  في إسلام أھل الكت

اره         لام، باعتب ن الإس الف دی بالشھادتین ، بل یجب أن یقرن ذلك بالتبري من كل دین یخ

ن    شرطا لإجراء أحكام الإسلام علیھ ، غیر أن الحكم اكتفى بالقول بدخول المتوفي في دی

ظ الب  ر بلف شھادتین ، دون الجھ النطق بال لام ب ا  الإس و م واه ، وھ ن س ل دی ن ك راءة م

  .یخالف أرجح الأقوال في مذھب الحنفیة 

  : وقررت محكمة النقض بأنھ 

ذھب        "  ن م راجح م وحیث أن ھذا النعي في غیر محلھ ، ذلك لأن المفتي بھ في ال

ة ة  -الحنفی ذه المحكم ضاء ھ ھ ق رى ب ا ج ى م ق – وعل رد النط لام بمج حة الإس و ص  ھ

بح      بالشھادتین دون أن یشترط     شھادتین أص تلفظ بال ھ ، لأن ال ن یخالف التبري من كل دی

  .علامة الإسلام وعنوانا لھ 

ن           ى دی ات عل وفي م أن المت ضاءه ب ام ق ھ أق ون فی م المطع ان الحك   وإذا ك

ان        شھادتین وك ق بال ھ نط ن أن شرعیة م ة ال ھ بالبین ت لدی ا ثب ى م تنادا إل لام اس   الإس

ن أى       یؤدي شعائر الدین الإسلامي من صلاة وصو      التبري م ق ب ن النط ل م م یجع م ، ول

شرع              ج ال ب نھ انون أو تنك الف الق د خ دین آخر شرطا لاعتباره مسلما ، فإنھ لا یكون ق

  " .الإسلامي 



 

 

 

 

 

 ٥٣٥

  ) تصحیح اشھار إسلام ( نموذج صحیفة دعوى 

                                                           صحیفة دعوى تصحیح اشھار اسلام إلى اسم الشھرة                                              

   ١٩٩٤/   /  الموافق    ............ إنھ في یوم 

ھ          / بناء على طلب السید   ، ومھنت

    .          ، ومحلھ المختار مكتب الأستاذ   

  :  قد انتقلت حیث إقامة     محضر محكمة.......... أنا 

ة     ... لداخلیة اللواء وزیر ا  / السید   -١ صلحة الأحوال المدنی ي لم بصفتھ الرئیس الأعل

  . بمحافظة الإسكندریة

 .بصفتھ  ...       أمین سجل مدني / السید  -٢

      ومعلنا بموطنھما القانوني بھیئة قضایا الدولة 

  / ....الإسكندریة مخاطبا مع   

  وأعلنتھما بالآتي

ق الإسكندریة    بمكتب٨٩/١٩٨٠ بموجب وثیقة إشھار إسلام مقیدة برقم     )١(  توثی

ف ،    لامي الحنی دین الإس ھ ال سلم لاعتناق ى م سیحي إل ن م ھ م ر دیانت ب بتغیی ام الطال ق

لاما       سلما إس یرورتھ م ا ، وص ونطقھ بالشھادتین ، وثبوت تركھ للدیانة المسیحیة نھائی

ھ    ا لأركان رات بلوغ دة م ج ع شعیرة الح ھ ل رائض ، واتمام ة الف ھ بإقام ا ، وتمتع حقیقی

د أولاده ، إلا            الخمسة ،  د موالی ة وقی ة العائلی  وذلك وفقا للثابت بوثیقة الاشھار والبطاق

ام        ضي أحك أن المدرسة الابتدائیة مازالت تعامل ابنتھ عند حلول حصص الدین على مقت

  / الدین المسیحي ، وتفرق بینھا وبین التلمیذات المسلمات بحجة أن أمھا 

   .   ، وذلك وفقا للثابت بقید المیلاد      



 

 

 

 

 

 ٥٣٦

 سنة ، أصبح ١٤ ، وعلى امتداد ١٩٨٠ أنھ منذ أن أشھر الطالب اسلامھ سنة  )٢(
  / ، بدلا من اسمھ القدیم           / یشتھر باسم 

ى الأسماء                 ، ذلك أن تغییر الدیانة استتبع بالضرورة تغییر الاسم ، إل
تلط وسطھم ب     صورة المعروفة لدي أھل الدیانة التى اتبع دینھم ، حتى یندمج معھم ویخ

ین        ھ الحرج ب ن أبنائ طبیعیة ، ویرفع عن نفسھ الحرج بین زملائھ في العمل ، ویرفع ع
ل                 دیم قب ن اسمھ الق ب م ر اسم الطال ھ تغیی ین مع ذي یتع زملائھ في المدارس ، الأمر ال

      ، إلى اسمھ الجدید الذي اشتھر بھ بعد          / الإسلام وھو 
  .         / الإسلام وھو 

ان  )٣( سند الق ا أن     أن ال رر قانون و أن المق ة ، ھ صحیح الماثل وى الت ي دع وني ف
ادة      ي الم واردة ف ة ال دة العام ة    ٣٦/١القاع وال المدنی انون الأح ن ق  ٢٦٠/١٩٦٠ م

انون  دل بالق ود    ١١/١٩٦٥المع ي قی صحیح ف ر أو ت راء أى تغیی واز إج دم ج ي ع  ، ھ
دني ، إ             سجل الم ات وال ي سجلات الواقع ة ف رار    الأحوال المدنیة ، المدون ى ق اء عل لا بن

ادة    ي الم ا ف صوص علیھ ضائیة المن ة الق ن اللجن صدر م انون ٤١ی ن الق  وان – م
ة        ٣٦/٢الاستثناء الوارد في المادة      ن الأحوال المدنی ود م شرة قی ق بع    من القانون یتعل

ق    (  لاق والتطلی صادق والط ھ والت زواج وبطلان ة وال ة والمھن سیة والدیان ى الجن ھ
، رأى المشرع أنھا ذات خطر أكبر ویجب حمایتھا ) إثبات النسب والتفریق الجسماني و

اس ،           ا الن ي دنی ة ف ة العملی بضمانة أكبر ، وبعبارة أخرى أنھا على قدر أكبر من الأھمی
ا          ب تغییرھ ك أوج ویتطلب الأمر حمایتھا بقدر أكبر من التنظیم القانوني ، وبناء على ذل

ا      تص بھ ادي   أو تصحیحھا بموجب دعوى قضائیة یخ ضاء الع ة   –الق ة الابتدائی    المحكم
ادتین     ) دائرة الأحوال الشخصیة  (  شرعیة      ٨،  ٦، طبقا للم اكم ال ب المح ن لائحة ترتی  م

انون   وم بق صادرة بالمرس احب   ٧٨/١٩٣١ال و ص ادي ھ ضاء الع ار الق ك باعتب  ، وذل
 )١(الولایة العامة في التقاضي 

                                                             

لبات تصحیح الأحكام وقیود الأحوال  دعاوي وط–" عوى التصحیح" الدكتور محمد المنجي في  (  )١(
  ) .٢٢٨ ص ١١٠ بند ١٩٩٤ س ١ ط-المدنیة وغیرھا



 

 

 

 

 

 ٥٣٧

 : ضمن الآتي  ویقدم الطالب تأییدا للدعوى حافظة مستندات تت )٤(

م          -١ لام رق ق الإسكندریة    ٨٩/١٩٨٠صورة رسمیة من وثیقة إشھار الإس ب توثی  مكت

  الثابت فیھا تغییر داینتھ من مسیحي إلى مسلم ، لاعتناقھ الدین الإسلامي الحنیف  

نة       -٢ لامھ س داة إس دیم غ مھ الق ا اس ت فیھ ة الثاب ھ العائلی ورة بطاقت    ١٩٨٠ص

 .                        /ھو 

تھر           -٣ ذي اش دي ال مھ الج ات أن اس ي إثب شھود ف ھادة ال ى ش ركن إل ب ی أن الطال

  .         /بھ بعد إسلامھ حتى الیوم ھو 

  

  بناء علیھ

ا       )٥( ن إلیھم انوني للمعل وطن الق ى الم ت إل د انتقل ذكر ، ق الف ال ضر س ا المح أن

ا بصفتیھما ، وأعلنتھما بأصل ھذه الصحیفة ، وسلمت كلا منھما صورة منھا ، وكلفتھم

ة         ة الإسكندریة الابتدائی ام محكم م     (بالحضور أم صیة رق رة الأحوال الشخ ي  ... دائ ) كل

وم        تنعقد ی ى س ة الت سة العلنی كندریة ، بالجل ر الإس دان التحری ة بمی الكائن

ق   ............... ب  ١٩٩٤/   /  المواف م الطال صحیح اس صفتیھما بت م ب سماع الحك  ، ل

      /  ، من اسمھ القدیم ٨٩/١٩٨٠الوارد بوثیقة إشھار إسلامھ 

زم           /  ، إلى اسم الشھرة الجدید     ، ویلت

  ..الطالب بالمصروفات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة 

  )١(/ ولأجل العلم 

                                                             

دكتور          )١( ف الأستاذ ال ـ       / مشار إلیھا في مؤل ذكر ، ص الف ال ف س ي ، المؤل د المنج ا  ٢٨٦محم   وم
 .بعدھا 



 

 

 

 

 

 ٥٣٨

محكمة القـضاء الإداري والمحكمـة الإداريـة العليـا ( رقابة القضاء الإداري : ثانيا 
  : بطعون الديانة 

ة م   ارت مجموع ضاء       أث ة الق ن محكم درت م ي ص ضائیة الت ام الق ن الأحك

رارات     ي الق ون ف ة والطع ر الدیان شأن تغیی ا ب ة العلی ة الإداری الإداري والمحكم

شریعة          اء ال ام وفقھ انون الع اء الق ین فقھ عًا ب دلاً واس ذلك ج ة ب ة الخاص الإداری

ة أو     ر الدیان رعیة تغیی ى ش ضاء الإداري عل ة الق دى رقاب ول م لامیة ح الإس

ة        ة الإدارة والخاص ن جھ صدر م ي ت ة الت القرارات الإداری ة ب ون المتعلق الطع

ي     افتھا ف ومي أو إض رقم الق ة ال ي بطاق سلم ف ر الم ة غی ة دیان ن كتاب اع ع بالامتن

شكلتین       رت م ك اثی لال ذل ن خ ذا وم اعن وھك صیة للط ستندات الشخ شكلة الم الم

ي لام     : الأول ن الإس د ع ي المرت ي   –وھ یس ف ذا ل ھ وھ ا   وحكم میم بحثن  ص

م          میرنا وبحك م ض ة بحك ذه الدراس ي ھ ا ف سھا علین رض نف ن تف تنا ولك ودراس

ریم         ھ الك ي كتاب ل ف ز وج ا االله ع ي انزلھ لامیة الت دة الإس لام والعقی فافیة الإس ش

ا  نة نبین ریم وس رآن الك ة - الق شكلة الثانی ث   : والم ذا البح ور ھ ي مح ي ھ والت

ضاء   – ضائیة للق ة الق دى الرقاب ص م رات   تخ ة بتغی ون الخاص ى الطع الإداري عل

  : وسندرس ھذه المسائل بالتفصیل من خلال الدراسة الآتیة–الدیانة 

  .  اتجاه محكمة القضاء الإداري برفض الاختصاص بطعون تغییر الدیانة –أ 

ة              -ب ق بالدیان ا یتعل الطعون فیم صاص ب اد الاخت ا بانعق ة العلی  اتجاه المحكمة الإداری

دي  ا، وم ة    وتغیرھ ون الخاص ى الطع ا عل ة العلی ة الإداری ة المحكم   رقاب

  . بالدیانة



 

 

 

 

 

 ٥٣٩

  :وسندرس ھذه المسائل تفصیلیًا من خلال الآتي 

  :  اتجاه محكمة القضاء الإداري برفض الاختصاص بطعون تغيير الديانة–أ 
ي     ون ف ر الطع ضاء الإداري نظ ة الق ضت محكم ا رف ن نوعھ دة م ابقة فری ي س ف

ارة           تغییر الدیانة نظرًا     دا وتخص إث ساسة ج ال ح ذا المج إلى أن الرقابة القضائیة في ھ

ة             ین حری ا ب وازن م دى الت ة أخرى وتخص م ى دیان لام إل إشكالیة حكم المرتد عن الإس

ا            ى م ستمر إل د ی ا ق العقیدة وأسانیدھا وبین حكم المرتد عن الإسلام مما آثار جدلاً عمیقً

ام والم        انون الع اء الق ن       دامت الحیاة بین فقھ نھم م اص م ة والخ ات العام ین بالحری ھتم

اء       ین فقھ لامیة وب ة الإس ط دون الدیمقراطی عیة فق ة الوض ون بالدیمقراطی ذین یؤمن ال

ب                   ان واج ا ك ن ھن سنة وم ریم وال رآن الك ھ الق لام وفق اء الإس لامیة وعلم الشریعة الإس

  .علینا عرض اتجاه القضاء الإداري في ھذا الشأن 

  :أطراف الدعوى  -
ة          وكان ذل  ام محكم ك بمناسبة قیام المواطن بشاي رزق بشاي بمباشرة دعواه أم

القضاء الإداري ضد السید وزیر الداخلیة بصفتھ و السید اللواء رئیس مصلحة الأحوال  

ي           لامھ ف د     ١٩٨٢ / ٢٢/٥المدنیة بصفتھ وھو كان قد أشھر إس ى محم ر اسمھ إل  وغی

ودة   رزق المھدي إلا انھ عاد إلى الدیانة المسیحیة و     قبل بالكاتدرائیة بموجب شھادة الع

اط            ي للأقب س الإكلیریك رار المجل ى ق اء عل الصادرة من بطریركیة الأقباط الأرثوذكس بن

ة    ٢٣/١٢/١٩٨٢الأرثوذكس الصادر في      ومن ھذا التاریخ وھو  یمارس طقوس الدیان

  )١(. المسیحیة 

                                                             

سة  ٦٠ لسنة ٧٤٠٣ یراجع حكم محكمة القضاء الإداري الأولي في الدعوى رقم     )١( صادر بجل   ق وال
  ٢٤/٤/٢٠٠٧الثلاثاء 
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استخراج بطاقة رقم وأستند المدعي في دعواه إلى أنھ تقدم للجھة الإداریة بطلب   

م تحرك           ة الإدارة ل سیحیة ، إلا أن جھ ة الم لي والدیان قومي وشھادة میلاد باسمھ الأص

  .ساكنًا ، وذلك بالمخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة والدساتیر المختلفة 

ھ   ون فی رار المطع اء الق م إلغ ذ ث ف تنفی م بوق ب الحك دعي یطل ث إن الم   وحی

 بطاقة رقم قومي وشھادة میلاد بالاسم المسیحي والدیانة فیما تضمنھ من رفض إعطائھ  

  . المسیحیة مع ما یترتب على ذلك من آثار وإلزام جھة الإدارة المصروفات

  :الطلبات في الدعوى  -
اني              د العن د المجی واطن عب ن وھو الم ي الطع دخل ف وكان قد طلب مواطن آخر الت

دخل   ول الت دم قب ة بع ت الحكوم ك–ودفع ي ذل دھا ف ة  وأی ي الدول ة مفوض  إلا أن – ھیئ

سًا      عدالة المحكمة الموقرة قد حسمت ھذا التدخل وقبلتھ عدالة المحكمة في حكمھا تأسی

ادة       ھ   ) ١٢٦(على أنھ عن طلب التدخل فإنھ من المستقر علیھ طبقًا لحكم لم ات أن مرافع

سھ  یجوز لكل ذي مصلحة أن یتدخل منضمً في الدعوى لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم     لنف

بطلب مرتبط بالدعوى ، وأن ھذا التدخل یكون إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو 

و           دعوى ھ ي ال دخل ف بطلب یقدم شفاھة في الجلسة ویثبت في محضرھا ، وأن مناط الت

ھ       ا إن دعوى ، كم قیام المصلحة ووجود ارتباط بین طلبات المتدخل والطلبات موضوع ال

ذه   ضاء ھ ي ق رر ف ن المق ي      م صلحة ف رط الم ي ش ین ف ان یتع ئن ك ھ ولی ة أن  المحكم

ال         ) وكذلك في طلب التدخل   ( الدعوى ي مج ھ ف ة إلا أن أن تكون شخصیة ومباشرة وقائم

دعوى الإلغاء ، وحیث تتصل ھذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعیة والنظام العام       

ة خاصة بالنسبة إلى یتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء یكون رافعھا في حالة قانونی

ھ دون أن           ة ل صلحة جدی القرار المطعون فیھ من شأنھا أن تجعل ھذا القرار مؤثرًا في م

دعوى             ول ال سبة ، إذ یظل قب ب    (یعني ذلك الخلط بینھا وبین دعوى الح ي طل ذلك ف و ك
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ب               ) التدخل ان لطال ك وك ان ذل ى ك ا ومت صیة لرافعھ صلحة الشخ منوطا بتوافر شرط الم

و              التدخل مصلحة  ا ل ھ فیم ره إلی یتعدى أث ا س صادر فیھ م ال ار أن الحك دخل باعتب ي الت  ف

قضي للمدعي بطلباتھ وأحقیتھ في كتابة الاسم والدیانة المسیحیة ، والرجوع عن الدین     

د      لامي بع دین الإس ن ال داد ع وع والارت ق الرج راف بح أنھ الاعت ن ش ا م لامي بم الإس

ستھدف       اعتناقھ ما قد یؤثر علیھ وعلى أفراد أسرت  ي ت صرفات الت ن جراء بعض الت ھ م

ن         دین ع النیل من الدین الإسلامي واستدعاء وجوب تطبیق الأحكام الشرعیة على المرت

ب         الإسلام ، ومن ثم تقضي المحكمة بقبول تدخلھ خصمًا منضمًا إلى جھة الإدارة في طل

  .رفض الدعوى

  :الدعوىأسانيد محكمة القضاء الإداري برفض دفع الحكومة بعدم قبول  -
مھ           ذي رس ق ال ر الطری ا بغی دعوى لرفعھ ول ال دم قب دفع بع ن ال ھ ع ث إن وحی

ة          ن مطالع ت م إن الثاب ة ، ف وال المدنی ئون الأح ة ش ى لجن رض عل دم الع انون لع الق

ادتین   ص الم م   ٤٧ ، ٤٦ن انون رق ن الق سنة ١٤٣ م وال   ١٩٩٤ ل أن الأح ي ش  ف

صوص      ة المن صاص اللجن صر اخت د ق شرع ق ة، أن الم ادة  المدنی ي الم ا ف علیھ

ة        ) ٤٦( ة المدون وال المدنی ود الأح صحیح قی ر أو ت ات تغیی ي طلب صل ف ى الف عل

اة      یلاد والوف د الم اقطي قی ات س رة وطلب د الأس ات وقی د والوفی جلات الموالی ي س ف

ر أو     ا التغیی ا ، أم ررة قانونً دة المق لال الم ا خ غ عنھ م یبل ي ل ائع الت سبة للوق بالن

سیة أو   ي الجن صحیح ف ة     الت وال المدنی ود الأح ي قی ذا ف ة وك ة أو المھن الدیان

ق         ق أو التفری لاق أو التطلی صادق أو الط ھ أو الت الزواج أو بطلان ة ب المتعلق

ادرة           ائق ص ام أو وث ى أحك اء عل ر بن ك التغیی ون ذل سب فیك ات الن سماني أو إثب الج

ا         شار إلیھ ة الم ن اللجن رار م صدار ق ى است ة إل صاص دون حاج ة الاخت ن جھ م

ادة وھ راحة الم ھ ص صت علی ا ن ة ،  ) ٤٧(و م ا الثانی ي فقرتھ ھ ف انون ذات ن الق م

ي       سیحیة ف ة الم ات الدیان ب إثب ة بطل ة الماثل ي المنازع ق ف ر یتعل ث إن الأم وحی
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ي     دعي ، وھ سیحي للم لي الم م الأص دوین الاس ذا ت ومي ، وك رقم الق ة ال بطاق

م ی   ن ث ا وم شار إلیھ ة الم صاص اللجن ي اخت دخل ف سائل لا ت شار م دفع الم ون ال ك

  .إلیھ في غیر محلھ حریًا بالرفض

م           ا لحك ھ وفقً رار الإداري ، فإن وحیث أنھ عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الق

ادة ھ     ) ١٠(الم ن أن رة م ا الأخی ھ فقرتھ صت علی ا ن ة فیم س الدول انون مجل ن ق : " م

رار     ویعتبر في حكم القرارات الإداریة رفض السلطات الإداریة أو امتن       اذ ق ن اتخ ا ع اعھ

وائح          وانین والل ا للق اذه وفقً ا اتخ ب علیھ رار الإداري     " كان من الواج وم الق م یق ن ث وم

ا          ین وامتناعھ السلبي بوجود إلزام قانوني أو لائحي على الجھة الإداریة باتخاذ قرار مع

ال      عن ذلك، وبالتالي فإن تحقق ھذا الإلزام ھو جوھر وسند نشوء ذلك القرار السلبي ح

دعوى     ي ال ھ ف ین مع ذي یتع ر ال زام ، الأم ذا الإل ام بھ ن القی ة ع ة الإداری اعس الجھ تق

دار أي              ة بإص ة الإداری ى الجھ انوني ، عل زام ق ة إل اك ثم ان ھن ا إذا ك المطروحة بیان م

ھ               ذي یحظر الخروج من لامي ال دین الإس ن ال مستند رسمي یثبت فیھ عدول من خرج م

  . من عدمھ 

ية والشرعية بعدم إباحة الردة وبعدم قبول الـدعوى شـكلا  الأسانيد القانون-
  :لانتفاء القرار الإداري 

ومن حیث أن الدستور المصري قد كفل مبدأ المساواة بین المواطنین في الحقوق  

والواجبات العامة ، فلا تمییز بینھم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أو 

ص ال  ضي ن ك بمقت دة وذل ادة العقی ضا أن  ) ٤٠(م تور أی رر الدس ا ق تور ، كم ن الدس م

ادة         ن  ) ٤٦(الدولة تكفل حریة العقیدة وحریة ممارسة الشعائر الدینیة وذلك بنص الم م

د               ي ق ار الت ین الآث دة وب ة العقی ین إتاحة حری الدستور ، ولا ریب أن ثمة علاقة وثیقة ب

ت          ا كان ا طالم اك منھ ن الفك ة لا یمك ك الحری ة لأي     تترتب على تل ر مخالف ار غی ك الآث  تل
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ؤداه            ك م مقتضیات النظام العام أو الآداب العامة المستقرة في المجتمع إذ القول بغیر ذل

ي أو    ضمون حقیق و دون م عار ولغ رد ش ا مج ضمونھا وجعلھ ن م ة م ك الحری راغ تل إف

  . ترتیب أى نتائج تخالف النظام العام أو الآداب العامة

تور ا  ھ الدس ا كفل ث أن م ذلك    وحی ھ ك صت علی د ن دة ق ة العقی ن حری صري م لم

ھ        ذي اعتمدت سان ال وق الإن المي لحق لان الع ا الإع ن أھمھ ي م ة والت ق الدولی المواثی

ي       دة ف م     ١٠/١٢/١٩٤٨الجمعیة العام للأمم المتح ا رق ب قرارھ ك بموج ) ٣د(٢١٧ وذل

وق و : "الذي نص في مادتھ الثانیة على أنھ      ات  لكل إنسان حق التمتع بكافة الحق الحری

نس أو            ون أو الج صر أو الل سبب العن التمییز ب ز ك الواردة في ھذا الإعلان دون أي تمیی

اعي أو            وطني أو الاجتم سیاسي أو أي رأي آخر أو الأصل ال رأي ال دین أو ال اللغة أو ال

  .الثروة أو المیلاد أو أي وضع آخر دون أیة تفرقة بین الرجال والنساء 

ة    :" ت الإعلان على أنھ من ذا) ١٨(كما نصت المادة    ي حری ق ف لكل شخص الح

ة           ھ ، وحری ھ أو عقیدت ر دیانت ة تغیی ق حری ذا الح شمل ھ دین ، وی ضمیر وال ر وال التفكی

ك سرًا أم            ان ذل الإعراب عنھما بالتعلیم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتھا سواء أك

  " .مع الجماعة 

ة ال              ق الدولی ین المواثی ن ب ھ م ن أن ضلاً ع دة      ھذا ف ة العقی ت حری ي كفل ة الت حدیث

ة          دول العربی ة ال س جامع رار مجل المیثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد بموجب ق

ى    ) ٢٦( حیث تنص المادة ١٩٩٧ سبتمبر ١٥ المؤرخ   ٥٤٢٧رقم   اق عل ذا المیث من ھ

  " .حریة العقیدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد: " أن 

للأفراد من كل دین الحق في :" میثاق على أنھ من ذات ال ) ٢٧(كما نصت المادة    

ادة أو               ق العب ن طری ارھم ع ن أفك ر ع ي التعبی ممارسة شعائرھم الدینیة كما لھم الحق ف
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ى       ود عل ة قی رض أی وز ف رین ، ولا یج وق الآخ لال بحق ر إخ تعلم وبغی ة أو ال الممارس

  ."ممارسة حریة العقیدة والفكر والرأي إلا بما نص علیھ القانون

ي ق       وف ك المواثی بقت تل د س راء ق لامیة الغ شریعة الإس أن ال صوص ف ذا الخ  ھ

ة      ك الحری ررت تل ان إذ ق ن الزم ا م شر قرنً ة ع ن أربع ر م ذ أكث ا من اتیر جمیعھ والدس

م       ة رق ي الآی الي ف ونس   ) ٩٩(بنصوص صریحة قاطعة فیقول تبارك وتع ن سورة ی :" م

ت تك      ا ، أفأن م جمیعً ي الأرض كلھ ن ف ن م ك لآم اء رب و ش وا  ول ى یكون اس حت ره الن

  " .مؤمنین

ة             شعائر الدینی دة وممارسة ال ة العقی ھ أن حری دم جمیع ا تق ستفاد مم ھ ی وحیث إن

مكفولتان باعتبارھما من الأصول الثابتة المستقرة في كل بلد متحضر فلكل إنسان حریة   

بیل            سھ ولا س ا نف سكن إلیھ ا ضمیره وت ئن إلیھ  الاعتقاد بما شاء من أدیان وعقائد یطم

  .لأي سلطان علیھ فیما یدین بھ في قراره نفسھ وعمیق وجدانھ

ى                 ام عل ن الأحك د م ي العدی تقر ف د اس ضاء الإداري ق ان الق ومن حیث إنھ ولئن ك

صیقة              یة الل ادئ الأساس د المب ة كأح شعائر الدینی دة وممارسة ال ة العقی دأ حری إعلاء مب

د عل          دعوى المطروحة یؤك اق ال ي نط ھ ف ارق     بشخص الإنسان ، فإن ة ف د ثم ھ یوج ى أن

ة                    ن حری بعض م ھ ال ا یطلب ین م ة وب شعائر الدینی اد وممارسة ال ة الاعتق ین حری كبیر ب

ك           ر ذل ث یم ة حی أرب دنیوی التلاعب في الاعتقاد بالتغییر من دیانة إلى أخرى لتحقیق م

درت       ھ ، وص ان یعتنق التلاعب في حقیقتھ بمرحلتین أولھما تبدأ بالتلاعب بالدین الذي ك

رھم      على   واطنین وغی أساسھ مستندات رسمیة من جھة الإدارة ، وتمت تعاملاتھ مع الم

ھ                ن حیات رة م ا فت صرف إلیھ ي ان ة الت ب بالدیان ا بالتلاع دین وثانیھم ك ال على ضوء ذل

وتعامل خلالھا مع الآخرین على ضوئھا وذلك بزعم العودة إلى دیانتھ الأولي والحصول     

 بذلك ، وفي ھذا الخصوص رأت المحكمة أنھ إذا كان على موافقة الجھة الدینیة الأخري
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ات     ى جھ ل عل ي الأص ین ف ب یتع ة واج شعائر الدینی ة ال دة وممارس ة العقی رام حری احت

ام           ى أحك روج عل دم الخ ار بع ي ذات الإط زم ف ا تلت ا ، فإنھ ة مراعاتھ الإدارة المختلف

ال المنوطة       ا بالأعم الي لا یجوز    القوانین واللوائح التي تحدد لھا مسار قیامھ ا وبالت  بھ

رر أو       دار ق ى إص ة الإدارة عل ار جھ ب إجب ك التلاع وء ذل ى ض وال عل ن الأح ال م بح

  .الامتناع عن إصدار قرار یخالف حكمًا تشریعیًا واجبًا علیھا إذا كان متعلقًا بالنظام العام

ھ            سماویة أحكام ان ال ن الأدی ن م ل دی ومن حیث إنھ متى كان ما تقدم ولما كان لك

دخول           الخ ة ال اصة بھ وكان الدین الإسلامي في أساسھ یقوم على حریة الاعتقاد ، وحری

ول          رى ، إلا أن أص سماویة الأخ دیانات ال ل لل ھ الكام ع احترام راه م ة إك ھ دون ثم فی

ك                      د ذل ده بع ھ فطرة أو اعتق د علی ن ول ع م ھ تمن ن دخل فی ل م ضاھا ك ي ارت أحكامھ الت

دعو      ھ ب ر       بإرادتھ الحرة من الخروج علی ن آخر، خاصة وإن تغیی ى أي دی داد إل ى الارت

اد           صح والإرش سات للن د جل ا إلا بع ا وواقعً تم عرفً لام لا ی الدیانة من المسیحیة إلى الإس

ھ              ارك دین أن ت یقوم بھا رجال الدین المسیحي على ما ھو متعارف علیھ وھو ما یقطع ب

لا          دین الإس ي ال ھ دون   المسیحي عازف عنھ عزوفًا لا رجعة فیھ لیدخل ف مي بملء إرادت

ن     روج م الردة أو الخ داد ب دم الاعت ا ع ده ومنھ ھ وقواع زام بأحكام یًا الالت راه ، راض إك

ن           ر دی ى غی الدین الإسلامي بعد ذلك سواء بالعودة إلى دین سماوي آخر أو الخروج إل

ا               شرائع بم د وال ان والعقائ ب بالأدی ى التلاع ؤدي إل ك ی ر ذل ول بغی ة لأن الق سماوي كلی

ذي         یتع ر ال ع ، الأم ارض مع القواعد الآمرة التي یفرضھا النظام العام واستقرار المجتم

ى           یضحي معھ قبول رجوع الخارج عن الدین الإسلامي من ھیئة دینیة أخرى اعتداء عل

  .الدیانة الإسلامیة التي دخل فیھا، وزج بالمعتقدات الدینیة في أتون خلافات عقائدیة

ة ا    ت حری ئن كان ھ ول ث إن ى   وحی ولتین عل ة مكف شعائر الدینی دة وممارسة ال لعقی

اتیر        ھ الدس صحت عن د أف دة بقی ة مقی ك الحری ة تل ھ إلا أن ممارس سالف بیان و ال النح

ام     صادر ع دولي ال د ال ا العھ ة ومنھ ق الدولی ادة  ١٩٦٦والمواثی ي الم ص ف ذي ن  وال
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ھ ف         :"  على أنھ    ١٨/٣ ھ أو معتقدات ن دیانت ر ع ي التعبی رد ف ود   تخضع حریة الف ط للقی ق

صحة       ام أو ال ام الع ة أو النظ المنصوص علیھا في القانون والتي تتوجبھا السلامة العام

اتھم        د وأن      " العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرین وحری ذا القی ان أن ھ ن البی ي ع وغن

اة       كان وقد أغفلھ الدستور المصري القائم وھو قید عدم الإخلال بالنظام العام وعدم مناف

توریة   الآداب ا سبان أن الإرادة الدس دًا بح قاطھ عم ي إس ھ لا یعن ر أن إغفال ة ، غی لعام

تقطع بوجود قید قائم في ضمیر المشرع والشعب بغض النظر عن النص علیھ باعتباره         

ھ    نص علی ل ال و أغف ھ ، ول ین إعمال توریًا یتع لاً دس دیھیًا وأص رًا ب ة ( أم م المحكم حك

ي   ین رقم ي الطعن ا ف ة العلی سنة ١٨٩٧١ ، ١٦٨٣٤الإداری سة .  ق ٥٢ ل ع بجل

وبالتالي فإن حریة العقیدةالمكفولة دستوریًا على النحو السالف بیانھ         ) ١٦/١٢/٢٠٠٦

ام،           ام الع لال بالنظ توریًا دون أي إخ ررة دس دة المق ة العقی یتعین أن تكون في إطار حری

 حریة اعتناقھ وإلزام وأنھ إذا كان الدین الإسلامي باعتباره دینًا رسمیًا للدولة یقوم على

الاستمرار بھ كعقیدة حمایة لھ من عبث عابث فإنھ لا یسمح لشخص دخل الإسلام بملء    

ق             ق أخرى أو لتحقی ن تطبی صلا م إرادتھ أن یتركھ تحایلاً على قاعدة في دیانة ما أو تن

  .مأرب خاص أو تغییر دینھ تبعًا للھوى وتقلب الطبع وتغیر المزاج

تقراء ن  ھ باس ث إن م وحی انون رق سنة ١٤٣صوص الق وال  ١٩٩٤ ل شأن الأح  ب

سنة  ١١٢١المدنیة ولائحتھ التنفیذیة الصادرة بقرار وزیر الداخلیة رقم          ین  ١٩٩٥ ل  یب

ا أو إجراء                 شرع إثباتھ ب الم ي أوج یة الت ات الأساس ر  أن الدیانة ھي إحدى البیان التغیی

ستندات             ن الم ا م صیة وغیرھ ق الشخ ات تحقی اة أو بطاق فیھا في شھادة المیلاد أو الوف

  .التي تصدرھا مصلحة الأحوال المدنیة نفاذًا للقانون المذكور

ام     ا لأحك وحیث إنھ ھدیا على ما تقدم فإنھ یتعین إثبات الدیانة أو التغییر فیھا طبقً

رف     الشریعة الإسلامیة وبالتالي فإن الذ     ك المعت ي تل ي یتم إثباتھ في خانة الدیانة إنما ھ

بھا إسلامیا وھي الإسلام لمن آمن بھ بدایة على الفطرة ، أي من یكون مسلمًا بالمیلاد،         
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ة             سیحیة والیھودی ذا الم دین آخر، وك دین ب أو مسلمًا دخل الإسلام باختیاره بعدما كان ی

ھ   حكم المحكمة الإداری(لمن آمن بھما منذ البدایة     شار إلی ك     )ة العلیا الم دا ذل ا ع ا م ،أ م

ھ        ى أن لامیة عل ة الإس اء الأم ور فقھ ع جمھ ذي أجم لامي وال دین الإس ن ال د ع فالمرت

ة       دأ حری صوص بمب ذا الخ ي ھ اج ف وز الاحتج ھ لا یج ھ ، فأن ن ل د ولا دی ستحق للح م

بع           ھ ال ب ب ا یطال دة وم ن  العقیدة لأنھ كما سبق القول یجب التفرقة بین حریة العقی ض م

ة            ام بالدول حریة التلاعب بالأدیان على النحو السالف بیانھ وأنھ یتعین إعمالا للنظام الع

ھ لا         عدم الاعتداد بآثار تغییر الدین من الإسلام إلى غیره ، ذلك بحسبان أن الدستور ذات

ان             اء لأن الأدی ي ش رد مت ا الف ة یمتطیھ ا مطی ان واتخاذھ یجیز ولا یخول التلاعب بالأدی

ا ،          أسمى   ان جمیعھ تھتار بالأدی ن اس ك م ر ذل ول بغی ھ الق ا یمثل ك ، ولم ن ذل دس م وأق

ى الوجھ             ة عل ق الدولی ھ المواثی واعتداء على مقدسات ومعتقدات الآخرین وھو ما أكدت

  .السالف بیانھ

م  - بھیئة مغایرة–وجدیر بالذكر أنھ سبق لھذه المحكمة أن قضت       في الدعوى رق

 برفض طلب وقف تنفیذ قرار مصلحة الأحوال  ٨/٧/٢٠٠١ ق بجلسة   ٥٥ لسنة   ١٣٠٠

ى      المدنیة بوزارة الداخلیة بالامتناع عن إثبات تغییر دین المدعي من الإسلام والعودة إل

ا           دیانتھ المسیحیة ، وقد تأید ھذا الحكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإداریة العلی

سة  ضت بجل م  ١٧/١١/٢٠٠٣إذ ق ن رق ي الطع سنة ١١٤٠٤ ف اع . ق٤٧ ل ع بإجم

  .الآراء برفض الطعن على الحكم المشار إلیھ

ذ               ف تنفی ت بوق د حكم بق فق ا س ایرًا لم وًا مغ ا نح ة العلی ة الإداری ت المحكم قد نح

ي    القرار بالامتناع عن إثبات الدیانة الجدیدة وحكمت بإلزام جھة الإدارة بتغییر الدیانة ف

ان ا      سیحي وك ى م سلم إل ن م ومي م رقم الق ة ال م    بطاق سیحیًا وباس ل م ي الأص اعن ف لط

ایر  ضاء الإداري      –مغ اكم الق ھ مح ت فی ذي وقع اقض ال دى التن ین م ضاء یب ذا الق  وھ

  . والمحكمة الإداریة العلیا في أحكامھا عبر التایخ
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  : هو تأييد دار الإفتاء المصرية) دحكم المرت(ونستمر في تأييد رأينا في هذا الأمر 
ت دار     د أبان ر فق ب آخ ن جان اریخ    وم صادرة بت ا ال ي فتواھ صریة ف اء الم الإفت

رار   ٢٠٠٦ لسنة ٧٠٤ في الطلب رقم     ١٤/٥/٢٠٠٦  م بشأن السؤال عن مدى جواز إق

المرتد على ردتھ واعتداد السلطات بالدولة بھذه الردة ، حیث ذھبت تلك الفتوى إلى أن     

ر دی       "  ن    الذي دخل الإسلام طواعیة من غیر إكراه وعن بینة حملتھ على تغیی ى دی ھ إل ن

ھ      ر اسمھ ودیانت الإسلام فلا یجوز لھ أن یخرج عن النظام العام لمجتمعھ ویطالب أن یغی

ذا الاضطراب              ق بھ ن الح ن دی اس ع صد الن ھ ، فی اھر بردت بعد أن غیرھا أول مرة ویج

الأمر           تھتار ب ى اس ذا عل ھ ھ الذي یظھره، فیتعلق بھ حقوق الآخرین ، حیث ینطوي عمل

دین       ودعوة للارتداد وأ   ة ال نھ لا علاقة لذلك حینئذ بالاعتماد على حریة الدین ، فإن حری

سلمون              ره الم م یك ا ل مكفولة ابتداء ولیست مكفولة بالتلاعب بالإسلام والمسلمین ، فكم

أحد على الدخول في دیانتھ فإنھم لا یسمحون لھ بإعلان ھذه الردة ، لما فیھا من خروج 

  .قدح في جماعة المسلمینعلى النظام العام ، ولما فیھا من 

ة       وبالبناء على ما تقدم فإنھ لا یجوز قانونًا للمرتد طلب تغییر بیانات حالتھ المدنی

ا          صوص علیھ ة المن ستندات الأحوال المدنی ي م ره ف من اسم ودیانة من الإسلام إلى غی

دعوى المطروحة ،       في قانون الأحوال المدنیة المشار إلیھ ومنھا المستندات موضوع ال

و          ب ذلك ، وھ ا ب رار منھ ي إق ردة یعن ذه ال ى ھ حسبان أن إجابتھ لطلبھ متي كان مبنیًا عل

ھ           ھ ووجدان ي قلب ر ف ا وق ئ بم ي ش ك ف ل ذل ا، دون أن یخ ائز شرعًا وقانونً ر ج ر غی أم

ى أن      د عل بحسبان أن ذلك أمر في حقیقتھ بین العبد وربھ ولا رقابة لأحد علیھ مع التأكی

زام       ھذه المحكمة إنما تراقب      ة الت ا ثم ین علیھ ان یتع ا إذا ك تصرف الجھة الإداریة وعم

ن                سیحیة م ى الم لام إل ن الإس ھ م ر اسمھ ودیانت ي تغیی ھ ف دعي لطلب ة الم قانوني بإجاب

ھ     د ب عدمھ دون أن تستطیل ھذه الرقابة لما في وجدان المدعى وقرارة نفسھ وفیما یعتق

  .ئیة التي تتولاھا ھذه المحكمةمن دیانة ، فذلك كلھ خارج عن نطاق الرقابة القضا



 

 

 

 

 

 ٥٤٩

  : وصدر حكم القضاء الإداري بأحرف من نور للتاریخ مقرر الآتي 

سیحي                ى م سلم إل ن م ھ م د دیانت ر قی ة بتغیی ة الإداری زام الجھ إن طلب المدعي إل

سیة      سة الأرثوذك درتھا الكنی ھادة أص ى ش ك إل ي ذل ستندا ف ذلك م اً ل مھ تبع ر اس وتغیی

شریعة    تتضمن قبولھ مسیحیًا ب    ام ال ام وأحك عد إشھار إسلامھ بما یتعارض مع النظام الع

ذي    التي دخلھا بإرادتھ الكاملة وإنما یمثل خروجًا على أحكام النظام العام ، وھو الأمر ال

الف             ھ المخ ى طلب ھ إل ى إجابت ة الإدارة عل ار جھ اوني لإجب ند ق ھ وجود أي س ي مع یتنف

رار الإ      ذلك الق ي ب م ینتف ن ث انون ، وم ھ     للق ین مع ا یتع ھ مم ون علی سلبي المطع داري ال

  .القضاء بعدم قبول الدعوى لھذا السبب

ة   ت المحكم دم    : وحكم ة وبع ة الإداری ب الجھ ضمامیًا لجان دخل ان ب الت ول طل بقب

  )١(.قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعي المصروفات

م      ونحن من جانبنا نؤمن ونؤید ونستمر في تأیید       ذا الحك اة لھ ا االله الحی ا أعطان م

رة                 ات كثی ي آی دة ف ة العقی ر حری لام ذك د لأن الإس م المرت وبالذات في أسانید لمسألة حك

ھِ         : " منھا   ؤْمِن بِاللّ اغُوتِ وَیُ رْ بِالطَّ نْ یَكْفُ يِّ فَمَ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَ

یمٌ       فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِ   مِیعٌ عَلِ ھُ سَ ا وَاللّ صَامَ لَھَ وُثْقَىَ لاَ انفِ كَ    " و )٢(" الْعُرْوَةِ الْ اء رَبُّ وْ شَ وَلَ

ؤْمِنِینَ                واْ مُ ى یَكُونُ اسَ حَتَّ رِهُ النَّ تَ تُكْ اً أَفَأَن مْ جَمِیع ع  )٣ ("لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّھُ  وتتب

ان  حریة العقیدة احترام أماكن العبادة جمیعًا من د     ره   " ون تمیز بین الأدی لام لا یك فالإس
                                                             

سادة            )١( ة ال اریخ مجموع ور للت ن ن أحرف م دره ب د أص ذكر وق  حكم محكمة القضاء الإداري سالف ال
شار       ن المست سیني    / القضاة كل م د الح د احم شار     –محم ة القضاء الإداري ، المست یس محكم /  رئ

ان  إبراھیم/  نائب رئیس مجلس الدولة ، المستشار –أحمد محمد صالح الشاذلي       – سید أحمد الطح
اح  / نائب رئیس مجلس الدولة ، المستشار    م      –أحمد عبد الفت ن رق ي الطع ة ف وض الدول  ٧٤٠٣ مف

  . ٢٤/٤/٢٠٠٧ ق حكم جلسة الثلاثاء ٦٠لسنة 
          ٢٥٦سورة البقرة الآیة ) ٢(
 .٩٩  سورة یونس الآیة )٣(
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د لأن    م أراد أن یرت ة ث لم طواعی ن اس ي م ن ف ضیة تكم لام والق اق الإس ى اعتن دًا عل أح

ل            ان جزاؤه القت ب ك الإقرار بالحق یوجب التزام أحكامھ فیعرض علیھ الإسلام فإن لم یت

  . وذلك في قول جمھور الفقھاء  

  :عليا على الطعون الخاصة بالديانة مدى رقابة المحكمة الإدارية ال-ب
ي              ھ ف شروعیة بأن شرعیة والم دأ ال ة مب اریخ ولحمای نلاحظ منذ البدایة ونثبت للت

ن            ق أو باطل وباطل ولك ق وح ین ح راع ب د ص ون لا یوج ى أرض الك سان عل اة الإن حی

ل              ند لك صر ھو س شامخ لم ضاء ال ول أن الق الصراع یكون بین الحق والباطل وللحق أق

ة             مواطن ون  ي الحامی ضاء الإداري ھ صفة خاصة للق ضائیة ب ة الق ذلك لأن الرقاب شھد ب

م الإدارة   طط وظل ى ش ب عل ي رقی شعب فھ وق ال ل –لحق لاذ ك و م ضاء الإداري ھ  فالق

ھ             ف فی ذي تق ضاء ال و الق م الإدارة فھ ابھ ظل ل جریح أص صین لك مواطن وھو حصن ح

ذي لا  الإدارة والدولة موقف المدعي علیھ دائما والمدعي دا      ئما ھو المواطن الضعیف ال

  .یملك امتیازات وسلطات خصمھ وھو الإدارة أو الدولة 

ھ                  ین ب ذكر والمب الف ال ضاء الإداري س ة الق م محكم ق حك ان وبح د ك ومن ھنا لق

ول        اف ح ردة أو الالتف ة ال رفض إباح شریعة ب ضاء وال انید الق انیدنا وأس ا وأس رأین

ھ      موضوع العائدین إلى دیانة أخرى غیر ا  إرادتھم وإباحت لام ب وا الاس د دخل لمسیحیة وق

ول االله  ول رس ھ    : " لأن ق ك أن یواقع ا یوش ول الحم ام ح ن ح ام  " م ا فقی ن ھن وم

م            دعوى رق ي ال ذكر ف الف ال سنة  ٧٤٠٣أساس ھذا الحكم س سة   ٦٠ ل صادر بجل  ق وال

ھ ق   ٢٤/٤/٢٠٠٧ ا بالغائ ة العلی ة الإداری م المحكم ام حك ن قی ور م ن ن أحرف م ان ب د  ك

ھ       : "  بأنھ  انطبق علیھ قول رسول االله ك أن یواقع ا یوش ام حول الحم ن ح ذلك  " م ل

ضایا    سنتعرض لحكم المحكمة الإداریة العلیا وغیره من أحكام المحكمة الإداریة العلیا لق

شریعة           ام وال انون الع العائدین إلى المسیحیة بعد دخولھم في الإسلام من وجھة نظر الق
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ة              الإسلامیة وأحكام ذ   ام نھائی ي أحك ل ف ن قب درت م ي أص ا الت ات المحكمة الإداریة العلی

سابقة بما یعاكس ما أصدرتھ ذات المحكمة الإداریة العلیا في توقیت لاحق مما یتبین أن 

سألة            لاف جوھري حول م ام خ ري قی ازال ی الصراع ما بین الفقة والقضاء والمشرع م

یر الإسلام أي مسألة الرقابة القضائیة على الرقابة القضائیة للعائدین إلى دیانة أخرى غ

المرتدین بل وصل الخلاف الجوھري في الحجج والمنطق ما بین الفقھ والقضاء ووصل   

ا                     ا بینھ ضت فیم د تناق ا فق ة العلی ة الإداری ذات المحكم ا وب ضاء ذاتھ ة الق إلى درجة جھ

دین            ون المرت ى طع ا عل لام   وبین ذاتھا من أحكام نھائیة حول موضوع رقابتھ ن الإس ع

ة              ن المحكم ى م ة وحت وھو ما سندرسھ وبحق من خلال عرض لحجج الفریقین من الفق

ى                سألة وخاصة فھ ذه الم ار حول ھ ا تث رى أنھ ي ن الإداریة العلیا ذاتھا ومن الحجج الت

  .مسألة تخص النظام العام في المجتمع المصري

  :لذلك سندرس الموضوعات الآتیة بالتفصیل

ام الم اه أحك ات    إن اتج ون ومنازع ى طع ا عل شأن رقابتھ ا ب ة العلی ة الإداری حكم

المرتدین والعائدین إلى دیانة أخرى غیر الإسلام ینتابھ التردد والتناقض فیما بین الحق    

ھ       ال أن والباطل لأننا كما قلنا من قبل فإنھ لا یوجد صراع ما بین الحق والحق  والحق یق

ة الإد  ضاء الإداري والمحكم ام للق د أحك ة    توج زام الجھ ل إل رفض ولا تقب ا ت ة العلی اری

ا        الإداریة بتغییر قید دیانة أي مواطن من مسلم إلى مسیحي وتغییر اسمھ تبعًا لذلك بینم

ز         ل وتجی ة تقب ذات جھة القضاء وبموجب أحكام المحكمة الإداریة العلیا في مرحلة لاحق

سلم إ             ن م واطن م ة أي م ة     وتؤید إلزام الجھة الإداریة بتغییر دیان ى أی سیحي أو إل ى م ل

ذه                  بعض ھ ل وصل ل ة ب سیحیة والیھودی لام والم ي الإس ة وھ دیانات الثلاث ر ال صفة غی

ض         ة بع ر دیان ة بتغی ة الإداری إلزام الجھ ت ب وع وقام ول الموض ت ح ام أن التف الأحك

فتھ            ة وضعیة أو ص ن دیان سمیھا نح ة ون ة إلھی المواطنین من مسلم إلى أمر لیس بدیان
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ة با  ي المتعلق ضاء     وھ ام الق اھین أم ین الاتج ا ب صراع م ذا ال نرى أن ھ ذلك س ة ل لبھائی

  .الإداري سوف نعرضھ بالدراسة الآن مع بیان حجج كل اتجاه مع تفضلینا لأیھما 

ضاء الإداري      : الاتجاه الأول  رفض وعدم قبول أحكام المحكمة الإداریة العلیا والق

فة وضعیة أخرى     لإلزام جھة الإدارة بتغیر الدیانة من مسلم إلي م        ى أي ص سیحي أو إل

ة       دیانات الثلاث ثلاً   ( غیر ال ة م رقم       ) البھائی ة الخاصة ال ة الإلكترونی ي البطاق ا ف وإثباتھ

   : )١(القومي وشھادة المیلاد

دم               ى رفض وع ضاء الإداري إل ا والق ة العلی ة الإداری ام المحكم اتجھت بعض أحك

سلم          ن م ة م ر الدیان ة الإدارة بتغی فة وضعیة      قبول إلزام جھ ى أي ص سیحي أو إل ى م  إل

ن    )١()البھائیة مثلا( أخرى غیر الدیانات الثلاث   أحرف م ارت ب  وكانت ھذه الأحكام قد أث

ا            ددًا وكیف ا وع دھا كمً دھا ونزی ة ونؤی ا موفق رى أنھ انید ن ن الأس ة م ور لمجموع ن

  :بالدراسة كالآتي

ي  ة الأول اتیر والق      : الحج وانین والدس ي الق دة ف ة العقی ق حری رارات والمواثی

ة    ة والدولی ادة  : الوطنی نص الم ین    ٤٠ت ساواة ب دأ الم ل مب ي تكف تور الت ن الدس  م

نس أو    سبب الج ك ب ي ذل نھم ف ز بی لا تمیی ة ف ات العام وق والواجب ي الحق واطنین ف الم

  .الأصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة

تور  ٤٦وتنص المادة   دة وح    :  من الدس ة العقی ل حری ة تكف ة ممارسة   إن الدول ری

  . الشعائر الدینیة 

                                                             

م  )١( ن رق ي الطع ضاء الإداري ف ة الق ام محكم سنة ٧٤٠٣ أحك سة  ق٦٠ ل صادر بجل  وال
سنة  ١٨٩٧١ ، ١٦٨٣٤وأحكام المحكمة الإداریة العلیا في الطعنین رقما      . ٢٤/٠٤/٢٠٠٧  ٥٢ ل

سة   صادرة بجل م  ١٦/١٢/٢٠٠٦ق وال ذلك رق سنة١٣٠٠ وك سة  ٥٥ ل صادر بجل ا وال  ق علی
  .١٧/١١/٢٠٠٣ع والصادر بجلسة .  ق٤٧ لسنة ١١٤٠٤ ، والطعن رقم ٨/٧/٢٠٠١
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والعلاقة وثیقة بین إتاحة حریة العقیدة وبین الآثار التي تترتب علي ممارسة تلك   

ة       ام أو الآداب العام ام الع الحریة ویجب أن تكون تلك الآثار غیر مخالفة لمقتضیات النظ

ھا وجعلھا المستقرة في المجتمع إذ القول بغیر ذلك مؤداه إفراغ تلك الحریة من مضمون     

ام أو        ام الع الف النظ ائج تخ ب أي نت ي أو ترتی ضمون حقیق و دون م عار ولغ رد ش مج

م     لان    ) ٣د (٢١٧الآداب العامة ، وتنص المادة الثانیة من القرار رق ي الإع صادرة ف وال

دة        م المتح ة للأم ة العام ن الجمعی سان م وق الإن المي لحق ي  . الع صادر ف وال

ات        والذي ینص على انھ      ١٠/١٢/١٩٤٨ وق والحری ة الحق ع بكاف ق التمت لكل إنسان ح

نس أو           ون أو الج صر أو الل سبب العن التمییز ب ز ك الواردة في ھذا الإعلان دون أي تمیی

اعي أو           وطني أو الاجتم سیاسي أو أي رأي آخر أو الأصل ال رأي ال دین أو ال اللغة أو ال

  . النساء الثروة أو المیلاد أو أي وضع آخر دون أیة تفرقة بین الرجال و

 من ذات الإعلان التي تنص على أن لكل شخص الحق في ١٨وكذلك تنص المادة 

ة           ھ وحری ھ أو عقیدت ة دیانت ق حری ذا الح شمل ھ دین وی ضمیر وال ر وال ة التفكی حری

ك سرًا أم             ان ذل ا سواء أك شعائر ومراعتھ الإعراب عنھما بالتعلیم والممارسة وإقامة ال

  .مع الجماعة

د      ٢٧ ، ٢٦وكذلك تنص المواد   ذي اعتم سان وال وق الإن ي لحق  من المیثاق العرب

م          ة رق دول العربی ة ال ي  ١٥/٩/١٩٩٧ والمؤرخ  ٥٤٢٧بموجب قرار مجلس جامع  والت

  .تنص على أن حریة العقیدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد

ن      ر ع ي التعبی وأن للأفراد من كل دین الحق في ممارسة شعارھم كما لھم الحق ف

ن ارھم ع رین ولا  أفك وق الآخ لال بحق ر إخ یم وبغی ة أو التعل ادة أو الممارس ق العب  طری

ھ    ص علی ا ن رأي إلا بم ر وال دة والفك ة العقی ة حری ى ممارس ود عل ة قی رض أی وز ف یج

  . القانون 
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ة ة الثانی ق     : الحج ك المواثی بقت تل د س راء ق لامیة الغ شریعة الإس أن ال

شر قر     ة ع ن أربع ر م ذ أكث ا من اتیر جمیعھ ان  والدس ن الزم ا م ك  : نً ررت تل إذ ق

ة       ي الآی الي ف ارك وتع ق تب ول الح ة فیق ریحة قاطع صوص ص ة بن ن ٩٩الحری  م

ونس  ورة ی رِهُ     :" س تَ تُكْ اً أَفَأَن مْ جَمِیع ي الأَرْضِ كُلُّھُ ن فِ نَ مَ كَ لآمَ اء رَبُّ وْ شَ وَلَ

  " النَّاسَ حَتَّى یَكُونُواْ مُؤْمِنِینَ 

دة وممارسة       وھاتین الحجتین یتبین أنھما    ة العقی دمًا حول حری تدورا وجودًا وع

د             ل بل ي ك ستقرة ف ة الم ن الأصول الثابت ا م ان باعتبارھم ا مكفولت ة وھم شعائر الدینی ال

میره         ا ض ئن إلیھ د یطم ان وعقائ ن أدی اء م ا ش اد بم ة الاعتق سان حری ل إن ضر فلك متح

را             ي ق ھ ف دین ب ا ی ھ فیم لطان علی ق   وتسكن إلیھا نفسھ ولا سبیل لأي س سھ وعمی ره نف

ا                  ین م ة وب شعائر الدینی اد وممارسة ال ة الاعتق ین حری ر ب ارق كبی وجدناه إلا أنھ ثمة ف

یطلبھ البعض من حریة التلاعب في الاعتقاد بالتغییر من دیانة إلى أخرى لتحقیق مآرب 

  :بمرحلتیندنیویة حیث یمر ذلك التلاعب في حقیقتھ 

ا      : أولھما ستندات        تبدأ بالتلاعب بالدین الذي ك ى أساسھ م درت عل ھ وص ن یعتنق

  .رسمیة من جھة الإدارة ، وتمت تعاملاتھ مع المواطنین وغیرھم على ضوء ذلك الدین 

ا            : وثانیھما ھ وتعامل خلالھ ن حیات رة م ا فت بالتلاعب بالدیانة التي انصرفت إلیھ

ى موا       صول عل ي والح ھ الأول ى دیانت ة  مع الآخرین على ضوئھا وذلك برغم العودة إل فق

  .الجھة الدینیة الأخرى بذلك 

ب         : الحجة الثالثة  ة واج شعائر الدینی دة وممارسة ال ة العقی رام حری وإذا كان احت

یتعین في الأصل على جھات الإدارة المختلفة مراعاتھ ، فإنھا تلتزم في ذات الوقت وفي      

سار    ا م دد لھ ي تح وائح الت وانین والل ام الق ى أحك روج عل دم الخ ار بع ا ذات الإط قیامھ

بالأعمال المنوطة بھا وبالتالي لا یجوز بحال من الأحوال على ضوء ذلك التلاعب إجبار     
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ا             شریعیًا واجبً ا ت جھة الإدارة على إصدار قرار أو الامتناع عن إصدار قرار یخالف حكمً

  .إذا كان متعلقًا بالنظام العام 

سماویة احكام    : الحجة الرابعة  ان ال ن الأدی ان    إذا كان لكل دین م ھ وك ھ الخاصة ب

راه            ة إك الدین الإسلامي في اساسھ یقوم على حریة الاعتقاد وحریة الدخول فیھ دون ثم

ل      ضاھا ك ي ارت مع احترامھ الكامل للدیانات السماویة الأخرى ، إلا أن أصول أحكامھ الت

ن الخروج                 ھ الحرة م ك بإرادت د ذل ده بع ھ فطرة أو اعتق د علی ن وُل من دخل فیھ تمنع م

ھ  ى    علی سیحیة إل ن الم ة م ر الدیان ة وأن تغیی ر ، وخاص ن آخ ى دی داد إل دعوى الارت ب

دین        ال ال ا رج وم بھ اد یق صح والإرش سات للن د جل ا إلا بع ا وواقعً تم عرفً لام لا ی الإس

ھ           ازف عن سیحي ع المسیحي على ما ھو متعارف علیھ وھو ما یقطع بأن تارك دینھ الم

زام    عزوفًا لا رجعة فیھ لیدخل في الدین الإ      یًا الإلت راه ، راض سلامي بملء إرادتھ دون إك

ك            د ذل لامي بع دین الإس ن ال الردة أو الخروج م داد ب بأحكامھ وقواعده ومنھا عدم الاعت

ول            ة لأن الق ن سماوي كلی ر دی ى غی سواء بالعودة إلى دین سماوي آخر أو الخروج إل

ا     شرائع بم د وال ان والعقائ ب بالأدی ى التلاع ؤدي إل ك ی ر ذل د  بغی ع القواع ارض م یتع

ول             ھ قب ضحي مع ذي ی ر ال ع ، الأم تقرار المجتم ام واس ام الع الأخرى التي یفرضھا النظ

لامیة           رجوع الخارج عن الدین الإسلامي إلى ھیئة دینیة أخرى اعتداء على الدیانة الإس

  .التي دخل فیھا وزج بالمعتقدات الدینیة في أتون خلافات عقائدیة

رسة حریة العقیدة والشعائر الدینیة لیست مطلقة ولكنھا إن مما : الحجة الخامسة

صحت               ود أف ذه القی ة وھ د الممارسة الفعلی ودًا عن دھما قی وإن كانتا مكفولتان إلا أنھ یح

ام        صادر ع ذي نص   ١٩٦٦عنھا الدساتیر والمواثیق الدولیة ومنھا العھد الدولي ال  وال

ادة    ي الم رة  ١٨ف ھ    ٣ فق ى أن ھ عل ر  "  من ة الف ضع حری ھ أو    تخ ن دیانت ر ع ي التعبی د ف

ة أو              سلامة العام ا ال ي تتوجبھ انون والت ي الق ا ف صوص علیھ ود المن معتقداتھ فقط للقی

اتھم     وق الآخرین وحری لاق أو حق ة أو الأخ صحة العام ام أو ال ام الع ن –النظ ي ع  وغن
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دم الإخ           لال البیان إذ أن ھذا القید وأن كان قد أغفلھ الدستور المصري القائم وھو قید ع

سبان     بالنظام العام وعدم منافاة الآداب العامة ، غیر إن إغفالھ لا یعني اسقاطھ عمدًا بح

شعب بغض النظر                 شرع وال ي ضمیر الم ائم ف د ق أن الإدارة الدستوریة تقطع بوجود قی

نص            ل ال و أغف ھ ول عن النص علیھ ، باعتباره أمرًا بدیھیًا وأصلاً دستوریًا یتعین إعمال

ین أن         علیھ وبالتالي    ھ یتع سالف بیان ى النحو ال فإن حریة العقیدة المكفولة دستوریًا عل

ھ إذا               ام ، وأن ام الع لال بالنظ توریًا دون أي إخ ررة دس دة المق تكون في إطار حریة العقی

ھ    تمرار ب زام الاس ھ وإل ة اعتناق ى حری وم عل میًا یق ا رس اره دینً لامي باعتب دین الإس ال

ھ   كعقیدة حمایة لھ من عبث عابث ف  ھ أن یترك إنھ لا یسمح لشخ دخل الإسلام بملء إرادت

آرب خاصة أو          ق م ق أخرى أو لتحقی ن تطبی تحایلاً على قاعدة في دیانة ما أو تنصلاً م

  . تغییر دینھ تبعًا للھوى وتقلب الطبع وتغیر المزاج 

سادسة ة ال شریعة  : الحج ام ال ا لأحك ا طبقً ر فیھ ة أو التغی ات الدیان ین إثب یتع

ة وانطلاقا من المادة الأولي من الدستور التي تقرر بأن الشریعة الإسلامیة ھي      الإسلامی

ك          ي تل ا ھ المصدر الرئیسي للتشریع ، وبالتالي فإن الذي یتم إثباتھ في خانة الدیانة إنم

رة    ى الفط ة عل ھ بدای ن ب ن أم لام لم ي الإس لامیًا وھ ا إس رف بھ ون –المعت ن یك  أي م

سلمًا   المیلاد أو م سلمًا ب ذا      م ر ، وك دین آخ دین ب ان ی دما ك اره بع لام باختی ل الإس دخ

دین                 ن ال د ع ك كالمرت دا ذل ا ع ا م ة ، أم ذ البدای ا من ن بھم ن آم ة لم المسیحیة والیھودی

ھ       ن ل الإسلامي والذي أجمع جمھور فقھاء الأمة الإسلامیة على أنھ مستحق للحد ولا دی

 العقیدة لأنھ كما سبق القول في ، وأنھ لا یجوز الاحتجاج في ھذا الخصوص بمبدأ حریة   

ة      ن حری بعض م ھ ال ب ب ا یطال دة وم ة العقی ین حری ة ب ب التفرق سابقة ، یج ج ال الحج

دم               ة ع ام بالدول ام الع الاً للنظ التلاعب بالأدیان على النحو السالف بیانھ وأنھ یتعین إعم

ز  الاعتداد بآثار تغیر الدین من الإسلام إلى غیره ، ذلك بحسبان أن الدستور          ذاتھ لا یجی

ان أسمى         اء لأن الأدی ي ش رد مت ا الف ولا یخول التلاعب بالأدیان واتخاذھا مطیة یمتطیھ
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ى      داء عل وأدس من ذلك ، ولما یمثلھ القول بغیر ذلك من استھتار بالأدیان جمیعھا واعت

  .مقدسات ومعتقدات الآخرین وھو ما أكدتھ المواثیق الدولیة على الوجھ المبین سلفًا

ذا         : السابعةالحجة   ذت بھ ا أن أخ ة العلی ة الإداری ضاء الإداري وللمحكم بق الق س

ام       ام   ٢٠٠١الاتجاه وبھیئات مغایرة ع م    ٢٠٠٣ ، ع دعوى رق ي ال سنة  ١٣٠٠ ف  ٥٥ ل

صلحة الأحوال    ٨/٧/٢٠٠١ق بجلسة   رار م  ، القاضي حكمھا برفض طلب وقف تنفیذ ق

ى    المدنیة بوزارة الداخلیة بالامتناع عن إثبات تغییر   ودة إل لام والع دین المدعي من لإس

ا           دیانتھ المسیحیة ، وقد تأید ھذا الحكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإداریة العلی

  .  إداریة علیا٤٧ لسنة ١١٤٠٤ن رقم  في الطع١٧/١١/٢٠٠٣وقضت بموجبھ بجلسة 

ة  ة الثامن اریخ        : الحج صادرة بت ا ال ي فتواھ صریة ف اء الم رت دار الإفت د أق فق

رار    ٢٠٠٦ لسنة   ٧٠٤ في الطلب رقم     ١٤/٠٥/٢٠٠٦  بشأن السؤال عن مدى جواز إق

ى أن              وى إل ك الفت ت تل المرتد على ردتھ واعتداد السلطات بالدولة بھذه الردة حیث ذھب

ن              ى دی ھ إل ر دین ى تغیی ھ عل ھ حملت ن بین راه وع ر إك ن غی الذي دخل الإسلام طواعیة م

ھ    الإسلام فلا یجوز لھ أن یخرج عن النظا  ر اسمھ ودیانت م العام لمجتمعھ ویطالب أن یغی

ذا الاضطراب              ق بھ ن الح ن دی اس ع صد الن ھ ، فی اھر بردت بعد أن غیرھا أول مرة ویج

الأمر                 تھتار ب ى اس ذا عل ھ ھ ث ینطوى عمل الذي یظھره ، فیتعلق بھ حقوق الآخرین حی

دی      ة ال ى حری اد عل ذ بالاعتم ذلك حینئ ة ل ھ لا علاق داد و أن ھ للارت ة  ودعوت إن حری ن ، ف

ره       م یك ا ل سلمین ، فكم لام والم ب بالإس ة بالتلاع ست مكفول داءً ولی ة ابت دین مكفول ال

ھ     ا فی المسلمون أحدًا على الدخول في دیانتھم فإنھم لا یسمحون لھ بإعلان ھذه الردة لم

  .من خروج على النظام العام لما یسببھ من صدع في جماعة المسلمین

ن اسم     لا یجوز    : الحجة التاسعة  ة م قانونًا للمرتد طلب تغییر بیانات حالتھ المدنی

انون            ي ق ودیانة من الإسلام إلى غیره في مستندات الأحوال المدنیة المنصوص علیھا ف



 

 

 

 

 

 ٥٥٨

ن      رار م الأحوال المدنیة بحسبان أن إجابتھ لطلبھ متي كان مبینا على ھذه الردة یعني إق

ھ ولا رقابة لأحد علیھ مع التأكید على المحكمة ذلك ، وھو أمر في حقیقتھ بین العبد ورب   

ة             ھ ثم ین علی ان یتع ا إذا ك ة وعم ة الإداری صرف الجھ ب ت أن القضاء الإداري إنما یراق

سیحیة         ى الم لام إل ن الإس ھ م التزام قانوني بإجابة المدعي لطلبھ في تغییر اسمھ ودیانت

فسھ وفیما یعتقد من عدمھ دون أن تستطیل ھذه الرقابة لما في وجدان المدعي وقرارة ن

  .بھ من دیانة ، فذلك كلھ خارج عن نطاق الرقابة القضائیة التي تتولاھا المحاكم 

رة ة العاش ن   : الحج ھ م د دیانت ر قی ة بتغیی ة الإداری زام الجھ دعي إل ب الم إن طل

سة        درتھا الكنی ھادة أص ى ش ستند إل ذلك ی ا ل مھ تبعً ر اس سیحي وتغیی ى م سلم إل م

ضمن قبول     ام            الأرثوذكسیة تت ام الع ع النظ ارض م ا یتع لامھ بم د إشھار اس سیحیًا بع ھ م

ام              ام الع ام النظ ى أحك وأحكام الشریعة التي دخلھا بإرادتھ الكاملة وإنما یمثل خروجًا عل

ى           ھ إل ى إجابت ة الإدارة عل ار جھ وھو الأمر الذي ینبغي معھ وجود أي سند قانوني لإجب

ذلك ال        ى ب ا      طلبھ المخالف للقانون ومن ثم ینتف ھ مم ون علی سلبي المطع رار الإداري ال ق

ستند               ضاء الإداري وت ة الق م محكم سبب تحك ذا ال دعوى ولھ یتعین القضاء بعدم قبول ال

  .  إلى كل ذلك في أحكامھا في حالة المثل 

ة     : الاتجاه الثاني  إلزام جھ قبول أحكام المحكمة الإداریة العلیا والقضاء الإداري ب

مسلم إلى مسیحي أو إلى أي صفة وضعیة أخرى غیر الدیانات    الإدارة بتغیر الدیانة من     

ثلاث  ثلا (ال ة م فة البھائی ة  ) ص ة الإلكترونی ي البطاق ا ف ومي  ( وإثباتھ رقم الق ة ال بطاق

   : )١()وشھادة المیلاد 
                                                             

ق          سمیت ھذه الأحكام   )١( ي منط ي تبن ة وف ردوا البھائی ن ی  مجملاً بأحكام العائدون للمسیحیة وكذلك م
ام        دعاوي أرق سنة  ٦٢٠٣ھذا الاتجاه حكم محكمة القضاء الإداري في ال سنة  ١١٨١١ ق ، ٥٩ ل  ل

 وكذلك أحكام المحكمة الإداریة العلیا في الدعاوي أرقام ٢١/٣/٢٠٠٦ ق والصادرة في الثلاثاء ٥٨
ا و  ٥٣ لسنة ١٤٠٢٤ ق علیا ، ٥٣ لسنة ١٣٤٩٥ق علیا ،     ٥٣ لسنة   ١٣٤٩٩  ١٣٤٣٤ ق علی

سنة  ا ، ٥٣ل سنة ١٤٥٨٩ ق علی ا ، و ٥٣ ل ق  ١٣٤٩٦ ق علی سبت المواف سة ال ا بجل   = ق علی
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ضاء         ا والق ة العلی ة الإداری درت المحكم ا أص ن نوعھ ي م ي الأول ابقة ھ ي س ف

اه الأول      الإداري أحكامًا تناقض وتعارض ما سب      ي الاتج ق من أحكام قضائیة شرحناھا ف

ن     ا م قد استندت إلى بعض لحجج الاتجاه الأول بشأن حریة العقیدة إلا أن كل اتجاه یراھ

زاویة معینة فأحكام الاتجاه الأول تراھا من حیث أن ھناك فرق ما بین العقیدة التي یولد      

واطن       فالممارسة العمل –بھا كل شخص والممارسة العملیة لھا     ل م اح لك ب أن تت ة یج ی

ا         د علیھ ة           –حسب عقیدتھ التي ول ذه الحال ي ھ ھ ف ھ فإن واطن لعقیدت ر الم ة تغی ا حال  أم

اه       ام الاتج ا أحك اه الأول بینم ي الاتج ره ف بق ذك ا س د كم م المرت ذ حك دًا ویأخ ون مرت یك

د       رى أن العقی ضاء الإداري ت ة الق ا وذات محكم ة العلی ة الإداری ذات المحكم اني ل ة الث

ررون         ا یق وممارستھا واحد ویجب أن تتاح لكل مواطن حفاظًا على مبدأ الحریة ومن ھن

ا أو       ا أو یراھ ي یغیرھ ھ الت ات عقیدت ة الموطن وإثب احترام حری ام الإدارة ب ة قی بوجوبی

ة       ي الخان ھ ف ھ وعقیدت ا دیانت ة ومنھ ي الأوراق الثبوتی وال ف سب الأح ا بح ستمر علیھ ی

صی  ة الشخ ددة بالبطاق ام    المح اني لأحك اه الث ق الاتج اء منط ا ج ن ھن ة وم ة الإلكترونی

ن         ة م ر الدیان ة الإدارة بتغی زام جھ ول إل ضاء الإداري بقب ا و الق ة العلی ة الإداری المحكم

ثلاث    دیانات ال ر ال رى غی عیة أخ فة وض ى أي ص سیحي أو إل ى م سلم إل ة  ( –م البھائی

  ) .بطاقة الرقم القومي( الإلكترونیة وإثباتھا في خانة الدیانة بالبطاقة الشخصیة ) مثلا

                                                                                                                                                     

ن     ٩/٢/٢٠٠٨ = شكلة م ام م ي الأحك اه ف ذا الاتج ذت بھ ي أخ ا الت ة العلی ة الإداری ة المحكم  وھیئ
شار    وم المست ل   / المرح سید نوف سید ال اتذة      – ال ة والأس یس المحكم ة ورئ س الدول یس مجل  رئ

عصام الدین عبد العزیز جاد الحق ، ومصطفى سعید حنفي ، وعبد الحلیم أبو الفضل : المستشارین 
/  نواب رئیس مجلس الدولة وبحضور المستشار –أحمد القاضي ، و أحمد عبد الحمید حسن عبود      
ذا        عبد القادر قندیل نائب رئیس مجلس الدولة ومف     دًا لھ دیثًا مؤی در ح د ص ضًا وق ة ، وأی وض الدول

وعي   ٥٣ لسنة ١٩٠٨٧الاتجاه حكم المحكمة الإداریة العلیا رقم       ي موض  قضائیة علیا الدائرة الأول
 . م ١٢/٢/٢٠١١والصادر بجلسة 
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اء          ضائھا بإلغ ى ق ستند إل ة ت ج قانونی فجاءت أحكام ھذا الاتجاه مقررة بوضع حج

ة       قرارات جھة الإدارة بالامتناع عن قید الدیانة الجدیدة للطاعنین في خانة الدیانة ببطاق

شھا      ك ال ة وتل بق   تحقیق الشخصیة وشھادة المیلاد مع الإشارة في ھذه البطاق ى س دة إل

رأي        انوني وال اعتناق الدیانة الإسلامیة وقد أثارت ھذه الأحكام جدلاً عنیفًا بین الفقة الق

ام           سیحیة وأحك دین للم العام ووسائل الإعلام المرئیة والمسموعة حیث أثارت أحكا العائ

  . البھائیة جدلاً واسعًا وعنیفًا 

ضاء الإداري       ة     ففي حكم البھائیة الصادر من محكمة الق ات خان ر بیان ر بتغی  الأخی

  : الدیانة إلى مكان خالي أو إلى البھائیة 

لامیة أن            / فاعتبره الدكتور    شئون الإس ي لل س الأعل ضو المجل دري ع ف الب یوس

راف           واز الاعت دم ج ا بع ة العلی ة الإداری درتھ المحكم م اص ع حك افى م م یتن ذا الحك ھ

داري أیضا في قضیة الشاب المتنصر بالبھائیة كدیانة ، كما یتناقض مع حكم القضاء الإ      

   . ٣٠/١/٢٠٠٨محمد حجازي الذي صدر في نفس الیوم الأربعاء 

  :  حكمین –وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري 

ضت                  د أن ق صریة بع اط الم ي الأوس رًا ف ا كبی ا وفقھیً دلاً قانونیً ا ج لقضیتین أثارت

ة    محكمة القضاء الإداري بمجلس الدول بأحقیة البھائیون في  ي خان  كتابة كلمة أخرى ف

دى       ) البطاقة الشخصیة( الدیانة في أوراقھم الثبوتیة    ة إح ن كتاب دلاً م ة ب ا خالی أو تركھ

شاب           الدیانات السماویة الثلاث ، كما رفضت نفس المحكمة أیضا الدعوى التي اقامھا ال

ة ب              /  زام وزارة الداخلی ا إل ب فیھ سیحیة ، ویطال ق الم ذي اعتن ازي ، ال ر  محمد حج تغیی

دیل اسمھ          ر تب ن        –بیانات بطاقتھ الشخصیة عب ھ م ر دیانت شوى وتغی ى بی د إل ن محم  م
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ة  –مسلم إلى مسیحي     ویحق للمتقاضین الطعن على أحكام القضاء الإداري أمام المحكم

  . )١(الإداریة العلیا 

میة        ة والأوراق الرس ات الھوی تخراج بطاق واز اس ضاء الإداري بج ر الق وأق

ة       للبھائیین على    ات كلم أن یكتب في خانة الدیانة كلمة أخرى أو تترك خالیة بدلاً من إثب

  . بھائي أو أي من الدیانات السماویة الثلاث 

ا   –وكان مصریان بھائیان ھما رؤوف ھندي وحسین حسني عبد المسیح    د أقام  ق

ة         ي خان دعوى أمام القضاء الإداري لرفضھما كتابة كلمة مسلم أو مسیحي أو یھودي ف

  .یانة في أوراقھما الثبوتیة ، مطالبین بإثبات كلمة بھائي كدیانةالد

  :وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها 
ة         : " أنھ   واء دیان ت ل لا یجوز لوزارة الداخلیة إجبار المواطن على الانضواء تح

ھادات         ل ش ة مث اقي الأوراق الثبوتی صیة وب ة الشخ ن أن البطاق ضلا ع ا ، ف لا یعتنقھ

ة ،             ا ات الحكومی واطنین والجھ ن الم ره م ا لغی لمیلاد المقصود منھا كشف حقیقة حاملھ

زواج ،               راث وال ل المی سائل مث ي م ة ف ة واجتماعی ار قانونی ن آث ك م ى ذل وما یترتب عل

  )٢(.وھو ما یستلزم تمییز غیر معتنقي الدیانات السماویة الثلاث عن غیرھم

ة     " یین ھو وقد یعتبر البعض أن الحكم لصالح البھائ    اه حری ي اتج ام ف خطوة للأم

یعھم    " وقال جمال عید أن   " الاعتقاد في مصر     واطنین جم ار الم الخطأ الشائع ھو اعتب

د  : " وقد یقال من البعض " مسلمین ومطالبتھم بإثبات عكس ذلك   أن الحكم أعاد التأكی

                                                             

سنة  ٦٢٠٣ أحكام القضاء الإداري في الدعاوى    )١( سنة  ١١٨١١ ، ٥٩ ل ة   ٥٨ ل ام الإداری  ق ، وأحك
ي   ون   العلیا ف سنة  ١٣٤٣٤ الطع ا ،  ٥٣ ل سنة  ١٤٥٨٩ ق علی سة     ٥٣ ل ي جل صادرة ف ا وال  ق علی

٩/٢/٢٠٠٨ .  
 .  ق ٥٨ لسنة ١١٨١١ ق ، ٥٦ لسنة ٦٢٠٣  أحكام محكمة القضاء الإداري أرقام )٢(
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شیخ محم     ود عاشور  على حقیقة أن الإسلام یحترم حریة الاعتقاد وفي المقابل رفض ال

ضاء الإداري      م الق ار حك لامیة اعتب وث الإس ع البح ضو مجم سابق وع ر ال ل الأزھ وكی

ان       بمثابة اعتراف بالدیانة البھائیة ، وقال أن الأزھر وجمیع علماء الدین في سائر الأدی

اف          ا ، وأض لام بھ رف الإس عیھ ، ولا یعت ة وض ي دیان ة فھ ة كدیان رون بالبھائی لا یق

ھ  عاشور للشرق الأوسط   ا أن        "  أن ي حكمھ ضاء الإداري ف ة الق ت محكم ا ذھب یجوز كم

رك فارغة ، ولا               ة أخرى أو أن تت ة كلم م الثبوتی ي أوراقھ یكتب لھم في خانة الدیانة وف

  )١(" .یعد ذلك اعترافًا بھم 

  :ومن جهة أخرى قضت محكمة القضاء الإداري 
ب فیھ      ي یطل زام وزارة  برفض الدعوى المقامة من الشاب محمد حجازي ، الت ا إل

ى    د إل ن محم مھ م دیل اس ر تب صیة ، عب ھ الشخ ات ببطاقت ض البیان ر بع ة بتغیی الداخلی

  .بیشوى وتغییر دیانتھ من مسلم إلى مسیحي 

ازي          " وقالت المحكمة    ب حج رفض طل ة ب ن وزارة الداخلی لا یوجد قرار إداري م

دعوى    ول ال دم قب ھ بع ضي مع ا تق وى " وھو م رفض دع ة ب ضت المحكم ا ق رى كم  أخ

زامھم              یخ الأزھر ، لإل ة وش ر الداخلی وزراء ووزی یس ال د رئ لامي ض امي اس أقامھا مح

ھ                  یس ل ام ل دعوى ، وھو مح ع ال ة أن راف ت المحكم بإقامة حد الردة على الشاب ، وقال

  .صفة ولا مصلحة في رفع الدعوى

ضھا    ات رف ي حیثی ة ف ت المحكم ة   " وقال دة لكاف ة العقی ل حری تور یكف الدس

ف              المواطنی صت مل ا فح ى أنھ شیر إل ب م الاً للتلاع ان مج ن الأدی ذ م بعض یتخ ن ال ن لك

                                                             

  . ٣٠/١/٢٠٠٨ صحیفة الشرق الأوسط اللندنیة ، عدد )١(



 

 

 

 

 

 ٥٦٣

وزارة          ة ل ة التابع وال المدنی صلحة الأح ن م رار إداري م ود ق ین وج م یتب دعوى فل ال

  )١(.الداخلیة بالامتناع عن تغیر بیاناتھ الشخصیة 

وب           ي وجود عی دعوى ، یعن ول ال دم قب م بع ن الحك ضرر م ن الملاحظ أن المت وم

  . یة وأنھ یجوز إقامتھا مرة أخرى إذا تم استیفاء النواحي الإجرائیةشكل

" وقد اعتبر الدكتور یوسف البدري عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامیة أن    

ة      ھذا الحكم تنافى مع حكم أصدرتھ المحكمة الإداریة العلیا بعدم جواز الاعتراف بالبھائی

ضاء الإد      م الق صر      كدیانة ، كما یتنافى مع حك شاب المنت ضیة ال ي ق ضا ف د  / اري أی محم

  .حجازي ، الذي صدر في نفس الیوم

  :  أحكام ٥وقد صدرت في الإسكندریة عدد 

ام      س أحك ة خم ن مجموع ارة ع كندریة عب ضاء الإداري بالإس ة الق م محكم وحك

صیة             م الشخ ع أوراقھ للعائدین للمسیحیة بأحقیتھم في إثبات دیاناتھم المسیحیة في جمی

   " .٢٨/١٢/٢٠٠٨ صدر الأحد الحكم" 

  :  رئیس مجلس الدولة –عادل فھیم عزب / وقضت برئاسة المستشار 

ام       شار      ٢٠٠٦وھناك أحكام العائدین لع د المست ي ظل عھ ادر    /  ف د الق اروق عب ف

  )٢(.رئیس محكمة القضاء الإداري بأحقیتھم في ذلك 

مد أحمد الحسیني مح/ ویوجد حكم أخر مضاد للأحكام السابقة في عھد المستشار 

ات    ٢٠٠٧رئیس محكمة القضاء الإداري عام      دم إثب ة بع  قضى بتأیید قرار وزیر الداخلی
                                                             

ام   . م ٢٨/١٢/٢٠٠٨ة في جلسة  أحكام محكمة الاقضاء الإداري بالإسكندریة الصادر   )١( ع أحك ویراج
شار           ة المست ة القضاء الإداري برئاس سیحیة محكم یس     / العھائدین للدیانة الم زب رئ یم ع ادل فھ ع

 .م١٩/١/٢٠٠٨ ، ١٧/١/٢٠٠٨مجلس الدولة بجلسات 
 .  ق ٥٨ لسنة ١١٨١١ ق ، ٥٩ لسنة ٦٢٠٣حكم محكمة القضاء الإداري في الطعون أرقام  )٢(
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ام   -الدیانة المسیحیة للعائدین في بطاقات الرقم القومي        وقد طعن العائدین على الحكم أم

سبت               ي ال ا ف درت حكمھ ي أص ا الت ة العلی ة   ٩/٢/٢٠٠٨المحكمة الإداری ضى بأحقی  ویق

  )١(.ي إثبات دیانتھم المسیحیةالعائدین ف

ق     یس المواف وم الخم اھرة ی ضاء الإداري بالق ة الق ضت محكم ضا ق اھرة أی وبالق

ة     ١٩/١/٢٠٠٨ أو السبت    ١٧/١/٢٠٠٨  بعدم قبول الاستشكال في الحكم الصادر بأحقی

دیق              ) ـ(البھائي في وضع مسافة    د ص ان حام ة وك ة الدیان ي خان ومي ف رقم الق ة ال ببطاق

ھ               الباحث بالمر  م لمخالفت ذ الحك ف تنفی شكال بوق ي الاست ب ف د طال كز القومي للبحوث ق

ة وأن         ست دیان ل      )  ـ(للقانون والدستور وأكد أن البھائیة لی ومي یمث رقم الق ة ال ي بطاق ف

  .اعترافًا بھا

سبت         وم ال كندریة ی ضاء الإداري بالإس ة الق ضت محكم كندریة ق بالإس

سیحیة    فتحي لبیب یو  /  بأحقیة المواطن    ٢٠/١٢/٢٠٠٨ ھ الم سف في إثبات تغییر دیانت

لام            ي الإس ضاھا ف ا ق د عامً صیة بع ن الأوراق الشخ ا م صیة وغیرھ ھ الشخ ي بطاقت  –ف

  : وكان فتحي قد أقم دعوى أمام المحكمة ضد 

  . رئیس مجلس الوزراء  -١

 .وزیر الداخلیة -٢

  رئیس مصلحة الأحوال المدنیة  -٣

ي خ     سیحیة ف ى الم ھ إل ات عودت ا بإثب البھم فیھ ھ   ط ھ وأوراق ة ببطاقت ة الدیان ان

م    ١٢/٣/١٩٧٤الرسمیة موضحًا أنھ أشھر إسلامھ في      ة ث ذه الدیان  واستخرج بطاقة بھ

ي   سیحیة ف ى الم اد إل ة   ١٨/٥/٢٠٠٥ع ي بطریركی ي ف س الأكلیرك ة المجل د موافق  بع
                                                             

سنة  ١٣٤٩٥ ق علیا ، ٥٣ لسنة ١٣٤٩٩ المحكمة الإداریة العلیا في الطعون أرقام    أحكام   )١(  ٥٣ ل
 . ق علیا

)بصفاتھم(   
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ي               ن الإسكندریة ف دیر أم ن م ا م صدقًا علیھ ھ  م دم شھادة بعودت وذكس وق الأقباط الأرث

ي    ١٩/٧/٢٠٠٥ ھ ف ي أن اف فتح سجل    ٣٠ وأض ى ال ا إل دم طلبً و ق دني    یولی ومي الم الی

  . التابع لھ لإثبات تغییر دیانتھ غیر أن طلبھ قوبل بالرفض 

سبت      سة ال اھرة جل ضاء إداري الق ي ق ذ   ٢٩/١١/٢٠٠٨وف ي تنفی ع إشكال ف  رف

ر   ھر فبرای سة ش صادر بجل م ال ضاء  ٢٠٠٨الحك ة الق سابعة بمحكم دائرة ال ررت ال  وق

ضاء           ا م الق لإداري في الإشكال المقدم من أحد المحامین والذي یطالب فیھ بعدم تنفیذ حك

ع الأوراق     ي جمی ة ف ة الدیان رك خان ي ت أحقیتھم ف ائیین ب صالح البھ صادر ل الإداري ال

  .الثبوتیة لھم خالیة أو وضع شرطة فیھ 

سة   اً بجل ضاء الإداري حكم ة الق ضت محكم ائیین ٩/٢/٢٠٠٨وق ة البھ    بأحقی

رطة      ع ش ة أو وض ة خالی ة الدیان رك خان ي ت ة  ) ـ (ف ع الأوراق الثبوتی ي جمی   ف

  )١(للبھائیین

ددھم         الأمر الذي قوبل بالترحیب والاحتفاء الشدید من قبل البھائیین الذین یزید ع

دم وزارة       م تتق اعھم ول ق أوض ة لتوفی ن الدول وة م ھ خط رد معتبرین سة آلاف ف ن خم ع

ذا الحك    ى ھ ن عل ة بطع ة     -مالداخلی ام المحكم ا أم اموا طعنً امین أق ن المح ددًا م  إلا أن ع

م             ذ الحك ف تنفی الإداریة العلیا وإشكالا أمام الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري لوق

ھر        ل ش ي أوائ ة ف رة الثانی ضت للم ضاء الإداري ق ة الق ى بمحكم دائرة الأول ،إلا أن ال

ة ا      ٢٠٠٨نوفمبر   ي        بأحقیة البھائیین في ترك خان ا ف ة أو وضع شرطة فیھ ة خالی لدیان

  .بطاقات الرقم القومي وجمیع الأوراق الثبوتیة لھم 

                                                             

دعاوى     )١( سنة  ١١٨١١ یراجع أحكام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى في ال صادر  ٥٨ ل  ق وال
سنة  ١٣٤٩٦ ، وأحكام الإداریة العلیا ، أرقام ٢١/٣/٢٠٠٦بجلسة   سنة  ١٤٠٢٤ ق ، ٥٣ ل  ٥٣ ل

  . ٩/٢/٢٠٠٦ ، والصادرة في ق



 

 

 

 

 

 ٥٦٦

ائیین   ٢٠٠٨نوفمبر ١٣وفي یوم الخمیس   ة البھ  انتھى القضاء الإداري إلى أحقی

اكن لممارسة شعائرھم                ة ام م إقام ن حقھ یس م ازلھم ول في ممارسة شعائرھم داخل من

ائی  ة البھ ضت بأحقی ازلھم وق ارج من ة  خ رك خان ومي وت رقم الق ة ال تخراج بطاق ین باس

  . الدیانة دون بیان 

ائیین    ١٥/١٢/٢٠٠٨وفي یوم الاثنین   ة البھ ا بأحقی  قضت المحكمة الإداریة العلی

رطة   ع ش ي وض د     ) ـ(ف امین ق د المح ان أح صیة وك اقتھم الشخ ة ببط ة الدیان ي خان   ف

ذ  م ال د الحك ا ض ة العلی ة الإداری ام المحكم ن أم ام الطع ام أق الف للنظ ھ مخ فھ بأن   ي وص

  .العام 

ین         سة الاثن د نظرت بجل ا ق ة العلی ة الإداری ت المحكم رة ٢٠/١٠/٢٠٠٨وكان  دائ

ي                   ذي یعط ضاء الإداري ال ة الق م محكم د حك امین ض د المح ن أح الاثنین الطعن المقام م

ضاء          ) ـ(للبھائیین الحق في وضع شرطة     ة الق ت محكم ة وكان ة الدیان ي خان شیر ف أو تھ

سة الإد درت بجل د أص ة  ٩/٢/٢٠٠٨اري ق ن وزارة الداخلی لاً م إلزام ك ضائیًا ب ا ق  حكمً

م      ) ـ(ومصلحة الأحوال المدنیة بوضع التھشیر أو شرطة      ائیین ول ة للبھ ة الدیان ي خان ف

ا                 ة العلی ة الإداری ام المحكم م أم ى الحك ام عل ب الع ة أو النائ ر الداخلی ن وزی لا م یطعن ك

ة      انوني          ومن ناحیة أخرى أودعت ھیئ ا الق ا تقریرھ ة العلی ة الإداری ین بالمحكم  المفوض

ة      ن المحكم في الطعن المقام أمام الإداریة العلیا طالبت فیھ بإصدار حكم قضائي نھائي م

یس      بتأیید حكم محكمة القضاء الإداري ورفض الطعن الذي أقامھ المحامي باعتبار أنھ ل

و       لھ صفة في إقامة ھذا الطعن لأن صاحب الاختصاص ا         ن ھ ذا الطع ة ھ ي إقام یل ف لأص

  .وزیر الداخلیة والنائب العام



 

 

 

 

 

 ٥٦٧

ة          امین بأحقی د المح ن أح ام م ن المق ي الطع ا ف ة العلی ة الإداری ررت المحكم وق

  )١(.أو تھشیر في خانة الدیانة ) ـ(للبھائیین في وضع شرطة 

دكتور   د ال رًا   / وأك ان حاض ذي ك ذكر وال الف ال ن س ي الطع یم ف دي حل رءوف ھن

صفتھ ب ة       ب وال المدنی صلحة الأح ن م ي م م إلزام ى حك صل عل بق وح د س ھ ق ا أن ھائیً

) ـ(عماد ونانسي مدون فیھا أمام خانة الدیانة شرطة / باستخراج شھادات میلاد لطفلیھ 

ة  ) ـ(وأن قرار المحكمة النھائي بعد الطعن المقدم على الحكم بأحقیتھ في إضافة   في خان

دة  ة العقی صار لحری و انت ة ھ ن   الدیاتن رغم م ى ال وأم عل ھ الت اف رءوف أن ولدی  وأض

ى              صریة حت یلاد م ى شھادات م صلا عل م یح ا ل بلوغھما سن الخامسة عشر عاما فإنھم

ة      ائي ( الآن ومعھما شھادتا میلاد من إحدى دول الخلیج بھما أمام خانة الدیان د  ) بھ وأك

  .رءوف أنھ فوجئ بالطعن المقدم على الحكم وجھلھ تماما بالطاعن

ا            ومن ة العلی ة الإداری ام المحكم ن أحك اني م اه الث ج الاتج صر حج  الممكن أن نح

ى        سیحي أو إل والقضاء الإداري القائل بإلزام جھة الإدارة بتغییر الدیانة من مسلم إلى م

ثلا  (أى صفة وضعیة أخرى غیر الدیانات الثلاث       ة م ة    ) صفة البھائی ي البطاق ا ف وإثباتھ

د         ) الرقم القومي بطاقة  ( الشخصیة الإلكترونیة    لال دراسة وتفنی ن خ یلاد م وشھادة الم

  )٢(:الحجج الآتیة 

                                                             

 ٥٣ لسنة ١٣٤٩٥ ، في الطعون أرقام ٩/٢/٢٠٠٨ أحكام المحكمة الإداریة العلیا الصادر بجلسة        )١(
 .  ق علیا ٥٣ لسنة ١٣٤٩٩ق علیا ، 

ة        )٢( دوا البھائی ن یری ذلك م سیحیة وك دین للم  سمیت الأحكام المؤیدة لفكرة الإتجاه الثاني بأحكام العائ
سنة  ٦٢٠٣ق ھذا الاتجاه حكم محكمة القضاء الإداري في الدعاوى أرقام  وفي تبنى منط    ق ، ٥٦ ل

سنة  ١١٨١١ ام      ٥٨ ل دعاوى أرق ي ال ا ف ة العلی ة الإداری ام المحكم  ١٣٤٩٥ ، ١٣٤٩٩ ق ، وأحك
 ١٣٤٩٦، ١٤٥٨٩ ق علیا ، ٥٣ لسنة ١٣٤٣٤ ق علیا ، ٥٣ لسنة ١٤٠٢٤ ق علیا ،  ٥٣لسنة  

 .  قضائیة علیا٥٣ لسنة ١٩٠٨٧، 
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صریات          ات الم د المواطن ام أح ام بقی ن الأحك اه م ذا الاتج ج ھ ارت حج ث أث حی

دعوى            ارحة لل ت ش ي وقال دائرة الأول ضاء الإداري ال ة الق ام محكم ا أم بمباشرة دعواھ

وین   ولدت مسیحیة تحت اسم نادیة  ٣/٦/١٩٤٥أنھا بتاریخ    بولس كیرلس ھابیل من أب

اریخ  سیحیین وبت د  ٢٥/٧/١٩٩٨م ة محم ى نادی مھا إل ر اس لامھا وتغیی ھار إس م إش  ت

اریخ     ا بت دین ، إلا أنھ لاح ال ب     ١٩/٩/٢٠٠١ص سیحیة بموج ة الم ى الدیان ادت إل  ع

ي                   س الإكلیرك سة المجل ى جل اء عل وذكس بن اط الأرث ة الأقب ن بطریركی   شھادة صادرة م

ي  ة   و٢٠/٨/٢٠٠١ف ة الإداری سابق إلا أن الجھ مھا ال تعادة اس ي اس ت ف ا رغب أنھ

  )١(.رفضت

شریعة       ك ال ي ذل ة ف ى مخالف ستند إل دعوى ت د أن ال ة نج ات الھام ن المفارق وم

  .الإسلامیة والدستور 

ة            ب الجھ ضمًا لجان دعوى من ي ال دخل ف امین الت د المح ب أح ة طل ضة معلن وبعری

  : ل العرض الآتي الإداریة وندرس حجج ھذا الاتجاه من خلا

ي  ة الأول دم            : الحج دفع بع دعاوى وال ذه ال ل ھ ي مث ر ف ن الغی دخل م ول الت دم قب ع

  : الدستوریة 

ادة               م الم ي ضوء حك ضاء الإداري ف ام الق ا لأحك ھ وفق ن  ١٢ومن المستقر علی  م

ي    ١٢٦قانون مجلس الدولة والمادة      شترط ف ھ ی  من قانون المرافعات المنوه عنھا ، فإن

د   ن                طالب الت ھ م ون فی رار المطع سھا الق صیة ومباشرة م صلحة شخ ھ م ون ل خل أن تك

  .شأنھا أن تجعلھ مؤثرًا في مصلحة ذاتیة لھ تأثیرًا مباشرًا

                                                             

م  )١( دعوى رق ي ال ضاء الإداري ف ة الق م محكم سنة ٦٢٠٣ حك م ٥٣ ق ، ٥٩ ل م رق ا ،والحك  ق علی
 .  ق ٥٨ لسنة ١١٨١١



 

 

 

 

 

 ٥٦٩

ة               سلبي لجھ رار ال اء الق ذ وإلغ ف تنفی م بوق ب الحك د طل ذكور ق اعن الم وكان الط

انة المسیحیة الإدارة بعدم إعطائھ بطاقة رقم قومي وشھادة میلاد بالاسم المسیحي والدی  

مع ما یترتب من آثار على سند أنھ ولد من أبوین مسیحیین وأشھر إسلامھ وغیر اسمھ   

س            ن المجل ھ م م قبول سیحیة وت ى الم اد إل ھ ع لامیة إلا أن ة الإس ى الدیان ھ إل ودیانت

دم    ھ تق سیحیة وأن ة الم وس الدیان ارس طق بح یم وذوكس وأص اط الأرث ي للأقب الإكلیرك

ب ا  ة الإدارة بطل لي      لجھ م الأص یلاد بالاس ھادة الم ومي وش رقم الق ة ال تخراج بطاق س

ا             ة العلی ة الإداری ضت المحكم اكنا وق م تحرك س ة الإدارة ل والدیانة المسیحیة إلا أن جھ

ھ       ون فی ذ      –بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطع ف تنفی دعوى شكلاً وبوق ول ال  وبقب

ن آ   ك م ى ذل ب عل ا یترت ع م ھ م ون فی رار المطع اعن الق ة الط د دیان ي قی صھا ف ار أخ ث

  )١(. المسیحیة ببطاقة تحقیق الشخصیة 

شعب         راد ال ن أف ھ م دخل أن ي الت ومن حیث إن طالب التدخل قد قرر أن مصلحتھ ف

م              انون رق ن الق واد م ویھمھ المحافظة على النظام العام ، ودفھ بعدم دستوریة بعض الم

ي الأ     ١٩٩٦ لسنة   ٣ سبة ف ت      في شأن مباشرة دعوى الح ي أناط صیة والت حوال الشخ

بالنیابة العامة وحدھا الاختصاص في رفع ھذه الدعوى ، ولما كان الثابت من أحكام ھذا 

القانون أن المشرع لم یحظر دعوى الحسبة بل نظمھا وأوكل أمرھا إلى النیابة العامة ،         

ادتین      ادة      ٣ ، ٣ولما كانت الم ات والم انون المرافع ن ق رر م انون م  ١٢ مك ن ق س   م جل

ر                    ة ، الأم ة والإداری واد المدنی ي الم دعوى ف ول ال صلحة شرطا لقب ت الم الدولة قد جعل

ا أن        لامیة ، كم شریعة الإس الذي تنتفى عن ھذه المواد شبھة مخالفة الدستور وأحكام ال

صیة             ة الأحوال الشخ ي بطاق ة ف ر الدیان ب تغیی ا بطل ي حقیقتھ ة ف الدعوى الماثلة متعلق

ا            الخاصة بالمدعیة ومن   ي ینظمھ ة الت اوى الأحوال المدنی ن دع دعوى م ذه ال د ھ  ثم تع

  .١٩٩٤ لسنة ١٤٣قانون الأحوال المدنیة رقم 
                                                             

  .١٢/٢/٢٠٠١ ق علیا بجلسة ٥٣ لسنة ١٩٠٨٧ حكم  المحكمة الإداریة العلیا رقم )١(



 

 

 

 

 

 ٥٧٠

توریة       دم الدس دى بع ومن حیث إنھ على ضوء ما تقدم یتبین عدم جدیة الدفع المب

ن                   شف ع م تك ت الأوراق ل ا كان ك ، ولم ى ذل اء عل ھ ، وبالبن مما یتعین معھ الالتفات عن

صلحة   ود م طره       وج ا س وء م ي ض دعوى ف ي ال دخل ف ب الت رة لطال صیة ومباش شخ

ق              ال تطبی ي مج دورھا ف ت ب د قام ة ق ة الإداری ا أن الجھ ھ ، كم ھ ومذكرات بصحیفة تدخل

دخل           ا سعى المت ق م أحكام الحسبة حیث رفضت تنفیذ طلبات المدعیة متخذة موقفًا یواف

  .ب التدخل لانتفاء المصلحةإلى تحقیقھ ، الأمر الذي یتعین معھ القضاء بعدم قبول طل

ة  ة الثانی وال    :الحج ئون الأح ة ش وء للجن ابقة اللج دم س دعوى لع ول ال دم قب دفع بع  ال

  : المدنیة 

وء   ابقة اللج دم س دعوى لع ول ال دم قب دى بع دفع المب ن ال ھ ع ث إن ن حی وم

ة  وال المدنی ئون الأح ة ش ى لجن ادة ( إل ا بالم صوص علیھ انون ٤٧المن ن ق  م

وال المدنی م الأح سنة ١٤٣ة رق دفع  ) ١٩٩٤ ل ذا ال إن ھ دعوى ، ف ع ال ل رف قب

ادة     ص الم صریح ن ا ل ھ وفق ردود إذ أن ة   ٤٧م ك اللجن تص تل ذكر لا تخ الفة ال  س

  .بالنظر في طلبات تغییر الدیانة

ھ      رار الإداري ، فإن ومن حیث إنھ عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء الق

شف  دعوى تك ردود إذ أن أوراق ال ة   م اء المدعی ن إعط ة ع ة الإداری اع الجھ ن امتن ع

لامھ ،       ھار إس ل إش ھ قب ابتتین ل ة الث م والدیان ا الاس دون بھ صیة م ق شخ ة تحقی بطاق

  .بالمخالفة لصحیح حكم القانون

  : النصوص القانونیة:الحجة الثالثة 

  :  على أنھ ١٩٩٤ لسنة ١٤٣من القانون ) ٤٧(حیث تنص المادة 

ن        لا یجوز إجراء أي تغ  "  سجلة ع ة الم ود الأحوال المدنی ي قی صحیح ف ر أو ت یی

ة                 ن اللجن ذلك م صدر ب رار ی ى ق اء عل اء إلا بن وقائع المیلاد والوفاة وقید الأسرة والأبن



 

 

 

 

 

 ٥٧١

ادة   ي الم ا ف صوص علیھ النون ٤٦المن ن الق سنة ١٤٣ م وال  ١٩٩٤ ل أن الأح ي ش  ف

  . المدنیة 

سیة أو الد  ي الجن صحیح ف ر أو الت راء التغیی ون إج ة  ویك ة أو المھن ي -یان  أو ف

  ..قیود الأحوال المدنیة المتعلقة بالزواج أو بطلانھ 

ى         ة إل صاص دون حاج ة الاخت ن جھ ادرة م ائق ص ام أو وث ى أحك اء عل بن

  " استصدار قرار من اللجنة المشار إلیھا

  :من القانون المذكور على أنھ) ٤٨(وتنص المادة 

وا         ن م ا م شر عامً تة ع غ س ن یبل ل م ى ك ب عل صر  یج ة م طني جمھوری

سجل       سم ال ن ق صیة م ق شخ ة تحقی ى بطاق صول عل ب للح دم بطل ة أن یتق العربی

  .المدني الذي یقیم بدائرتھ وذلك خلال ستة أشھر من تاریخ بلوغھ السن

  :من القانون المشار إلیھ على أنھ) ٥٠(وتنص المادة

ى           ا مت واردة بھ ات ال حة البیان ى ص ة عل صیة حج ق الشخ ة تحقی ون بطاق تك

ر        ك ة أو غی ات الحكومی وز للجھ ول ولا یج اریة المفع تعمال وس الحة للاس ت ص ان

  "الحكومیة الامتناع عن اعتمادھا في إثبات شخصیة صاحبھا

ادة         ام الم ھ أحك ق علی ن تنطب ل م ى ك ب عل ل     ) ٤٨(ویج انون حم ذا الق ن ھ م

لاع             ك للاط ھ ذل ب إلی ا طل ورًا كلم ة ف سلطات العام دوبي ال ى من دیمھا إل ھ وتق بطاقت

  .علیھا ولا یجوز لمندوبي السلطات العامة سحبھا أو الاحتفاظ بھا

  :من ذات القانون على أنھ) ٥٣(وتنص المادة



 

 

 

 

 

 ٥٧٢

واطن أو    صیة للم ق الشخ ة تحقی ات بطاق ن بیان ى أي م ر عل رأ تغیی إذا ط

اریخ    ن ت ھر م ة أش لال ثلاث دم خ ھ أن یتق ب علی ة وج ھ المدنی ات حالت ن بیان أي م

  .لمدني الذي یقیم بدائرتھ لتحدیث بیاناتھالتغییر إلى قسم السجل ا

  : من القانون المذكور على أنھ ) ٦٦(وتنص المادة 

واد     "  ھ ولا       .... ٥٣... یعاقب على مخالفة أحكام الم ة جنی ن مئ ل ع ة لا تق بغرام

  "تزید على مائتي جنیھ

  :تفنید النصوص القانوني  : الحجة الرابعة

ة أن ال        صوص المتقدم ام       وحیث إن مفاد الن ق أحك شكلة وف ة الم ل للجن شرع وك م

ادة  ة        ٤٦الم وال المدنی ود الأح ي قی ر ف صحیح أو التغیی صاص بت ذكر الاخت الفة ال  س

ي              صحیح ف ر أو الت ا إجراء التغیی د الأسرة ، أم اة وقی یلاد والوف المسجلة عن وقائع الم

ادة               ي الم واردة ف سائل ال ن الم ا م ة أو غیرھ شار  )٤٧(الجنسیة أو الدیانة أو المھن  الم

رار                    ب ق ك بموج ة وذل صلحة الأحوال المدنی ي م ة ف ة ممثل ة الإداری إلیھا فتقوم بھ الجھ

ا       صة ومنھ ات المخت ن الجھ ادرة م ائق ص ضائیة أو وث ام ق ى أحك اء عل ا بن صدر عنھ ی

ة    ك دون حاج ة وذل دعوى الماثل ل ال ة مح سبة للحال وذكس بالن اط الأرث ة الأقب بطریركی

  .لمشار إلیھا لاستصدار قرار من اللجنة ا

ب        ا أن یطل شر عام تة ع غ س صري یبل واطن م ل م ى ك شرع عل ب الم ا أوج كم

ة           ددتھا اللائح ي ح ات الت ضمن البیان ي تت صیة الت ق شخ ة تحقی ى بطاق صول عل الح

ا      أن جعلھ التنفیذیة ومنھا الدیانة ، وقد أضفى المشرع على ھذه البطاقة أھمیة خاصة ب

ت الحرب      باستثناء بطاق-في ذاتھا ودون غیرھا  م وق صدر لھ  حجة  –ة المجندین التى ت

اریة        تعمال وس الحة الاس ة ص ذه البطاق ت ھ ي كان ا مت واردة فیھ ات ال حة البیان ى ص عل

شرع    ر الم ا حظ ول ، كم ة     –المفع ي البطاق واردة ف ات ال ة البیان دًا لأھمی ى – تأكی  عل
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ص        ات شخ ي إثب احبھا  الجھات الحكومیة أو غیر الحكومیة الامتناع عن اعتمادھا ف یة ص

  .بالبیانات الواردة بھا

ات        لال البیان ن خ صاحبھا م ة ل ة المدنی ن الحال ة ع شف البطاق م تك ن ث وم

ذه        ى ھ ل عل ین التعوی یلاده ، ویتع اریخ م مھ وت ھ واس ا دیانت ا ومنھ ة فیھ المدون

ي           شرع ف ن الم ا م ھ إمعان ا إن ة كم ذه البطاق ل ھ ع حام ل م دي التعام ات ل البیان

ات ف ك البیان ة تل ات  أھمی دیث البیان ب لتح دم بطل واطن التق ى الم ب عل د أوج ق

ة      ررًا معاقب ا ، مق ى أي منھ ر عل ة تغیی رأ ثم صیة إذا ط ھ الشخ ي بطاقت واردة ف ال

  .سالفة الذكر) ٦٦(المخالف لذلك بالعقوبة المقررة بالمادة 

ة     ي بطاق واردة ف ات ال صوى للبیان ة الق ھ الأھمی ب فی لاء لا ری د بج ك یؤك ل ذل ك

ي             تحقیق الشخ   ة والت صاحب البطاق ة ل ة المدنی ن الحال شف ع ل وتك سبانھا تمث صیة بح

  .یتعین التعامل معھ على أساسھا دون غیرھا

واطنین ،             ة للم ات الأحوال المدنی د بیان یم قی ة خاصة لتنظ إن المشرع أولى رعای

ذه                 سبان أن ھ صیة ، بح ق الشخ ة تحقی ا بطاق ي بتنظیمھ ي عن ة الت ومن المسائل المھم

ى        البطاقة ھ  ي عل واطن والت یة للم ة الأساس ات المدنی ى البیان ي الوعاء الذي ینطوي عل

ي                راد ، فھ ات الرسمیة أو الأف ي الجھ ل ف ع ، سواء تمث ع المجتم أساسھا یتم التعامل م

ھ                 ھ وحالت ھ ووظیفت شخص ودیانت وع ال ان ن ي تبی ا ف رتكن إلیھ الوثیقة الأساسیة التي ی

ة ، وعلی  ھ القانونی ة وأھلیت ار   الاجتماعی ذاتھا آث ا ب ب علیھ م یترت ة وإن ل إن البطاق ھ ف

ب أن               ع ، فیج ي المجتم ل ف ي التعام ا ف رتكن علیھ ي ی ة الت قانونیة محددة ، فإنھا الوثیق

ب                ذلك أوج واطن ، ل ال للم ع الح ن واق دقًا ع ا وص رة حقً تكون البیانات المدونة بھا معب

ق ال        تة     المشرع على المواطن أن یسارع إلى استخراج بطاقة تحقی غ س ى بل صیة مت شخ

ى       دیلات ، وحت ا أي تع رأ علیھ ا إذا ط دیث بیاناتھ ى تح ضا إل ادر أی ا، وأن یب شر عامً ع
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ة             ات المدنی ة البیان یكون المجتمع ممثلاً في جھات الإدارة والأفراد على علم كامل بحقیق

  .للشخص الذي یتم التعامل معھ

ع ،       ع المجتم ل م ي التعام ات ف ض البیان ة بع رًا لأھمی ة  ونظ ك المتعلق ل تل مث

ادة       ي الم شرع ف زم الم د أل لاق ، فق زواج والط ة وال سیة والدیان ذكر  ٤٧بالجن الفة ال  س

جھة الإدارة إثبات أي تعدیلات تطرأ علیھا ، دون حاجة إلى عرضھا على اللجنة المشار 

 من القانون ، مادام البیان المشار إلیھ صادرًا من الجھات المختصة   ٤٦إلیھا في المادة    

ي         ، دیل ف  وقد جاء لفظ الدیانة مطلقًا دون تحدید لدیانة معینة مما مؤداه أنھ یعني أي تع

  .أیة دیانة من الدیانات السماویة الثلاث

ت            ي تثب ائق الت ت الوث ي تكامل ة مت وال المدنی صلحة الأح ى م ھ عل ھ فإن وعلی

ق            ة تحقی ي بطاق ان ف د البی صة أن تقی ات المخت ن الجھ صادر م ان ال حة البی ص

  .خصیة دون أن یعد ذلك تسلیمًا منھا أو إقرارًا بسلامة البیانالش

ة الإدارة                 دم لجھ د تق اعن وق إن الط ة ف ادئ المتقدم ي ضوء المب ھ ف ومن حیث إن

بشھادة صادرة من الجھة الدینیة المختصة التي تثبت أنھ أصبح مسیحي الدیانة بعد أن         

ة     كان یدین بالإسلام ، فما كان یجوز لجھة الإدارة الام       ة مخالف د بمقول ذا القی تناع عن ھ

شئ    ز أن ذا المرك ا لأن ھ زًا قانونیً شئ مرك ھ لا ین د ذات ي ح د ف ام ، فالقی ام الع ك للنظ ذل

  . بالفعل 

صحة                   وة وال ن الق ا م ذكر لأنھ الفة ال ى الحجة س ة عل ة الإداری وكانت حجة الجھ

ن       ت ع د امتنع ة ق ة الإداری ث إن الجھ لامیین وحی اء الإس ور الفقھ سب جمھ ر ح    تغیی

بدلا من نادیة محمد صلاح الدین ، وكذا ) الاسم الذي كانت تحملھ المدعیة قبل الإسلام    ( 

ي              ا ف ون ثابتً ذي یك لامي ال دین الإس تغییر الدیانة إلى مسیحیة ، استنادًا إلى أن تغییر ال

  . البطاقة إلى دین آخر إنما ینطوى على ردة والقاعدة الشرعیة أنھ لا ردة في الإسلام 
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ار   و نزید ھذا الأمر بالرد على الحجج سالفة الذكر وأیة حجة في ھذا المجال باعتب

ر                ك یعتب إن ذل سیحي أو یھودي ف أن الشخص الذي یغیر دینھ الإسلامي إلى دین آخر م

  .مخالفًا للنظام العام 

ل        الي لا یجوز إجراء مث ھ ، وبالت وبھذه المثابة لا یجوز إقراره أو ترتیب اثر علی

  . یر ھذا التغی

سبب         ة ك ة الإداری ھ الجھ تندت إلی ا اس شروعیة م ب م ة تراق ث إن المحكم وحی

ین          ساواة ب دأ الم ل مب د كف صري ق تور الم ان الدس ا ك ھ ، ولم ون فی ا المطع لقرارھ

نس أو             سبب الج ك ب ي ذل نھم ف ز بی لا تمیی ة ، ف ات العام وق والواجب المواطنین في الحق

دة وذل        دین أو العقی ادة  الأصل أو اللغة أو ال ضى الم د     ) ٤٠(ك بمقت ا ق تور ، كم ن الدس م

نص                 ك ب ة وذل شعائر الدینی ة ممارسة ال دة وحری ة العقی ل حری ة تكف ضا أن الدول قرر أی

ین        ٤٦المادة    من الدستور ، وغني عن البیان أن ثمة علاقة بین إتاحة حریة العقیدة وب

ا إذ الق             اك منھ ن الفك ة لا یمك ك الحری ى تل ت عل ؤداه    الآثار التي قد ترتب ك م ر ذل ول بغی

ضمون    و ودون م عائر ولغ رد ش ا مج ضمونھا وجعلھ ن م ة م ك الحری راغ تل   إف

ك        رة تل ن مباش تج م ن أن ین ي یمك انوني أو واقع ر ق ة أث د بثم م یقی ھ ل ا أن ي طالم حقیق

  . الحریة 

ویلاحظ على الحجة الثالثة والرابعة أنھا ذات الحجة الأولى للاتجاه الأول والحجة  

  .تجاه الأول كفیل بالرد على الحجة الثالثة والرابعة سالفة الذكرالأولي في الا

  : الحجة الخامسة

وحیث إن ما كفلھ الدستور المصري من حریة العقیدة على نحو ما تقدم قد نصت         

ھ        ذي اعتمدت سان ال وق الإن علیھ المواثیق الدولیة والتي من أھمھا الإعلان العالمي لحق
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د    م المتح ة للأم ة العام ي الجمعی م   ١٠/١٢/١٩٤٨ة ف ا رق ب قرارھ ) ٣د (٢١٧ بموج

  :فنص في مادتھ الثانیة على أنھ 

لان دون             "  ذا الإع ي ھ واردة ف لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والواجبات ال

رأي    دین أو ال ة أو ال نس أو اللغ ون أو الج صر أو الل سبب العن التمییز ب ز ك أي تمیی

وطن    سیاسي أو أي رأي آخر أو الأصل ال یلاد أو أي   ال روة أو الم اعي أو الث ي أو الاجتم

  .وضع آخر دون أیة تفرقة بین الرجال والنساء

  :من ذات الإعلان على أنھ) ١٨(ونصت المادة 

ة             ق حری ذا الح شمل ھ دین ، وی ضمیر وال ر وال ة التفكی لكل شخص الحق في حری

التعلیم والممارسة و            ا ب ة الإعراب عنھم ھ ، وحری ھ أو عقیدت شعائر   تغییر دیانت ة ال إقام

  . ومراعاتھا سواء أكان ذلك سرًا أم مع الجماعة 

دة        ة العقی ت حری ي كفل ة الت وفضلا عما تقدم فإن من بین المواثیق الدولیة الحدیث

ة          دول العربی ة ال س جامع رار مجل المیثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد بموجب ق

" من ھذا المیثاق على أن ) ٢٦( فتنص المادة ١٩٩٧ سبتمبر ١٥ المؤرخ ٥٤٢٧رقم  

  "حریة العقیدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد

  :من ذات المیثاق على أنھ) ٢٧(وتنص المادة 

ر           ي التعبی ق ف م الح للأفراد من كل دین الحق في ممارسة شعائرھم الدینیة كما لھ

وق الآخر            لال بحق ر إخ یم وبغی ین ، عن أفكارھم عن طریق العبادة أو الممارسة أو التعل

ر و        ھ     ولا یجوز فرض أیة قیود على ممارسة حریة العقیدة والفك ا نص علی رأي إلا بم ال

  .القانون 
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  :الحجة السادسة 

حیث إن الشریعة الإسلامیة الغراء قد سبقت تلك المواثیق والدساتیر منذ أكثر من 

ي ا             الي ف ارك وتع ول االله تب ة فیق ك الحری ررت تل رآن  أربعة عشر قرنًا من الزمان إذ ق لق

رة   ٢٥٦الآیة رقم " لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي   " الكریم    من سورة البق

ي   "  سورة یونس ٩٩، كما یقول تبارك وتعالي في الآیة رقم          ن ف ولو شاء ربك لآمن م

  "الأرض كلھم جمیعًا أفأنت تكره الناس حتي یكونوا مؤمنین

راده ،    وحیث إن الجھة الإداریة قد اعتبرت المدعیة       سالف إی مرتدة على النحو ال

الردة إلا           ھ ب م علی لام ولا یحك وكان من المقرر فقھًا أن المسلم لا یعتبر خارجا على الإس

الي        ھ تع ل لقول ھ بالفع ـكِن  .... {"  إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبھ بھ ودخل فی وَلَ

دْراً  الْكُفْرِ صَ رَحَ بِ ن شَ ل}... مَّ سبما " ١٠٦النح ك ح سید وذل سنة لل ة ال اب فق ورد بكت

اني ص   د الث ابق المجل شرون   ٤٣٧س شرعیة الع ة ال تح  ١٩٩٧ الطبع ر دار الف  الناش

  .للإعلام العربي

ى            ذكر إل الف ال ة الإدارة س رار جھ واستندت المحكمة في حكمھا القاضي بإلغاء ق

 اعتنقت حیث إنھ بتطبیق ما تقدم على الدعوى الماثلة وكان الثابت بالأوراق أن المدعیة

ولس           ة ب ن نادی ر اسمھا م ت بتغیی الدین الإسلامي وأشھرت إسلامھا وعلى أثر ذلك قام

ة     كرلس إلى نادیة محمد صلاح الدین واستخرجت بطاقة تحقیق شخصیة بالاسم والدیان

سیحیة (الجدیدة غیر أنھا عادت إلى دیانتھا السابقة      ى شھادة رسمیة     ) الم صلت عل وح

ة         من بطریركیة الأقباط الأر    سة القبطی اء الكنی ن أبن ردًا م ا ف ثوذكس بالقاھرة تفید قبولھ

ي        ا ف مھا ودیانتھ ر اس ة لتغیی وال المدنی صلحة الأح ى م دمت إل سیة ، وإذ تق الأرثوذك

ا      ا إیاھ دم إقرارھ بطاقتھا الشخصیة فقد امتنعت عن ذلك بحجة انھا مرتدة وأنھ یتعین ع

  .على ذلك 
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  :الحجة السابعة 

ن جان     ف م ذا الموق شكل       وھ ا وی ن جانبھ ھ م رر ل دخلاً لا مب د ت ة الإدارة یع ب جھ

ا أن                 ھ ، كم ة فی ست راغب ي لی ین وھ ن مع دة ودی ار عقی ى اختی إجبارًا منھا للمدعیة عل

ي     ة ف إثبات بیاناتھا الجدیدة إنما ھو مجرد إثبات واقعة مادیة بحتة تتعلق بحالتھا المدنی

صیة ط       ق الشخ ة تحقی ذا       المستند المعد لذلك وھو بطاق ي ھ ت موجودة ف ا مازال ا أنھ الم

ة            ة ولكاف ع المدعی ل م رد یتعام ر ولأي ف ة للغی ھ حمای الي فإن رزق وبالت ة ت ع حی المجتم

سیحیة ( سلطات الدولة یتعین إثبات الدیانة الحقیقیة للمدعیة      ي    ) الم ذا اسمھا الحقیق وك

ا            ث الاسم وإنم ن حی ط م یس فق ا ل ن أمرھ صیرة م ن  حتى یكون المتعامل معھا على ب  م

ة                    ى جھ ا عل ا قانونیً إن التزام م ف ن ث ط ، وم ة غل ي ثم حیث الدیانة أیضًا دون الوقوع ف

الإدارة أن تبادر وتثبت حقیقة الدیانة التي تعتنقھا المدعیة حفاظًا على حقوق الغیر كما         

ا              ا قانون ة لھ لطتھا المخول ن س ة الإدارة م ذ جھ ن الأحوال أن تتخ ال م سوغ بح ھ لا ی أن

  .المدعیة للاستمرار في الإسلام وسیلة لإجبار 

  :الحجة الثامنة

ة                   اء المدعی ن إعط ة ع ة الإداری اع الجھ إن امتن دم ف ا تق ى م ا عل وحیث إنھ ترتیب

لام ،         د الإس ا بع بطاقة تحقیق شخصیة جدیدة بالاسم والدیانة الحقیقیة والتي عادت إلیھ

اط ا  ( وبعد أن حصلت على وثیقة من جھة الاختصاص    ة الأقب وذكس بطریركی ا  ) لأرث إنم

ھ      ین مع ا یتع انون مم ع أو الق ي الواق رره ف بب یب ى س ائم عل ر ق لبیا غی رارا س شكل ق ی

صیة         ق شخ القضاء بإلغائھ مع ما یترتب على ذلك من آثار وإعطاء المدعیة بطاقة تحقی

  .تتضمن اسمھا ودیانتھا قبل إشھار إسلامھا
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ت ال        ى تكامل ة مت وال المدنی صلحة الأح ى م ھ عل ھ فإن ت    وعلی ي تثب ائق الت وث

ق           ة تحقی ي بطاق ان ف د البی صة أن تقی ات المخت ن الجھ صادر م ان ال حة البی ص

  .الشخصیة دون أن یعد ذلك تسلیما منھا أو إقرارًا بسلامة البیان 

ة        ات الإداری ومن حیث إنھ في ضوء المبادئ المتقدمة فإن الطاعن وقد تقدم للجھ

تي تثبت أنھ أصبح مسیحي الدیانة بعد أن بشھادة صادرة من الجھة الدینیة المختصة ال      

ة           ة مخالف د بمقول ذا القی كان یدین بالإسلام ، فما كان یجوز لجھة الإدارة الامتناع عن ھ

شئ    ز أن ذا المرك ا لأن ھ زًا قانونیً شئ مرك ھ لا ین د ذات ي ح د ف ام ، فالقی ام الع ك للنظ ذل

سیحیة             ة الم اء الدیان ن أبن ا م اعن ابن ر     بالفعل بمجرد قبول الط ا ھو إلا تقری د م  ، والقی

ر            ا للغی ع ، إعلانً ة الواق ن حقیق لواقع غیر منكور ومركز قانون تكامل قبل القید لیعبر ع

اس                    ذا الأس ى ھ ھ عل ل مع تم التعام ى ی شأن ، حت احب ال ا ص بحقیقة الدیانة التي یعتنقھ

انوني ال     ن   ،وذلك مثل قید بیانات الزواج ، فالقید لیس ھو الذي ینشئ المركز الق اتج ع ن

ت        ل وتكامل م بالفع ة زواج ت ان ثم زواج إلا إذا ك ة ال د واقع صح قی ھ لا ی ل إن زواج ، ب ال

  .أركانھ 

ة             ة الواقعی ن الحال ر ع ذي یعب ان ال د البی ن قی اع ع إن الامتن ة أخرى ف ن ناحی وم

ة ؛ إذ            ان الدیان ق ببی ان یتعل ام ، خاصة إذا ك ام الع للمواطن ، ھو الذي یتصادم مع النظ

ب عل  ھ         یترت ذي یعتنق دین ال لاف ال ى خ ع عل ي المجتم ل ف شخص یتعام ك أن ال ى ذل

ة ومحظورات شرعیة          دات اجتماعی ویحرص على أداء شعائره ، مما قد یؤدي إلى تعقی

ھ           ر تحرم و أم سلمة وھ ن م د م شخص المرت ذا ال ل ھ ة زواج مث ا ، كحال وع بھ مقط

  .یةالشریعة الإسلامیة تحریمًا قاطعًا ویعد أصلا من أصولھا الكل

لام          ن الإس ة م دیل الدیان ومن حیث إنھ تفریعًا على ما تقدم فإن مسألة قید بیان تع

إلى المسیحیة في بیانات بطاقة تحقیق الشخصیة لا یعد إقراراً لھذا الشخص على ما قام 
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ھ              تقرت علی ا اس لامیة وم شریعة الإس ادئ ال ا لمب ھ طبقً ى ردت ر عل د لا یق ھ، لأن المرت ب

   . )١(وأحكام محكمة النقض أحكام ھذه المحكمة 

ل     د ك وإنما یتم ذلك نزولاً على متطلبات الدولة الحدیثة ، التي تقضي بأن یكون بی

ا         ان منھ ل بی مواطن وثیقة تثبت حالتھ المدنیة ، بما فیھا بیان الدیانة ، لما یترتب عل ك

ة الإدارة      ى جھ ھ عل الي فإن ره ، وبالت ھ غی شارك فی شخص لا ی انوني لل ز ق ن مرك أن م

ا یطرأ        ة وم تثبت للمواطن بیاناتھ على نحو واقعي في تاریخ اثباتھا ، ومنھا بیان الدیان

ي             ا حت رف بھ ثلاث المعت سماویة ال دیانات ال ن ال ة م ت الدیان ى كان دیل ،مت ن تع ھ م علی

ب                 انوني المترت زه الق صیة ، ومرك ة والشخ ھ المدنی ھ وواجبات تتحدد على ضوئھا حقوق

ي یعتن   ة الت ى الدیان ق         عل ة تحقی یلاده وبطاق ھادة م ي ش ك ف ت ذل ى أن یثب ا ، عل قھ

الشخصیة مع الإشارة إلى دیانتھ السابقة كي تعبر البطاقة بصدق عن معتقدات الشخص 

  . الحقیقیة وواقع حالھ الذي یتعین التعامل بھ معھ على أساسھ 

اع     ة الط ن ومن حیث إنھ في ضوء ما تقدم فإن امتناع جھة الإدارة عن تعدیل دیان

ادة    ص الم راحة ن الف ص سیحیة یخ لام للم ن الإس م  ٤٧م انون رق ن الق سنة ١٤٣ م  ل

ك                ١٩٩٤ د ذل انون ، دون أن یع ا للق اع مخالف ا بالامتن ل قرارھ ا یجع ا ، مم  المشار إلیھ

  .إقرارًا الطاعن على ردتھ

اه           ذا الاتج ن ھ ة م سابعة والثامن سادسة وال سة وال ة الخام ى الحج الرد عل وب

ة             تستطیع الرد علی   صوص القانونی ك الن بقت تل د س راء ق لامیة الغ شریعة الإس أن ال ھا ب

ة           ررت حری ان وق ن الزم ا م شر قرنً ة ع ن أربع والمواثیق والدساتیر جمیعھا منذ أكثر م

                                                             

ال    ( )١( م         : على سبیل المث ن رق ي الطع صادر ف ا ال ة العلی ة الإداری م المحكم ع . ق ١٩سنة  ل ٥٩٩حك
سة   م     ٢٥/١/١٩٨١بجل ن رق ي الطع صادر ف ا ال سة ٢٨/ ١٣٥٩ وحكمھ  ، ٢٧/١١/١٩٨٤ ق بجل

م      ن رق ي الطع نقض ف ة ال م محكم سة   ٣٧/٢٢وحك صیة بجل وال شخ ا ٢١/٤/١٩٦٥ ق أح  وحكمھ
 )١٩/١/١٩٦٦ ق أحوال شخصیة بجلسة ٣٣ لسنة ٢٨الصادر في الطعن رقم 



 

 

 

 

 

 ٥٨١

ة         ي الآی ن  ٢٥٦العقیدة والدین بنصوص صریحة قاطعة فیقول الحق تبارك وتعالي ف  م

ؤْمِن    لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَد      " سورة البقرة    اغُوتِ وَیُ رْ بِالطَّ تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ یَكْفُ

  "بِاللّھِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَھَا وَاللّھ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

مْ جَ      " ٩٩وفي سورة  یونس الآیة      ي الأَرْضِ كُلُّھُ ن فِ نَ مَ كَ لآمَ تَ   وَلَوْ شَاء رَبُّ اً أَفَأَن مِیع

ة   " تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُواْ مُؤْمِنِینَ     وكل ھاتین الحجتین دورا وجودًا وعدما حول حری

ة           ول الثابت ن الأص ا م ان باعتبارھم ا مكفولت ة وھم شعائر الدینی ة ال دة وممارس العقی

ان و             ن أدی اء م ا ش اد بم ة الاعتق سان حری ل إن ضر فلك د متح ل بل ي ك ستقرة ف د الم عقائ

ي               ھ ف دین ب ا ی ھ فیم لطات علی بیل لأي س سھ ولا س یطمئن إلیھا ضمیره وتسكن إلیھا نف

قرارة نفسھ وعمیق وجدانھ إلا أنھ ثمة فارق كبیر بین حریة الاعتقاد وممارسة الشعائر  

ى                 ة إل ن دیان التغییر م اد ب ي الاعتق ب ف ة التلاع ن حری بعض م ھ ال ا یطلب الدینیة وبین م

  :دینویة حیث یمر ذلك التلاعب في حقیقتھ بمرحلتینأخرى لتحقیق مآرب 

ستندات              : أولھما ى أساسھ م درت عل ھ وص ان یعتنق تبدأ بالتلاعب بالدین الذي ك

  .رسمیة من جھة الإدارة ، وتمت تعاملاتھ مع المواطنین وغیرھم على ضوء ذلك الدین

ھ وت         : وثانیھما ن حیات رة م ا فت ا   بالتلاعب بالدیانة التي انصرفت إلیھ عامل خلالھ

ة                  ى موافق صول عل ھ الأول والح ى دیانت ودة إل زعم الع ك ب مع الآخرین على ضوئھا وذل

  .الجھة الدینیة الأخرى بذلك 

ین           ب یتع دیني واج شعائر ال ة ال دة وممارس ة العقی رام حری ان احت وإذا ك

ت          ي ذات الوق زم ف ا تلت ھ ، فإنھ ة مراعات ات الإدارة المختلف ى جھ ل عل ي الأص ف

ي ذات ا  ا        وف دد لھ ي تح وائح الت وانین والل ام الق ى أحك روج عل دم الخ ار بع لإط

ك           وء ذل ى ض وال عل ن الأح ال م وز بح الي لا یج ا وبالت ة بھ ال المنوط سار بالأعم م
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رار       دار ق ن إص اع ع رار أو الامتن دار ق ى إص ة الإدارة عل ار جھ ب إجب التلاع

  .یخالف حكمھا تشریعًا واجبًا إذا كان متعلقًا بالنظام العام 

ة             سابعة والثامن سادسة وال ج ال د الحج رد وتفنی ن ال ي یمك ال الكل اب الإجم من ب

  :للاتجاه الماثل كالآتي 

لامي        دین الإس ان ال فإذا كان لكل دین من الأدیان السماویة أحكامھ الخاصة بھ وك

ھ                     ع احترام راه م ة إك ھ دون ثم دخول فی ة ال اد وحری ة الاعتق ى حری وم عل في أساسھ یق

ھ     الكامل للدیان  ات السماویة الأخرى ، إلا أن أصول أحكامھ التي ارتضاھا كل من دخل فی

دعوى              ھ ب ن الخروج علی ھ الحرة م ك بإرادت د ذل ده بع تمتع من ولد علیھ فطرة أو اعتق

ا              تم عرفً لام لا ی ى الإس سیحیة إل ن الم الارتداد إلى دین آخر، خاصة وأن تغییر الدیانة م

صح والإ      و          وواقعًا إلا بعد جلسات للن ا ھ ى م سیحي عل دین الم ال ال ا رج وم بھم اد یق رش

ھ            ة فی ا لا رجع ھ عزوفً ازف عن سیحي ع ھ الم ارك دین أن ت متعارف علیھ وھو ما یقطع ب

ده            ھ وقواع زام بأحكام یا الالت راه ، راض ھ دون إك لامي بملء إرادت لیدخل في الدین الإس

ن  ومنھا عدم الاعتداد بالردة أو الخروج من الدین الإسلام بعد ذل  ك سواء بالعودة إلى دی

ى     ؤدي إل ك ی ر ذل ول بغی ة لأن الق ماوي كلی ن س ر دی ى غی روج إل ر أو الخ ماوى آخ س

ھا      ي یفرض رة الت د الآم ع القواع ارض م ا یتع شرائع بم د وال ان والعقائ ب بالأدی التلاع

دین           النظام العام واستقرار المجتمع ، الأمر الذي یضحي معھ قبول رجوع الخارج عن ال

لامي ا وزج   الإس ل فیھ ي دخ لامیة الت ة الإس ى الدیان داءً عل رى اعت ة أخ ة دینی ى ھیئ  إل

  .بالمعتقدات الدینیة في آتون خلافات عقائدیة 

كما أنن نستطیع نقول أن حجج الاتجاه الثاني واھیة وداحضة لأنھا ضعیفة من أن تحمل 

تمع كما أن ھذه نتیجة أحكامھا على الفوضي التي قد تعم المساس بالنظام العام في المج        

الحجج ضعیفة مجملاً من أن تحمل كأساس لمنطوق الأحكام القضائیة التي تبنت الاتجاه       
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افة         ندنا بالإض ائیین وس ن البھ دد م سیحیة أو الج الثاني لأحكام المرتدین أو العائدین للم

  :إلى كل ما تقدم إلى الآتي مجملاً 

  :طلقةفإن ممارسة حرية العقيدة والشعائر الدينية ليست م
ولكنھا إن كانتا مكفولتان إلا أنھ یحدھما قیودًا عند الممارسة الفعلیة وھذه القیود 

 والذي نص ١٩٦٦أفصحت الدساتیر المواثیق الدولیة ومنھا العھد الدولي الصادر عام         

ادة    ي الم رة ١٨ف ھ   ٣ فق ى أن ھ عل ھ أو     "  من ن دیانت ر ع ي التعبی رد ف ة الف ضع حری تخ

ود    ط للقی ھ فق ة أو   معتقدات سلامة العام ا ال ي تتوجھ انون والت ي الق ا ف صوص علیھ المن

اتھم    رین وحری وق الآخ لاق أو حق ة أو الأخ صحة العام ام أو ال ام الع ن –النظ ي ع وغن

البیان إذ أن ھذا القید وإن كان وقد أغفلھ الدستور المصري القائم وھو قید عدم الإخلال 

سبان    بالنظام العام وعدم منافاة الآداب العامة ، غ    د بح قاطھ عم یر إن إغفالھ لا یعني اس

أن الإرادة الدستوریة تقطع بوجود قید قائم في ضمیر المشرع والشعب بغض النظر عن 

ھ      نص علی النص علیھ ، باعتباره أمرًا بدیھیًا وأصلاً دستوریًا یتعین إعمالھ ولو أغفل ال

لال با    توریًا دون أي إخ ررة دس دة المق ة العقی إن حری الي ف دین  وبالت ام ، وال ام الع لنظ

ھ        تمرار ب زام الاس ھ وإل ة اعتناق ى حری وم عل ة یق میًا للدول ا رس اره دین لامي باعتب الإس

ھ أن             لام بملء إرادت شخص دخل الإس سمح ل ھ لا ی ث فإن ث عاب ن عب كعقیدة حمایة لھ م

آرب    ق م رى أو لتحقی ق أخ ن تطبی صلاً م ا أو تن ة م ي دیان دة ف ى قاع ایلاً عل ھ تح یترك

اني    خاصة أو   اه الث ذا الاتج تغیر دینھ تبعًا للھوى وتقلب الطبع وتغیر المزاج وإذا كان ھ

ر        یقة لتبری ة ض ن زاوی ا م ا یراھ ا كم و یراھ لامیة فھ شریعة الإس تور وال سك بالدس یتم

ا           ا طبقً ر فیھ إصدار أحكامھ وشرعیتھا المعیبة لأنھ إذا كان یتعین إثبات الدیانة أو التغیی

لا  شریعة الإس ام ال أن      لأحك رر ب ي تق تور الت ن الدس ى م ادة الأول ن الم ا م میة وإنطلاقً

ي               ھ ف تم إثبات ذي ی إن ال الي ف شریع ، وبالت سي للت صدر الرئی الشریعة الإسلامیة ھي الم

ى              ة عل ھ بدای ن ب ن آم لام لم ي الإس لامیًا وھ ا إس رف بھ ك المعت خانة الدیانة إنما ھي تل
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دین      أي من یكون مسلمًا بالمیلاد أو مسلمً–الفطرة   ان ی دما ك اره بع ا دخل الإسلام باختی

د        بدین آخر ، وكذا المسیحیة والیھودیة لمن آمن بھما منذ البدایة أما ما عدا ذلك كالمرت

د        ستحق للح ھ م ى أن لامیة عل عن الدین الإسلامي والذي أجمع جمھور فقھاء الأمة الإس

دأ حری                صوص بمب ذا الخ ي ھ اج ف ا    ولا دین لھ ، وأنھ لا یجوز الاحتج ھ كم دة لأن ة العقی

بعض          ھ ال ب ب ا یطال سبق القول في الحجج السابقة ، یجب التفرقة بین حریة العقیدة وم

ام              ام الع الاً للنظ ین إعم ھ یتع ھ وإن سالف بیان ى النحو ال ان عل ب بالأدی ة التلاع ن حری م

ور بالدولة عدم الاعتداد بآثار تغییر الدین من الإسلام إلى غیره ، ذلك بحسبان أن الدست     

اء لأن                ي ش رد مت ا الف ة یمتطیھ ا مطی ان واتخاذھ ب بالأدی ذاتھ لا یجیز ولا یخول التلاع

الأدیان أسمى واقدس من ذلك ، ولما یمثلھ القول بغیر ذلك من استھتار بالأدیان جمیعھا 

ى الوجھ          ة عل ق الدولی ھ المواثی ا أكدت واعتداء على مقدسات ومعتقدات الآخرین وھو م

  .المبین سلفًا

ة    ونز ضاء الإداري والمحكم ة الق بق لمحكم د س ھ ق ال بأن ذا المج ي ھ ا ف د رأین ی

ام       ایرة ع ات مغ اه الأول وبھیئ ذت بالاتج ا أن أخ ة العلی ام ٢٠٠١الإداری ي ٢٠٠٣ ، ع  ف

سنة  ١٣٠٠الدعاوى أرقام   سة  ٥٥ ل رفض     ٨/٧/٢٠٠١ ق بجل ا ب ي حكمھ ي ف  ،والقاض

وزارة    ة ب وال المدنی صلحة الأح رار م ذ ق ف تنفی ب وق ات  طل ن إثب اع ع ة بالامتن  الداخلی

ن              م م ذا الحك د ھ د تأی سیحیة ، وق ھ الم تغییر دین المدعي من الإسلام والعودة إلى دیانت

سة         ھ بجل ضت بموجب ا وق ة العلی ة الإداری ي المحكم ون ف ص الطع رة فح دائ

م   ١٧/١١/٢٠٠٣ ن رق ي الطع سنة ١١٠٤٤ ف ا  ٤٧ ل ة علی ل   .  إداری و ھ سؤال ھ وال

ي  اقض ف ذا التن شف ھ ذ    یك ا بالأخ ي نیتھ ا ف ة العلی ة الإداری ضائیة للمحكم ام الق  الأحك

د      رة توحی بالاتجاه الأول تارة وبالاتجاه الثاني تارة أخرى وھي یحتاج ذلك إلى تدخل دائ
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ین                   ا ب اقض م ذا التن ة ھ ا لإزال ة العلی ة الإداری ة بالمحكم الأحكام القضائیة بمجلس الدول

  )١(. الأحكام 

ذه الاتجا    د دراسة ھ ذي         وبع اس ال ن الأس ث ع ب البح ھ یج ذكر فإن الفة ال ات س ھ

ة  اء علام ي إعط ھ ف د علی ضاء ویعتم ھ الق م ب ع  ) -(یحك ائیین م ة للبھ ة الدیان ام خان أم

ن                  سألة م ذه الم شأن ھ ة ب ة والدولی سات الوطنی دراسة بعض آراء الفقة وبعض المؤس

التنفیذیة لقانون  المعدل للائحة ٢٠٠٩ لسنة ٥٢٠خلال دراسة قرار وزیر الداخلیة رقم   

  .أمام البھائیین ) -( بشأن وضع علامة١٩٥٥ لسنة ١١٢١الأحوال الشخصیة رقم 

م         : من خلال الآتي   ة رق ر الداخلی سنة  ٥٢٠قرار وزی دیل   ٢٠٠٩ ل ي بتع  والقاض

م    رار رق سنة  ١١٢١الق صیة      ١٩٥٥ ل انون الأحوال الشخ ة لق دار اللائحة التنفیذی  بإص

  .أمام خانة الدیانة في حالات الدیانة ) - (الذي أكد أن یتم إثبات علامة

رار     ذا الق د حوالي      :  ونتیجة لھ ذا        ٢٠٠٠فیوج دور ھ ور ص ائي یتوجھون ف  بھ

ة      ى أوراق ثبوتی صول عل القرار إلى مصلحة الأحوال المدنیة بجمیع محافظات مصر للح

ة رق            ) -(علیھا علامة    ر الداخلی ن وزی صادر م رار ال ذًا للق ة تنفی ة الدیان ي خان  ٥٢٠م ف

سنة  ة ٢٠٠٩ل ات علام تم إثب د أن ی ذي أك ى ) -( ال ك عل سرى ذل ة وی ة الدیان ام خان أم

                                                             

  :  والإداریة العلیا التي تأخذ بالاتجاه الثاني ھي   ومن أحكام محاكم القضاء الإداري )١(
سنة  ١١٨١١ حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي في الدعوى رقم        - سة   ٥٨ ل صادر بجل  ق وال

   ٢١/٣/٢٠٠٦الثلاثاء 
م   - دعوى رق ي ال ي ف دائرة الأول ضاء الإداري ال ة الق م محكم سنة ٦٢٠٣ حك سة ٥٩ ل صادر بجل  وال

  ٢٤/١/٢٠٠٦الثلاثاء 
ي               - دائرة الأول ا ال ة العلی ة الإداری ن المحكم صادرة م سیحیة ال دین للم  مجموعة الأحكام القضائیة للعائ

شار     وم المست ل    / الموضوعیة والتي یرأسھا السید المرح سید نوف سید ال ة    –ال س الدول یس مجل  رئ
علیا ،  ق ٥٣ لسنة ١٤٠٢٤ ق علیا ، ٥٣ لسنة ١٣٤٩٦ورئیس المحكمة آنذاك في الأحكام أرقام 

 .٩/٢/٢٠٠٨ ق علیا والصادرة بجلسة السبت ٥٣ لسنة ١٣٤٩٥ ق علیا ، ٥٣ لسنة ١٣٤٩٩
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ن              ذلك م ب ب دم طل شرط أن یق ة باللائحة ، ب دارات الأخرى المرفق اذج والإص جمیع النم

ة             صلحة الأحوال المدنی ت   –ذوي الشأن إلى مساعدة وزیر الداخلیة لقطاع م د اختلف  وق

جدلاً عمیقا ما بین الفقھاء ورجال الدین والمؤسسات الدولیة الرؤیة لھذا القرار وأحدث 

  .وأصحاب المصلحة في ھذا القرار 

ي          م ف فقد رأى أصحاب المصلحة في ھذا القرار بأنھ انتصار لھم وتأیدًا للدولة لھ

ة       ات علام داع وإثب ة   ) -(سرعة إصدار الأوراق الثبوتیة الجدیدة دون عوائق بإی ي خان ف

شاكل    – المصلحة من البھائیین   الدیانة وھم أصحاب   ي حل م  معتبرین أن القرار یسھم ف

ة     م الثبوتی تخراج أوراقھ ائیین لاس ا      –البھ نص علیھ ي ی ة الت دأ المواطن یلاً لمب  وتفع

رار          –الدستور المصري    ذا الق ا لھ یلاد طبق تخراج شھادات م ن اس ن الممك ھ م  ورأوا أن

  .في خان الدیانة) -(مدونا فیھا علامة

رت   د عب ة     وق ي منظم سان وھ وق الإن ة بحق ة المھتم سات الدولی ض المؤس بع

ابي   ) -(ھیومن رایتش قرار وزیر الداخلیة بوضع علامة      ائیین إیج أمام خانة الدیانة للبھ

شكل    –ویقف التحیز ضد أتباع الدیانات غیر المعترف بھا          ذا ی أن ھ  واعتبرت المنظمة ب

اع   مبادرة مصریة للحقوق الشخصیة مصدرھا قرار وزارة        ق أتب الداخلیة بالاعتراف بح

دیانات  ا (ال رف بھ ر المعت ضروریة   ) غی ة ال ائق الثبوتی ى الوث صول عل ي الح میا ف رس

ة               ت منظم د اتجھ رًا وق أخرت كثی ة ت والخدمات الأساسیة ، وأن ذلك یشكل خطوة إیجابی

ى أن      الحقوق الشخصیة المصریة نحو ھذا الاتجاه واتفقت مع منظمة ھیومن رایتش عل

ى             القرا ائیین عل صریین البھ ار الم ى إجب ت عل ي قام ر یضع نھایة للسیاسة الرسمیة الت

  .إدعاء اعتناق الإسلام أو المسیحیة لاستخراج أوراق رسمیة لھم 

ت                ي كان ة الت ك ھو سیاسة وزارة الداخلی ل ذل ي ك سبب ف بعض أن ال وقد یرى ال

ة      ة      ا–قائمة على الامتناع عن إصدار الوثائق الثبوتیة الإلزامی ات الدیان شترط إثب ي ی لت
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 وأن ذلك –للمصریین البھائیین أو المواطنین الذین یتحولون من الإسلام إلى المسیحیة      

د   ة المعتق ة لحری اك الدول شكل انتھ ان ی ى  –ك ستند إلا إل سیاسة لا ت ذه ال ار أن ھ  بإظھ

ة         زام الدول الف الت ا تخ لامیة وأنھ شریعة الإس ضیق لل ائي وال ة الانتق سیر الحكوم  تف

ة        ا بحمای دقت علیھ بموجب الدستور المصري واتفاقیات حقوق الإنسان الدولیة التي ص

  .الحق في حریة الدین والمعتقد ، والخصوصیة ومنع التمییز 

صریین سواء     ونتیجة لذلك القرار الوزاري سوف یمكن الكثیر من المواطنین الم

ات  البھائیین أو المتحولین من الإسلام إلى المسیحیة من استخر   اج شھادات میلاد وبطاق

زواج         الھویة بعد أن كانوا محرومین من الحصول على حقھم في التعلیم والتوظیف أو ال

ن          ة أي م راض ، أو ممارس د الأم ات ض ى التطعیم صولھم عل ال وح سجیل الأطف أو ت

ادة أو              صة قی ى رخ صول عل المعاملات الیومیة الأساسیة كإنشاء حساب مصرفي أو الح

اش أو  ي المع اب أوراق       تلق ك لغی ة ، وذل املات تجاری ي أي تع دخول ف راث أو ال  المی

ساحة أوسع لممارسة          م م رسمیة لھم أما وقد صدر قرار وزیر الداخلیة فإنھ سیعطي لھ

  )١(. ھذه الحقوق وتلك الحریات 

وانین                   ین الق ا ب تلاف م اختلاط واخ اش ب دم النق د احت رأى الآخر فق ال ال وفي مج

ر عیة وال رارات الوض اء  والق ن العلم د رأى م سائل فق ذه الم ي ھ شرعي ف أي ال

سلمین م    )٢(.الم د حك ة بع یس الدول و رئ ائي ھ ي البھ شرعي ف م ال ذ الحك ذي ینف أن ال  ب

ى   ع إلا إل ل ولا یرج ز وج ى االله ع تكم إلا إل ذي لا یح تص ال لامي المخ ضاء الإس الق

ذان یرج   ا الل ولھ ، وھم نة رس الي وس اب االله تع ن كت ات م ات البین ا إذا المحكم ع إلیھم

ي            " اختلف الناس لقولھ تعالي      ولَ وَأُوْلِ واْ الرَّسُ ھَ وَأَطِیعُ واْ اللّ واْ أَطِیعُ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ یَ
                                                             

 ). ٥( ، صفحة ٢٠٠٩أبریل عام )١٦(جریدة الدستور عدد الخمیس الموافق  )١(
ق         / فتوى الدكتور  )٢( ین المواف دد الاثن د ع ایو  ١١یوسف القرضاوي ،جریدة الوف فحة  ٢٠٠٩ م  ، ص

  .٦٩٢٧العدد ) ٢٣ (٢٠٠٣ لسنة ١ ، ١٢
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وْمِ     الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّھِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّھِ وَالْیَ

أْوِیلاً   الآ سَنُ تَ رٌ وَأَحْ كَ خَیْ رِ ذَلِ ل    )١(" خِ ون أھ لام أن یك ي الإس ي ف ي القاض ل ف والأص

ق ، ولا      ھ الح ھ أن الاجتھاد ، فإذا لم یتوافر فیھ ذلك استعان بأھل الاجتھاد ، حتى یتبین ل

ر      یقضي عن جھل أو بالھوى فیكون من قضاة النار ، وأن الحكم بردة مسلم عن دینھ أم

ین         یترتب علی  ھ وب رق بین ھ یف ى أن ھ حرمانھ من كل ولاء وارتباط بالأسرة والمجتمع حت

زوجتھ وأولاده ، إذ لا یحل لمسلمة أن تكون في عصمة كافر، وللقضاء المصري سابقة     

ي           ة ف س الدول ن مجل م م در حك ث ص شأن حی ام   ١١تاریخیة في ھذا ال و ع  ١٩٥٢ یونی

ول       صور ، یق ة      إن أحك : " برئاسة المستشار على من ائیین واجب أن البھ ي ش ردة ف ام ال

التطبیق جملة وتفصیلاً ، ولا یذھب ھذا الحكم أنھ لا یوجد في قانون العقوبات الحالي ما 

ضائیة              ات ق البلاد جھ ادام ب لان زواجھ م ل بط ھ تحم ذي علی ینص على إعدام البھائي ال

ائ         ى أن أولاد البھ ة إل ا    بصفة أصلیة أو تبعیة وأفتى ھذا الاتجاه من الفق د مؤتمن م یع ي ل

ب            ذا وج ا ، ولھ ي جملتھ اء ف ا الفقھ علیھم ، فضلا عن العقوبة المادیة التي أجمع علیھ

یس          ن ل ر م د الأمور خطورة تكفی ن أش الاحتیاط عند الحكم بتكفیر مسلم ثبت إسلامھ فم

الة                    ك الرس ي ذل ت ف د كتب ذیر وق د التح ة أش سنة النبوی ك ال " بكافر ، وقد حذرت من ذل

اھرة الغل ر ظ ي التفكی ا     " و ف ت م ي وق شرت ف ي انت ة الت ة العاتی ك الموج ة تل لمقاوم

داد امرئ            وى بارت ك الفت ذي یمل ا أن ال ا كم ن یعتنق وتوسعت في التكفیر ولا تزال تجد م

اد      مسلم ھم الراسخون في العلم من أھل الاختصاص كما أفتوا من قبل بردة سلمان ورش

آخر سورة التوبة ،ثم ختم كفره بدوى أن رسول خلیفة الذي بدأ بإنكار السنة وآیتین من 

االله صلي االله علیھ وسلم خاتم النبیین ولیس خاتم المرسلین ، وقد صدر قرار بتكفیرھما   

ر           ر التكفی رك أم ذلك ت لامي ، ولا یجوز ب الم الإس من مجلس المجتمع الفقھي لرابطة الع

ى االله    وا عل م لیقول ي العل لاة أو قلیل سرعین أو الغ ى المت ھ   إل د اتج ون ، وق ا لا یعلم  م

                                                             

 )٥٩(النساء الآیة  سورة )١(
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ده          ا أی ھ ، وھو م جمھور الفقھاء إلى القول بوجوب استتابة المرتد قبل تنفیذ العقوبة فی

ضھم     " ابن تیمیة " شیخ الإسلام    ام وبع ة أی د ثلاث فقد قال بعض الفقھاء باستتابة المرت

دیق لأ    ضھم الزن ر   بأقل وبعضھم بأكثر ـ ومنھم من قال یستتاب أبداً ،واستثنى بع ھ یظھ ن

ھ   – غیر مایبطن ، فلا توبة لھ وكذلك سباب رسول االله     ل من  لحرمة رسول االله فلا تقب

ھ       تحقاق علی م الاس الردة ، ث ا ب خص م ى ش م عل ي الحك راد ف ق للأف ذلك لا ح ة وب توب

ل           م أھ ھ عل یس ل بالعقوبة وتحدیدھا بأنھا القتل لا غیر لأن لا یجوز للفرد العادي الذي ل

ي         الفتوى ولا حكم  ثلاث ف سلطات ال ك ال ذ أن یمتل ل التنفی سئولیة أھ ضاء ولا م ة أھل الق

 وقد یكون ھناك تحذیر ألا نقف عند حد الاندفاع إلى الغلو وإحداث من الدین ما       )١(. یده  

لیس فیھ أو الإساءة إلى الغیر وتشوبھ الصورة السمح العاقلة الراشدة للدین وتذكر ھنا       

ن     :" نصر فرید واصل قولا لمفتي الجمھوریة السابق    ضارة ، وم لامي ح ة الإس إن الفق

شویھھا رسول االله            أ بت ي أنب ك الت ضارة تل ك الح شوه تل ھ   یشتاط في الدین ی ي أیام  ف

  " .إن الفتن أقبلت یتبع أولھا آخرھا كقطع اللیل المظلم : " الأخیرة حین قال 

ى  ویذكر أن البھائیة تغلغلت في مصر أثناء الاحتلال البریطاني وظ  لت تمارس نشاطھا إل

 بحظر المحافل البھائیة ومصادرة أملاكھا ووقف نشاطھا ، وكان ١٩٦٠أن صدر قانون  

ام           ادر ع ائي ص ر      ١٩١٠أول حكم بتكفیر البھ یخ الأزھ ھ ش ى ب شري  "  وأفت لیم الب " س

اس   "بكفر   رزا عب ام       " المی ي ع ھ ، وف اء وخلیفت د البھ درت  ١٩٤٧والمعروف بعب  أص

ام         لجنة الفتوى بالأزھ   ذلك ع ة ، وك ق البھائی ادرة    ١٩٥٢ر برد معتن اوى أخرى ص  وفت

 عن ٢٠٠٩ وما صدر مؤخرًا عام ٢٠٠٦ وحتى عام ٥٠ ،  ٦٨ ،   ٣٩عن الأزھر أعوام    

  .مجمع البحوث الإسلامیة بأن البھائي مرتد عن الإسلام 

                                                             

 . یوسف القرضاوي المرجع سالف الذكر / الدكتور  )١(
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وللبھائیین تحرش طویل مع القضاء الذي أصدر أحكامًا متتالیة ضدھم منھا ما صدر في 

ة        ٣٠/٦/١٩٤٦  عن محكمة المحلة الكبرى الشرعیة بطلاق امرأة اعتنق زوجھا البھائی

رقم     ي  ٧٧٦باعتباره مرتدًا ورفضت الدولة طلبا لھم بإقامة محفلھم ب  ٢٦/١٢/١٩٣٤ ف

ن وزارة               م م ة لھ ب إعان ت طل س التوقی ي نف لیوجدوا لأنفسھم صفة الشرعیة ورفض ف

ام   الشئون الاجتماعیة ، وطلب مماثل بإقامة      ة ع ھ   ١٩٥١ حفل رفضتھ الداخلی ت أن  وقال

  )١(. إخلال بالأمن العام 

ة صھیونیة              ة حرك ھ أن البھائی د فی ا أك لامیة بیان ع البحوث الإس در مجم وقد أص

تخدم المصالح والھداف الصھیونیة في العالم ، وتسعى لنشر الفساد والتخریب والرذیلة 

ررات     في مختلف أنحاء العالم خاصة في المجتمعات الإ   ان ضمن مق ة وك سلامیة والعربی

الیم                ن التع د ع ل البع دة ك ة وبعی ة علاق سماویة بأی المجمع أن البھائیة لا تمت للأدیان ال

ان        ة     .. الدینیة ومن یتبعونھا فئة ضالة لا علاقة لھم بالأدی ائیین لا علاق إن البھ ذلك ف وك

  )٢(. لھم مطلقًا بالأدیان السماویة لا من قریب ولا بعید 

ھ               ویأ ع علی د أجم ان ق ا ك دًا لم لامیة تأیی ع البحوث الإس ان مجم ي بی تي ما ذكر ف

انون   ٢٠٠٩نواب مجلس الشعب أواخر شھر أبریل عام   دار ق  حیث طالبوا بضرورة إص

ھ              ة والمروجین ل ة معتنقی شات داخل    . عاجل یجرم الفكر البھائي ومحاكم دت المناق وأك

  . للصھیونیةالمجلس أن البھائیین ھي جماعة سیاسیة تخضع

                                                             

 .  المرجع سالف الذكر –یوسف القرضاوي / الدكتور  )١(
دكتور   )٢( ة ال لامي برئاس وث الإس ع البح اوي / مجم ید طنط د س شة –محم ر ، مناق یخ الأزھ  ش

فحة  ١٣/٦/٢٠٠٩لصادر في موضوعیة بجریدة أخبار الیوم العدد ا   ت  ) ٢٢( الموافق السبت ص تح
شر        سماویة وتن ان ال ت للأدی ي لا تم عنوان مجمع البحوث الإسلامیة یؤكد على خطورة البھائیة وھ

 . الفساد والرذیلة ، وتجریمھا واجب 
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ا           االله وإنم ؤمن ب ة لا ت ائیون فئ ى أن البھ وقد ذھب بعض أساتذة الفقة المقارن إل

ن                      ھ م زل علی ھ ن ى أن ة أدع ن تألیف اب م احب كت ا ص و البھ شر ھ د الب ة أح تؤمن بألوھی

قطوا           د اس م ق ا أنھ ا كم ى غیرھ لامیة ولا إل ة الإس ى الدیان سماء وھؤلاء لا ینتمون إل ال

م     جمیع التكالیف فلا     ك ھ ى ذل افة إل یعتقدون بفرضیة الصلوات ولا الصیام ولا الحج إض

یس             لامیة ل یستحلون ما حرم االله كالزكاة وغیرھا ولھذا فما جاء بھ مجمع البحوث الإس

اء    بجدید ویجب أن نتذكر أن محافل البھائیة كانت قد أغلقت وصدرت فتوى من دار الإفت

رن ا  ة الق ي بدای دھم ف لان معتق رھم وبط ستغرب أن بتكفی ن الم ھ م ة أن ي والحقیق لماض

ن                ساؤل ع ر الت ذي یثی ر ال رن وھو الأم ذا الق ة ھ ي بدای تظھر تلك الطائفة مرة أخرى ف

ة       ن ممارس ة م ذه الطائف اع ھ ین أتب دم تمك ا بع ي حینھ درت ف ي ص رارات الت ر الق مثی

م  ونحن نحتاج إلى إجابة من الذین مكنوا ... شعائرھم أو إظھار معتقدھم على الناس         لھ

اھرة   شعائر والمج ة ال ى ممارس صر عل م یقت ر ل ل إن الأم ة ، ب داتھم الباطل ار معتق إظھ

ات                  ي البطاق سلھم ف ات ن ذلك بإثب ادوا ك ل ن ق ب ى ح م عل بمعتقداتھم في الفضائیات وأنھ

  )١(. الشخصیة على أساس أنھم على حق فیما یؤمنون 

ذه              رار حظر ھ زام بق نھم    ومن ثم فإننا نحتاج إلى تشدید الإلت دم تمكی ة وع الطائف

لامة       ن وس ى أم دة وعل ى العقی اطرھم عل صدي لمخ د، والت دھم الفاس ار معتق ن إظھ م

المجتمع الإسلامي ، وینبغي على الجھات التنفیذیة بالدولة تطبیق ھذا القرار الذي صدر 

من قبل وتفعیلھ حتى لا یفسد اتباع ھذه الطائفة معتقد أصحاب الدیانات السماویة سواء     

سلم أن         م رر ب ث ق اء حی ض الفقھ ن بع ضا م ر أی ك الفك د ذل د تأی سیحیین وق ین أو م

البھائیین یمثلون فئة ضالة ویدعون الألوھیة والنبوة ویسعون إلى ھدم الإسلام بالتأویل 

ھ      . والأخطر من ذلك ھو تحیز ھذه الفئة لأعداء الإسلام    ذي تمثل ة الخطر ال وھذا ھو قم

                                                             

، ة الأزھرة الشریعة والقانون جامع أستاذ الفقة المقارن بكلی–عبد الفتاح أدریس / الأستاذ الدكتور  )١(
  . ١٣/٦/٢٠٠٩ المصدر سالف الذكر عدد ٢٢مقالة في جریدة أخبار الیوم صـ 



 

 

 

 

 

 ٥٩٢

ى         تلك الفئة الضالة ، ویجب أن نكو    سعى إل ة وت شیع الرذیل ة ت ذه الطائف ذر فھ ى ح ن عل

شكلون     ل ی بحوا بالفع ائیون أص ات ، فالبھ اة المجتمع ستثمر معان شباب وت تقطاب ال اس

رفین      ن المتط ر م رھم أكب ل إن خط ومي ، ب ن الق داخلي والأم ن ال ى الأم رًا عل خط

صھیونیة       نع ال ذ      –والإرھابیین ، لأنھم ص شریع عاجل لتجریم ھ دار ت ب إص ة   یج ه الفئ

ي               شورانیة ف ة ال ي قری دث ف ا ح ذلك بم شھد ب حتى یتم منع إثارة الفتن والخلافات ویست

ام        صفیة          -٢٠٠٩سوھاج في غضون أول ع ومي لت ي ق ف أمن ة بموق ن المطالب د م  ولاب

  )١(. جیوب ھذه الفئة 

وقد ذھب أیضًا بعض الفقة الحدیث إلى أن البھائیة ما ھي إلا حزمة من الدعاوى 
ب         الضالة وا  ي الجوان یما ف سابقة ، لاس ة ال لأقوال المنتحلة المأخوذة من الدیانات الوثنی

سلمین    –المادیة العلمانیة     وقد ظھرت البھائیة على أنھا فرقة إسلامیة وذلك لتضلیل الم
م            ى أنھ دعوى حت م بال ي زعمھ والتمویة على ضعاف العقول ومحدودي الثقافة ، ثم ترق

لامیة      أدعوا للباب والبھاء النبوة ث  شریعة الإس سخ ال ى ن وم عل م الإلوھیة ، والبھائیة تق
ھ       وإبطال نبوة رسول االله      اء خاتمیت لام وإلغ ام الإس وا أن    وإحك د زعم اء ، فق  للأنبی

و           ھ وھ ي الموحى إلی و النب صور وھ ل الع باب النبوة مفتوح وأن بھاء االله ھو موعود ك
ة      الالھ المتجسد ، كما نادى البھائیون بنبذ القومیة   ي لغ ات ف د اللغ ى توحی  والوطنیة وإل

رقم       ون ال م یقدس لامي وھ و إس ا ھ ل م داء ك م أع ة فھ ي العربی ست ھ دة لی ) ١٩(واح
وتى    ة الم خ الأرواح ورجع خ أي تناس ة والتناس ون بالرجع دعوا .. ویقول ائیون ی والبھ

ؤمن      ن لا ی رون أن م ة ویعتب تھم الھالك ى مل ة إل ل المقیت واع الحی ل أن رًا بك رًا وجھ  س
مسلم كان أو غیر مسلم لا أمل لھ في الخلاص وأن ذلك یحتم علینا " البھاء " بالموعود

ة            وى الخفی ن الق ا تك ؤلاء ومھم شاط ھ ة لن ة واعی م ومراقب ذر دائ ى ح ون عل أن نك
                                                             

ام                / الأستاذ الدكتور    )١( شعب لع س ال ي مجل ة ف شئون البیئی ة ال یس لجن م رئ ر ھاش د عم  ٢٠٠٩احم
ـ            وم ص ار الی دة الأخب ذكر ، جری الف ال ع س ر، المرج ة الأزھ بق لجامع رئیس الأس دد  ٢٢وال  ع

١٣/٦/٢٠٠٩  



 

 

 

 

 

 ٥٩٣

م             لام ، فھ ي ضرب الإس ائیین ھ داف البھ ث إن أھ ي تحركھم حی م والت الموجودة ورائھ
سلم خاصة        ذریعة الاستعمار في أي مكان وجدوا   بابنا الم ى ش ة عل ھ وخطورتھم بالغ فی

لامیة              ة والإس ان العربی ا الأوط ا   –في ظل الظروف والأوضاع التي تعیش فیھ سنا ھن  ول
ن                ف م نھم وأن نكث ي ع ن التغاض ذر م ط نح ا فق أنھم ، إنم من كل ما سبق نضخم من ش

سوقھا   الجرعات الدینیة ونثقف الشباب ونحصنھ ضد المزاعم الكذابة والخرافات ال    ي ی ت
ة                ة والاجتماعی سات التربوی ع المؤس ى جمی ب عل ھ یج ا أن ة ، كم أصحاب الأفكار الھادم
ا     د لن ي لا تری ضالة الت ة ال ك الفئ ن تل ذر م ة والح ر والیقظ ذلك الأم ام ب ة القی   والدعوی

  )١(. الخیر 

  :المھنـة  ) ١٠(

ادة   نص الم ث ت انون ٤٧/٢حی ن الق ة  ١٤٣/١٩٩٤ م وال المدنی أن الأح ي ش  ف

ویكون إجراء التغییر أو التصحیح في الجنسیة أو الدیانة أو المھنة : " على أنھ الجدید  

صدار           ..  ى است صاص ، دون حاجة إل ة الاخت ن جھ ادرة م ائق ص بناء على أحكام أو وث

  " . قرار بذلك من اللجنة المشار إلیھا

صحیحھ            ون ت ذي یك ویبین من ھذه الفقرة أن القید الثالث من القیود الأخري ، ال

   ) .Profession( عن طریق رفع دعوى قضائیة ھو المھنة 

  :المحكمة المختصة بتصحيح قيد المهنة 
تحدد القوانین الصادرة بتنظیم النقابات المھنیة والحرفیة جھة القضاء المختصة      

د         د ، یرت ك التحدی ان ذل ن بی وانین ع ذه الق كوت ھ ة س ي حال ة ، وف د المھن صحیح قی بت

  .اء العادي باعتباره صاحب الولایة العامة في التقاضي الاختصاص إلى جھة القض

                                                             

ر      –محمد أبو لیلة   / الأستاذ الدكتور    )١( ة الأزھ ة بجامع ة الإنجلیزی لامیة باللغ  – أستاذ الدراسات الإس
  . ١٣/٦/٢٠٠٩ جریدة أخبار الیوم عدد –المرجع سالف الذكر 



 

 

 

 

 

 ٥٩٤

  : الذي ینص على الآتي ١٧/١٩٨٣مثال ذلك قانون المحاماة 

یقدم طلب القید بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامین ، التى تشكل في النقابة " 

ا         ن المح ة م ضویة أربع ھ ، وع ة غیاب ي حال مین العامة برئاسة النقیب أو وكیل النقابة ف

ین             ن ب ة م س النقاب ارھم مجل تئناف ، یخت اكم الاس نقض أو مح المقبولین أمام محكمة ال

  .أعضائھ سنویا 

ادة        ة بالم شروط المبین وافر ال ة لت د الأوراق المثبت ب القی ق بطل  ، ١٣ویرف

  )١(" والتى یبینھا النظام الداخلي للنقابة 

ین  تنعقد لجنة قبول المحامین مرة على الأقل كل شھر ، و      "  یكون لھا أمانة من ب

ن              ا م ع علیھ ا ، یوق ضاءھا ، وتحرر محاضر بأعمالھ ب أع ار النقی ة یخت موظفي النقاب

  " .رئیس اللجنة 

ى أن    ل ، عل ى الأق ضاء عل ة أع ضور ثلاث ة إلا بح اد اللجن صح انعق ولا ی

  )٢(" یكون من بینھم النقیب أو وكیل النقابة 

وا       "  ین       تصدر اللجنة قرارھا بعد التحقق من ت لال ثلاث ك خ د ، وذل فر شروط القی

سببا،               ون م ین أن یك د ، تع رفض القی ا ب ان قرارھ ب ، وإذا ك دیم الطل اریخ تق یوما من ت

سجل    اب م دوره ، بخط اریخ ص ن ت ا م شر یوم سة ع لال خم د خ ب القی ھ طال ر ب ویخط

  )٣(" مصحوب بعلم الوصول 

                                                             

  .١٩٨٣ لسنة ١٧  من قانون المحاماة رقم ١٦ المادة  )١(
  .١٩٨٣ لسنة ١٧ من قانون المحاماة رقم ١٧المادة  )٢(
  .١٩٨٣ لسنة ١٧ من قانون المحاماة رقم ١٨المادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٥٩٥

لال        "  ده ، خ رفض قی صادر ب ا    لطالب القید التظلم من القرار ال شر یوم سة ع خم

تظلم            ي ال من تاریخ إخطاره برفض طلبھ ، ویقدم التظلم إلى لجنة القبول ، التى تفصل ف

  .بعد سماع أقوالھ

ولطالب القید إذا رفض تظلمھ ، أو كانت قد انقضت مواعید التظلم ، أن یطعن في 

ثلاثین القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القید أمام محكمة استئناف القاھرة ، خلال   

سب الأحوال ،          ى ح تظلم عل اد ال اء میع یوما من تاریخ رفض التظلم ، أو من تاریخ انتھ

دة               لال الم ده خ ب قی ي طل صل ف م یف ة إذا ل ام ذات المحكم ن أم د الطع ب القی ویكون لطال

  )١(" المبینة بالمادة السابقة 

  :صور الرقابة القضائية للمحاكم في مجال تصحيح قيد المهنة 
صة بنظر             ٧٩/١٩٦٩ن  حدد القانو  ة المخت ة المحكم ن التعلیمی ة المھ شأن نقاب  ب

ة،             د بالنقاب رفض القی د ب ة القی رار لجن ن ق الطعن ، في القرار الصادر برفض التظلم ، م

ضاء             ة الق ى محكم أ إل صاص ، ولج ذا الاخت اعن ھ وھي محكمة النقض ، فإذا خالف الط

ول ،  ر مقب ون غی ھ یك إن طعن ن الإداري بالإسكندریة ، ف ي م ي ھ راءات التقاض  لأن إج

  .النظام العام 

  : ینص على الآتي ٧٩/١٩٦٩ذلك أن قانون المھن التعلیمیة 

  )١(" ینشأ بالنقابة جدول لقید الأعضاء ، وفقا لما تنص علیھ اللائحة الداخلیة " 

ضوین        "  ة ، وع ي النقاب د وكیل ة أح دول برئاس ي الج د ف ة للقی شكل لجن ت

  . یختارھما المجلسمن مجلس إدارة النقابة 

                                                             

  .١٩٨٣ لسنة ١٧ من قانون المحاماة رقم ١٩ المادة  )١(
 . بشأن المھن التعلیمیة ١٩٦٩ لسنة ٧٩  من قانون رقم ٥ المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٥٩٦

ا  ین یوم لال ثلاث ا خ صدر قرارھ ة أن ت ى اللجن د وعل ب القی دیم طل اریخ تق ن ت  م

  .وفي حالة الرفض یجب أن یكون القرار مسببا . إلیھا

سجل            اب م ویخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر یوما من صدوره ، بكت

  .إیصال موقع علیھ منھ مع علم الوصول ، ویقوم مقام الأخطار تسلم الطالب صورة ب

لال   س الإدارة خ ى مجل ھ إل تظلم من مھ ، أن ی د اس رفض قی رار ب در الق ن ص ولم

  )١(" ثلاثین یوما من تاریخ إخطاره بالقرار 

ینظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القید المنصوص علیھا في       " 

د في قرار المجلس بقبول المادة السابقة ، على ألا یكون لأعضاء ھذه اللجنة صوت معد    

  .التظلم أو رفضھ 

ة             لال ثمانی نقض خ ة ال ام محكم ولمن صدر قرار برفض تظلمھ ، أن یطعن فیھ أم

  )٢(" عشر یوما من تاریخ إعلانھ بالقرار 

  :وتقرر محكمة النقض بصدد الطعن في صحة انعقاد الجمعیة العمومیة للنقابة

ادة      "  م   م ) ٥٦(وحیث أنھ لما كان النص في الم انون رق سنة  ٧٩ن الق  ١٩٦٩ ل

ى أن      ة عل ن التعلیمی ة المھ شأن نقاب اع    " ب ضروا اجتم ذین ح ضاء ال دد الأع س ع لخم

ي         ن ف ق الطع ة ، ح ة النقابی الجمعیة العمومیة للنقابة العامة أو النقابة الفرعیة أو اللجن

رارات     ي الق الس الإدارة ، أو ف شكیل مج ي ت ة ، أو ف ة العمومی اد الجمعی حة انعق ص

لال                     نقض ، خ ة ال اب محكم م كت ى قل دم إل نھم ، یق ھ م ع علی ر یوق الصادرة منھا ، بتقری

  .." خمسة عشر یوما من تاریخ انقعادھا 

                                                             

 . بشأن المھن التعلیمیة١٩٦٩ لسنة ٧٩ من قانون رقم ٦المادة  )١(
 . بشأن المھن التعلیمیة١٩٦٩سنة  ل٧٩ من قانون رقم ٧المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٥٩٧

ام        أن أق ادة ، ب ذه الم ي ھ ھ ف صوص علی ق المن سلك الطری م ی اعن ل ان الط   وك

ن        م الطع م یق طعنھ بصحیفة أودعت سكرتاریة محكمة القضاء الإداري بالإسكندریة ، ول

ضاء        ب دد الأع س ع ن خم ھ م ا علی نقض ، موقع ة ال اب محكم م كت ى قل دم إل ر یق   تقری

ة ،           ة لغرب الإسكندریة التعلیمی ة الفرعی ة للنقاب ة العمومی الذین حضروا اجتماع لجمعی

ر        ون غی ن یك إن الطع ام ، ف ام الع ن النظ ي م راءات التقاض ت إج ك ، وكان ان ذل ا ك   لم

  )١(" مقبول 

  :الإعلام الشرعي  )١١(
 المعدلة ٧٨/١٩٣١ من اللائحة الشرعیة المرسوم بقانون ٣٥٥نص المادة  حیث ت 

  :  على أن ٧٢/١٩٥٠بالقانون 

ادة       "  ي الم ا ف صوص علیھ ن  ٧٦تحقیق الوفاة والوراثة والوصیة الواجبة المن  م

م   انون رق سنة ٧١الق سب     ١٩٤٦ ل ى ح ة عل اكم الجزئی ضاة المح ام ق ون أم  ، یك

  " . ٢٥الاختصاص المبین في المادة 

  : على الآتي ٧٢/١٩٥٠ من ذات اللائحة المعدلة بالقانون ٣٥٦وتنص المادة 

ة  "  یة الواجب ة والوص اة والوراث ق الوف ب تحقی ى طال روطھا -عل ت ش  أن تحقق

 أن یقدم طلبا بذلك – ١٩٤٦ لسنة ٧١ من القانون رقم ٧٦المنصوص علیھا في المادة 

شتملا عل      ب م ة      إلى المحكمة المختصة ، ویكون الطل اة ، ومحل إقام اریخ الوف ان ت ى بی

ل     دوا ، ومح ة إن وج یة واجب یھم بوص ى إل ة والموص ماء الورث ا ، وأس وفي وقتھ المت

  " .إقامتھم ومحل أموال التركة 

  : على أن ٦٨/١٩٦٤ من ذات اللائحة مستبدلة بالقانون ٣٥٩وتنص المادة 
                                                             

م      –.  قضائیة ٦١ لسنة ٤ طعن   ٩/٢/١٩٩٢نقض   )١( ق رق دني ملح دار الم ة الإص  الموسوعة الذھبی
  . ٢٠ص ) ١٣(



 

 

 

 

 

 ٥٩٨

ة ،    ) ١" ( یة واجب م وص ى لھ ة والموص ن الورث ب أن یعل ى الطال  عل
ب          ي الطل ق القاض ذلك ، ویحق دد ل ذي یح اد ال ي المیع ة ف ام المحكم ضور أم للح

  . بشھادة من یثق بھ ، ولھ أن یضیف إلیھا التحریات الإداریة حسبما یراه 

ي أن     ) ٢( ة ، ورأي القاض یة واجب م وص ي لھ ة أو الموص د الورث ر أح وإذا أنك
  " .لشرعي الإنكار جدي ، وجب على الطالب أن یرفع دعواه بالطریق ا

  : على أن ٧٢/١٩٥٠ من ذات اللائحة معدلة بالقانون ٣٦١وتنص المادة 

ر ،        "  ا ذك یكون تحقیق الوفاة والوراثة والوصیة الواجبة إن وجدت على وجھ م
صدر               م ی ا ل شروط ، م ة ال ة المحقق یة الواجب ة والوص حجة في خصوص الوفاة والوراث

  ".حكم شرعي على خلاف ھذا التحقیق 

ق        ویبین من  ن طری  ھذه المواد أن القید الرابع من القیود الذي یكون تصحیحھ ع
شرعي      لام ال و الإع ضائیة ھ اوى ق ع دع شرعي    . رف لام ال ف الإع ن تعری ( ویمك

Certificat d'hoirie (    ، اة ك الوف بأنھ إشھاد تحقیق وفاة المورث وتاریخ ومكان تل
د أ       م تحدی شرعیین ، ث ھ ال ة ورثت ة قراب ماء ودرج صر أس ي   وح شرعیة ف صبتھم ال ن

ادة          .المیراث الذي خلفھ     ي الم ا ف صوص علیھ ة المن  ٧٦وكذلك أصحاب الوصیة الواجب
انون  ن الق ادة  ( ٧١/١٩٤٦م انون  ٣٥٥الم ة بالق شرعیة المعدل ة ال ن اللائح  م

٧٢/١٩٥٠. (  

  :تصحيح الإعلام الشرعي بدعوى 
  : على أن ٧٢/١٩٥٠ من اللائحة الشرعیة المعدلة بالقانون ٣٦١حیث تنص المادة 

ر ،        "  ا ذك یكون تحقیق الوفاة والوراثة والوصیة الواجبة إن وجدت على وجھ م
حجة في خصوص الوفاة والوصیة الواجبة المحققة الشروط ، ما لم یصدر حكم شرعي     

  " .على خلاف ھذا التحقیق 



 

 

 

 

 

 ٥٩٩

ات        شرعي ، وإثب لام ال ویبین من ھذه المادة أن المشرع رسم الطریق لضبط الإع

ي                واقع ا ف صوص علیھ ت شروطھا المن ة أن تحقق یة الواجب ة والوص اة والوراث ات الوف

ات  ٧١/١٩٤٦ من القانون الخاص بالوصیة الواجبة     ٧٦المادة    ، وذلك في مواد الوراث

فجعل تحقیق وإثبات وضبط ھذه المواد بموجب طلب یأخذ صورة . الأصلیة أو الابتدائیة 

  .ةأو طریق الدعوى الأصلیة أو الابتدائی

كذلك رسم المشرع الطریق لإثبات ما یخالف ما انضبط في الإعلام الشرعي طبقا         

شرعي للمادة المذكورة ، وبمعني آخر استدراك أو تصحیح                                                                                                                ما یكون قد أدرج بالإعلام ال

، نتیجة سھو أو خطأ تتأثر بھ حقوق الورثة الشرعیین ، بإضافة غیر وارث ، أو إغفال      

  .ذكر من یستحق أن یرث شرعا

لیة أو ا       ع دعوى أص شأن رف ذا ال ي ھ صلحة ف صاحب الم ون ل ب  ویك ة بطل بتدائی

اج       تصحیح ما انضبط في الإعلان ، أو دفع حجة الإعلام في دعوى مرفوعة یراد الاحتج

رث       ستحق أن ی ن ی ر م ل ذك ر وارث ، أو أغف اف غی د أض ھ ق لام ، بأن ذلك الإع ا ب فیھ

  .شرعا

  : حیث قضت محكمة النقض بأنھ 

ادة    "  شرع أراد أن ی   ٣٦١مؤدى نص الم شرعیة ، أن الم ن اللائحة ال ضفي  م

ذوي                از ل م أج ن ث ھ ، وم ى خلاف على إشھاد الوفاة والوراثة حجیة، ما لم یصدر حكم عل

ي     دفع ف ورة ال ي ص واء ف ھ س ب إبطال ھ ، طل ن علی ي الطع صلحة ف م م ن لھ شأن مم ال

  )١(.دعوى قائمة أو بإقامة دعوى مبتدأة 

                                                             

 ) .أحوال شخصیة(  قضائیة ٥٣ لسنة ٢٩ طعن ٢٧/١٢/١٩٨٨ نقض  )١(



 

 

 

 

 

 ٦٠٠

شرعي نتیجة سھو أو                الإعلام ال درج ب د ان ون ق ا یك ویلاحظ أن واقعة تصحیح م

ستحق      خ طأ تتأثر بھ حقوق الورثة الشرعیین ، بإضافة غیر وارث ، أو إغفال ذكر من ی

صد ،           سوء ق شرعي ب لام ال ر الإع ة تزوی ن واقع ف ع أن یرث شرعا ، ھذه الواقعة تختل

  )٢(" .وتغییر الحقیقة التى یتضمنھا الإعلام الشرعي الصحیح 

  :وقضت محكمة النقض بأنھ 

ھ لا محل        إذا كانت التھمة المنسوبة     "  لام شرعي فإن ي إع ر ف ي التزوی للمتھم ھ

د           ٣٦١للقول بأن المادة     ق الوحی د رسمت الطری شرعیة ق اكم ال ب المح ن لائحة ترتی  م

تدراك                  ادة أن ھو إلا اس ذه الم م ھ ك أن حك لام، ذل ي الإع ضبط ف ا ان الف م ا یخ لإثبات م

أثر          أ تت ة    عادل لما عسي أن یكون قد أدرج بالإعلام نتیجة سھو أو خط وق الورث ھ حق ب

رث شرعا         ستحق أن ی ن ی ر م ولا . الشرعیین ، بإضافة غیر وارث إلیھم ، أو إغفال ذك

صد ،         سوء ق د زور ب ھ ق ائي أن م الجن ت الحك ذي أثبت الإعلام ال ادة ب ذه الم م ھ أن لحك ش

  )١(.وتغیرت فیھ الحقیقة التى تضمنھا الإعلام الشرعي الصحیح

  :م الشرعي المحكمة المختصة بدعوى تصحیح الإعلا

  : على أن ٧٢/١٩٥٠ من اللائحة الشرعیة المعدلة بالقانون ٣٥٥تنص المادة 

ن  ٧٦تحقیق الوفاة والوراثة والوصیة الواجبة المنصوص علیھا في المادة     "   م

ین         ١٩٤٦ لسنة ٧١القانون رقم    سب المب ى ح ة عل اكم الجزئی ضاة المح ام ق ون أم  ، یك

   " .٢٥في المادة 

                                                             

واد الجنائ " محمد المنجي  / كتاب الدكتور    )١( ة دعوى التزویر الفرعیة في الم د  ١٩٩٢ س ١ط "ی  بن
  . ٢٦٠ ص ١٣٦

  . ١٢٥ – ٤٦١ – ٢ – ٩ مجموعة محكمة النقض ٦/٥/١٩٥٨نقض جنائي  )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٠١

  :من اللائحة الشرعیة على أن  ٢٥وتنص المادة 

ى          "  ة الت ام المحكم یة أم ترفع الدعاوى في مواد إثبات الوراثة والإیصاء والوص
ا      في دائرتھا أعیان التركة كلھا أو بعضھا الأكبر قیمة ، أو أمام المحكمة التى في دائرتھ

  " .محل إقامة المدعي علیھ 

صة نوع      لام     ویبین من ھاتین المادتین أن المحكمة المخت صحیح الإع دعوى ت ا ب ی
 الشرعي ھي المحكمة الجزئیة الشرعیة ، وذلك أیا كانت قیمة أعیان التركة المخلفة 

ھ       .  عن المورث    تص ب ت تخ ة ، كان ویلاحظ أن الإعلام الشرعي باعتباره مجھول القیم
ان  ( المحكمة الابتدائیة عملا بالقواعد العامة    ات ٤٧و٤١المادت شرع   ) مرافع ن الم ، ولك

  .اد تقریب جھة القضاء على المواطنین في مسألة تھم دنیا الناسأر

صحیح      دعوى ت ا ب صة محلی ة المخت ادتین أن المحكم اتین الم ن ھ ین م ذلك یب ك
ا           الإعلام الشرعي ھي المحكمة الجزئیة الشرعیة التى یقع في دائرتھا أعیان التركة كلھ

ة      أو بعضھا الأكبر قیمة ، أو المحكمة الجزئیة الشرعیة ال    ا محل إقام ي دائرتھ ع ف تى یق
شرعي         لام ال صحیح الإع بط أو ت ده ض دم ض ھ أو المق دعي علی ادة ( الم ن  ٢٥الم  م

  ) .اللائحة

شأن ،          احب ال ن ص ویجرى ضبط أو تصحیح الإعلام الشرعي ، بناء على طلب م
سالف            ي  . یقدم إلى المحكمة الجزئیة الشرعیة المختصة نوعیا ومحلیا على النحو ال وف

بط الإعلام الشرعي ابتداءا یكون الطلب مشتملا على بیان تاریخ الوفاة ، ومحل    حالة ض 
إقامة المتوفي وقتھا ، وأسماء الورثة والموصي إلیھم وصیة واجبة إن وجدوا ، ومحل    

ة    وال الترك ل أم امتھم ، ومح ادة ( إق ة ٣٥٦الم ن اللائح لام  ).  م صحیح إع ة ت ي حال وف
أ    شرعي قائم أصلا یتم استدراك ما ع  سي أن یكون قد أدرج بالإعلام نتیجة سھو أو خط

ر     تتأثر بھ حقوق الورثة الشرعیین ، بذكر اسم من اضیف من غیر الورثة إلیھم ، أو ذك
  .اسم من أغفل ممن یستحقون أن یرثوا شرعا



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

ة یجوز                 ى إجراءات إداری وم عل شرعي تق لام ال والمقرر قانونا أن إجراءات الإع

  .یجوز ترجیح البینة على الإجراءاتة المختصة من بحث ، وإھدارھا بما تجریھ المحكم

  :وتقول محكمة النقض في ھذا الصدد أنھ 

ة    -إذا كان الإعلام الشرعي   "  ذه المحكم اء   - وعلى ما جرى بھ قضاء ھ صدر بن  ی

ھ        وم ب على إجراءات تقوم في جوھرھا على تحقیقات إداریة ، یصح أن ینقضھا بحث تق

م       .. السلطة القضائیة المختصة  ا ل ك أنھ اد ذل إن مف وكانت المحكمة قد رجحت البینة ، ف

 )١(. تجد في تحریات الإشھاد ما یستأھل الرد علیھا 

                                                             

  .  ٦٢ – ٢٧١ – ٢٧ مجموعة النقض ٢١/١/١٩٧٦ نقض  )١(



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

  :نموذج دعوى تصحیح إعلام شرعي ، أغفل ذكر والدة المتوفي 

  صحیفة دعوى تصحیح إعلام شرعي

  أغفل ذكر والدة المتوفي

   ٢٠٠ /  /     الموافق   ..............إنھ في یوم 

سیدة  ب ال ى طل اء عل ا / ........... بن ا أو وظیفتھ رقم .......... ومھنتھ ة ب ....... المقیم

المحامي .......... ، ومحلھا المختار مكتب الأستاذ  ......... محافظة  ..... قسم  .... شارع  

  . محافظة ......... قسم ......... شارع ..... رقم ......... 

  : الجزئیة ، انتقلت إلى محل إقامة ..........حكمة محضر م......... أنا 

المقیمة برقم .......... ، ومھنتھا أو وظیفتھا ) عن نفسھا وبصفتھا  / ........... (السیدة  

  ......................، مخاطبا مع ......... محافظة ..... قسم .... شارع ....... 

  :وأعلنتھا بالآتي 

الجزئیة ... ، مقدم إلى قلم كتاب محكمة ) جزئي( ة ووراثة بموجب طلب تحقیق وفا   ) ١(

 ،   /     /  مادة وراثات بتاریخ        ..... /الشرعي ، قید برقم 

صر           ا ق ى أولادھ یة عل صفتھا وص ومعلن قانونا ، طلبت المدعي علیھا عن نفسھا وب

  : لھ ، ضبط الإعلام الشرعي محل الدعوى الحالیة، وقالت شرحا/ .......المرحوم 

وم     /    / أنھ بتاریخ     ا المرح وفي زوجھ رقم  / .........       ت یم ب ....... المق

ارع  سم .... ش ة ..... ق ي   ......... محافظ ة ھ رك زوج صر  / ......... وت ة أولاد ق وثلاث

  .........، ........، : .......بوصایة والدتھم وھم 

  ..........عبارة عن وأن المورث قد خلف ما یورث عنھ شرعا ،  وھو 



 

 

 

 

 

 ٦٠٤

وم      ) ٢( اة المرح وت وف رار بثب ى ق صول عل ب الح ادة بطل ة الم ت الطالب / .... واختتم
ولھا ثمن تركتھ فرضا / ..... ، وانحصار إرثھ الشرعي في زوجتھ /   /      بتاریخ      

ركتم          (  ا ت ثمن مم ة    –فإن كان لكم ولد فلھن ال ساء الآی ي أولاده  ) ١٢ سورة الن ، وف
صر  ظ       ......... ، ........، ......./الق ل ح ذكر مث صیبا لل ة تع اقي الترك ستحقون ب وی
ة  –یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین   ( الأنثیین   ) ١١ سورة النساء الآی

  .من غیر وارث ولا شریك غیرھم ، ولا مستحق بالوصیة الواجبة

، حافظة مستندات تضمنت دلیل وفاة تأییدًا للمادة )  المدعى علیھا( وقدمت الطالبة ) ٣(
تمعت   /   / المورث ، وھو عبارة عن شھادة وفاة تفید وفاتھ بتاریخ     ا اس  كم

  .اللذین شھدا بمضمون الطلب........ ، /.......المحكمة إلى شھادة كل من 

ة        /   / وبجلسة   ) ٤( ادة الوراث ي م ا ف ة قرارھ درت المحكم ، أص
  .............بمضمون الطلب 

ة   ) ٥( ت الطالب ا كان شرعي  ( ولم لام ال ي الإع ا ، و) ف دعي علیھ وى  ( الم ي دع ف
وفي   ) في دعوى التصحیح ( ، قد أغفلت ذكر المدعیة      )التصحیح دة المت باعتبارھا وال

ا         ة فرض دس الترك ستحق س ث ت ل   ( وممن یستحقون أن یرثوا شرعا ، حی ة لك ولأبوی
ة     –واحد منھما السدس مما ترك أن كان لھ ولد       ساء الآی ق   ) ١١(سورة الن ھ یح فإن

  .لھا رفع ھذه الدعوي

لام          ) ٦( ا أن الإع رر قانون ة ، ھو أن المق صحیح الماثل أن السند القانوني في دعوى الت
ات     لاث واقع صوص ث ي خ ون حجة ف شرعي یك یة  :ال ة ، والوص اة والوراث ي الوف ھ

ادة               ي الم ا ف صوص علیھ ن ٧٦الواجبة إن وجدت وتحققت شروطھا المن انون   م  الق
ة    یة الواجب اص بالوص ة     ٧١/١٩٤٦الخ ن المحكم الف م م مخ صدر حك م ی ا ل  ، طالم

لام ،                 بط الإع در أو ض ذي اص ي ال ذي أجراه القاض ق ال لاف التحقی المختصة على خ
أ         وذلك لاستدراك أو تصحیح ما عسي أن یكون قد أدرج  بالإعلام نتیجة سھو أو خط

اف  شرعیین ، بإض ة ال وق الورث ھ حق أثر ب ن تت ر م ال ذك یھم ، أو إغف ر وارث إل ة غی



 

 

 

 

 

 ٦٠٥

رعا    رث ش ستحق أن ی ادة ( ی انون     ٣٦١الم ة بالق شرعیة معدل ة ال ن اللائح  م
٧٢/١٩٥٠. (   

ي            ا ھ ة ،وإنم ة وبات ة قاطع ست حجی شرعي لی لام ال ة الإع وبمعني آخر فإن حجی
دعوى               ي ال دي ف ع یب ى دف اء عل س بن ت العك س ، ویثب ات العك حجیة بسیطة وقابلة لإثب

ا      التى ة كم لیة أو ابتدائی  یراد الاحتجاج فیھا بالإعلام الشرعي ، أو بناء على دعوى أص
  )١(ھو الحال في دعوى التصحیح الماثلة 

ة       ادة الوراث ي م صادر ف شرعي ال لام ال ان الإع ا ك ھ ، لم اء علی   بن
دس              .../ رقم  رث س وفي ، وت دة المت ا وال ة باعتبارھ  قد أغفل ذكر اسم المدعی

ا   ة فرض لام        الترك صحیح الإع تدراك أو ت دعوى لاس ذه ال ع ھ ة رف ق للطالب ھ یح ، فإن
  . الشرعي المذكور 

  :وتقدم المدعیة تأییدا للدعوى حافظة مستندات تتضمن الآتي ) ٧(

م       -١ ات رق ادة الوراث  ، ٢٠٠٧..../ صورة رسمیة من الإعلام الشرعي الصادر في م
ر وارث  الثابت بھ اقتصاره على زوجة وأولاد المتوفي ، وت       وریثھم تركتھ من غی

  .ولا شریك غیرھم ، ولا مستحق الوصیة الواجبة

ي          -٢ ھ ھ ا أن والدت ت بھ وفي ، ثاب ورث المت یلاد الم ن شھادة م ستخرج رسمي م  م
سیدة  لام      / ... ال ي الإع ا ف ا أو توریثھ ال ذكرھ م إغف ى ت ة ، الت ة الحالی المدعی

  .الشرعي المذكور 

ھا-٣ ى ش ة إل ستند المدعی ذلك ت راه   ك سبما ت ة ح ات الإداری شھود والتحری دة ال
  .المحكمة

                                                             

وى التصحیح   " راجع الدكتور محمد المنجي في  (  )١( ود      –دع ام وقی ات تصحیح الأحك اوى وطلب  دع
  ) .٢٩٧ ص ١٢٤ بند ١٩٩٤س  ١الأحوال المدنیة وغیرھا ، ط



 

 

 

 

 

 ٦٠٦

  بناء علیھ

سھا       ن نف ا ع ن إلیھ ي للمعل وطن الفعل ى الم ت إل د انتقل ذكر ، ق الف ال ضر س ا المح أن

ضور          ا بالح ا ، وكلفتھ لمتھا صورة منھ صحیفة ، وس وبصفتھا ، وأعلنتھا بأصل ھذه ال

وم   ... .الجزئیة الشرعیة الكائن مقرھا    ...... أمام محكمة    تنعقد ی بالجلسة العلنیة التى س

ق   ..... لام       ٢٠٠٧/   / المواف صحیح الإع م بت سماع الحك باحا ل عة ص ساعة التاس  ال

ة          ادة الوراث ي م ا        ٢٠٠٧...../ الشرعي الصادر ف ة باعتبارھ افة اسم الطالب ك بإض ،وذل

ن إل       زام المعل ورث ، وإل ن الم ة ع ة المخلف دس الترك ا س وفي وتوریثھ دة المت ا وال یھ

  . بصفتیھا بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

  )١(... ولأجل العلم 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

 . وما بعدھا ٢٩٧محمد المنجي ، المرجع سالف الذكر ، صـ / یراجع مؤلف الدكتور  )١(



 

 

 

 

 

 ٦٠٧

  الفصل الثالث
 الرقابة على إجراءات ساقطى القيد وإعادة القيد

  

ا              شر یومً سة ع لال خم ا خ غ عنھ تعتبر الواقعة ساقط قید میلاد إذا حدثت ولم تبل

  : عن طریق الجھات الآتیة من حدوثھا وفي ھذه الحالة تتخذ الإجراءات الرقابیة

  :بمعرفة صاحب الشأن ) أ 
  :یكون لصاحب الشأن الإختصاصات بالإجراءات الرقابیة الآتیة 

ستندات              -١ صحوبًا بالم د م احب القی ھ صورة ص یلاد علی  التقدم بطلب قید ساقط قید الم

ام         (المؤیدة للواقعة    دین وقی یلاد ، صحة أسماء الوال مستندات تؤكد صحة محل الم

صلة الأخوة       ا ت ب ن أخ أو أخ لعلاقة الزوجیة بینھم ، أو إقرارھما بالبنوة أو إقرار م

صبات الأب      د ع دثت        ) أو إقرار من أح ى ح صحیة الت ة ال ى الجھ ك إل دت وذل إن وج

  .الولادة في دائرتھا أو جھة محل الإقامة 

  .  استلام إیصال تقدیم الطلب -٢

 . المدني استلام صورة قید المیلاد من قسم السجل-٣

  :الرقابة بمعرفة الجهة الصحية المختصة ) ب
  :یكون للجھة الصحیة المختصة الإختصاصات بالإجراءات الرقابیة الآتیة 

  .  مراجعة بیانات الطلب والتأكد من استیفائھ واختصاص الجھة الصحیة -١

  .  وقید الطلب بالدفتر المعد لذلك طبقا لتاریخ وروده -٢



 

 

 

 

 

 ٦٠٨

  . دیر سن ساقط القید وتحدید نوعھ  وتحدید میعاد لتق-٣

الیوم           - د ب اقط القی ن س د س  وتقدیر سن ساقط القید وأخذ البصمة على الطلب ویتم تحدی

ذان      والشھر والسنة لمن سنھم عام أو أقل وما زاد عن ذلك فیكون الیوم والشھر الل

  . تم فیھما توقیع الكشف الطبي علیھ ھما یوم وشھر ولادتھ 

  . لطلب وبدفتر قید الطلبات  وإثبات السن با-

  . وإرسال الطلب ضمن الحافظة الأسبوعیة لقسم السجل المدني -

  . تسلیم صاحب الشأن إیصالا بھ رقم قیده بدفتر قید ساقطي القید -

  . وتسجیل الواقعة بدفتر الموالید الصحي لمن سنھم عام أو أقل -

ام أو   وتحریر شھادة تحصین ضد الأمراض وتسلیمھا إلى صاحب         - الشأن لمن سنھم ع

  .أقل 

ى               - نھم عل د س ن لا یزی سبة لم دني بالن  واستلام إخطار بقید الواقعة من قسم السجل الم

  . عام 

  :الرقابة بمعرفة قسم السجل المدني المختص ) ج
  :یكون لقسم السجل المدنى الاختصاصات بالإجراءات الرقابیة الآتیة 

  .بل وقیده بالدفتر المعد لذلك  استلام الأوراق من مكتب الصحة المقا-

ا        - ات نتائجھ ة وإثب ات الإداری تص لإجراء التحری شرطة المخ سم ال ز أو ق ار مرك  وإخط

  .على الطلب في حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الأحوال المدنیة 

ابقة      - دم س  والتأكد من صحة البیانات الواردة  بطلبات ساقطي قید المیلاد والتأكد من ع

  . اقعة بمراجعة مركز المعلومات وإرفاق نتیجة البحث بالطلب قید الو



 

 

 

 

 

 ٦٠٩

أنھا أو العرض             - ي ش رار ف اذ ق ة لاتخ  وإرسال الطلبات إلى إدارة شرطة الأحوال المدین

  . على اللجنة المختصة لمن تزید سنھم عن عام 

ن     -  وإخطار مركز أو قسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونیة ضد المسئول ع

  .م التبلیغ عد

ستندات       -  والتأكد من أن اسم ساقط قید المیلاد واسمي والدیھ وفقا لما جاء بالطلب والم

ھ            ة التعرف علی ات الإداری ن التحری ذر م ا وتع المؤیدة فإذا خلا من بیان اسم أى منھ

ة       ة الطبی ة اللجن ھ بمعرف دلا من م ب ار اس تم اختی ل فی نة فأق د س اقط قی ن س ان س وك

ة         المختصة بنظر ال   ار الأسماء بمعرف ان اختی نة ك ن س ر م ره أكث طلب أما إذا كان عم

ادة          ي الم ا ف ذكر         ) ٤٦(اللجنة المنصوص علیھ الف ال ة س انون الأحوال المدنی ن ق م

ة               م بمعرف ار اسم الأب أو الأم ت د أن اختی ا یفی ات م ة  الملاحظ ي خان ت ف على أن یثب

  .سالفة الذكر ) ٤٦(ادة رئیس اللجنة الطبیة أو اللجنة المنصوص علیھا في الم

ذر        - وم أو تع ر معل ان غی ھ إذا ك ل ولادت و مح یلاد ھ د الم اقط قی ة س ل إقام ر مح  یعتب

  .الاھتداء إلیھ 

ھ صور                  - ا ب ي مرفق ب الآل سجیلھ بالحاس م ت ا ت ان بم ع بی ة م  استلام قرارات قید الواقع

  .القیود وتسلیمھا لأصحاب الشأن 

  .ر للموالید ساقطي القید لمن سنھم عام فأقل  إخطار الجھة الصحیة بالقرار الصاد-

  :الرقابة بمعرفة إدارة شرطة الأحوال المدنية ) د
  :یكون لإدارة شرطة الأحوال المدنیة الإختصاصات بالإجراءات الرقابیة الآتیة 

  .  استلام طلبات ساقطي قید المیلاد -١



 

 

 

 

 

 ٦١٠

ام ی -٢ ى ع نھم عل د س ن لا یزی د لم اقطي القی ات س ت طلب د  إذا كان رار بقی دار ق تم إص

  .الواقعة بعد المراجعة

ات   -٣ ة الطلب تم مراجع ام ی ى ع ارھم عل د أعم ن تزی د لم اقطي القی ات س ت طلب  إذا كان

ادة       ي الم ا ف صوص علیھ ة المن ى اللجن ھا عل دھا وعرض ذكر  ) ٤٦(وقی الفة ال س

  .من اللائحة) ٢٣(واستكمال الإجراءات المنصوص علیھا بالمادة 

ات          إذا خلا الطلب   -٤ ن التحری ذر م ھ وتع ن أبوی د أو اسم أى م اقط القی من بیان اسم س

ار اسم الأب أو           م اختی ات ت التعرف علیھ یتم اختیار اسم لھ ویذكر في خانة الملاحظ

  .الأم بمعرفة اللجنة

اذ الإجراءات        -٥  في جمیع الأحوال یتم إخطار مركز المعلومات بالقرارات الصادرة لاتخ

ا          اللازمة لتسجیل ساقط ا    ذه مرفق م تنفی ا ت ان عم لقید وإبلاغ قسم السجل المدني ببی

ات      ار الجھ دني بإخط سجل الم سم ال وم ق ى أن یق د عل اقطي القی ود س ور قی ھ ص ب

  .الصحیة لمن لا یزید سنھم عن عام 

  :الرقابة بمعرفة جهة الشرطة ) هـ
  :یكون لجھة الشرطة إتخاذ الإجراءات الرقابیة الآتیة 

راءات ال  -١ اذ الإج ة         اتخ ن الواقع غ ع دم التبلی ن ع سئول ع و الم ا نح ة قانونً   لازم

سجل        سم ال ق ق ن طری ھ ع ل ل ار المرس ب الإخط انوني بموج اد الق ي المیع   ف

  .المدني

 .إجراء التحریات الإداریة عن ساقطي قید المیلاد والوفاة -٢



 

 

 

 

 

 ٦١١

لال              ا خ غ عنھ م یبل اة إذا ل د وف ى      ٢٤تعتبر الواقعة ساقط قی دوثھا إل ت ح ن وق اعة م  س

ذ                مك ة تتخ ذه الحال ي ھ ا وف ي دائرتھ اة ف دثت الوف ى ح صحیة الت تب الصحة أو الجھة ال

  : الإجراءات الرقابیة من الجھات الآتیة 

  :الرقابة بمعرفة صاحب الشأن ) أ 

  :یكون لصاحب الشأن الإختصاصات الآتیة 

ص  -١ حوبا  التقدم بطلب قید الواقعة إلى قسم السجل المدني الذي حدثت الوفاة بدائرتھ م

ة  / بالمستندات المؤیدة مثل تصریح دفن   صورة من محضر الشرطة أو شھادة طبی

م        شفي أو حك ن المست من الطبیب المعالج أو الطبیب الذي ناظر الوفاة أو شھادة م

  .قضائي أو إعلان وراثة أو غیر ذلك 

  . استلام إیصال من قسم السجل المدني-٢

 . استلام صورة قید الوفاة -٣

  : بمعرفة قسم السجل المدني الرقابة) ب

  :یكون لقسم السجل المدنى الاختصاصات بإتخاذ الإجراءات الرقابیة الآتیة 

  . استلام طلب قید الواقعة والمستندات المؤیدة لھا من صاحب الشأن -١

  . قید الطلب بالدفتر المعد لذلك برقم مسلسل طبقا لتاریخ وروده -٢

  . م وتسلیمھ إلى صاحب الشأن  تحریر إیصال یبین تاریخ التقدی-٣

ب        -٤ ى الطل ا عل  إخطار قسم أو مركز الشرطة لإجراء التحریات الإداریة وإثبات نتیجتھ

  .في حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الأحوال المدنیة

  . التأكد من عدم سابقة قید الواقعة بسجلات الوفاة بمراجعة مركز المعلومات -٥



 

 

 

 

 

 ٦١٢

ة   إخطار الشرطة لاتخاذ ا   -٦ لإجراءات القانونیة نحو المسئول عن عدم التبلیغ عن واقع

  .الوفاة 

  . إرسال طلب قید الواقعة والمستندات المؤیدة إلى إدارة شرطة الأحوال المدنیة -٧

ھ صور          -٨ ا ب  استلام قرارات قید الواقعات مع بیان بما تم تسجیلھ بالحاسب الآلي مرفق

  .القیود لتسلیمھا لأصحاب الشأن 

نھم    إخ -٩ د س طار الجھة الصحیة بالقرار الصادر في شأن ساقطي قید الوفاة لمن لا یزی

 .على عام 

  :الرقابة بمعرفة إدارة شرطة الأحوال المدنية ) ج

ة           صاصات الرقابی اذ الإجراءات والاخت ة إتخ یكون لإدارة شرطة الأحوال المدنی

  :الآتیة 

  . قسم السجل المدني المختص استلام طلب قید الواقعة والمستندات المؤیدة من) ١

ى     ) ٢ ض عل م یم ى ل اة الت د الوف اقطي قی الات س سبة لح ة بالن د الواقع رار قی دار ق إص

  .حدوثھا عام 

ة الأحوال         ) ٣ ى لجن عرض طلبات ساقطي قید الوفاة التى مضي علیھا أكثر من سنة عل

انون الأ  ) ٢٣( المدنیة واستكمال الإجراءات المنصوص علیھا في المادة     ن ق حوال  م

  . المدنیة 

دني          ) ٤ سجل الم سام ال ار أق ة وإخط إخطار مركز المعلومات لإتمام إجراء تسجیل الواقع

  لتسدید الطلبات

 



 

 

 

 

 

 ٦١٣

  :الرقابة بمعرفة جهة الشرطة ) د
  :ویكون لجھة الشرطة الاختصاصات والإجراءات الرقابیة الآتیة 

دن               -١ سجل الم سم ال ن ق دة م ستندات المؤی د والم ات    استلام طلب القی ي وإجراء التحری
  . الإداریة اللازمة 

  .  إثبات وإرسال نتیجة التحریات إلى قسم السجل المدني -٢

  .  اتخاذ اللازم قانونًا نحو المسئول عن عدم التبلیغ خلال المدة التي یحددھا القانون -٣

  :الرقابة بمعرفة الجهة الصحية المختصة ) هـ
  :الإجراءات الرقابیة الآتیة یكون لجھة الصحة المختصة الاختصاصات و

ة             - د واقع رار بقی صدور ق اص ب دني الخ سجل الم سم ال ن ق وارد م ار ال تلام الإخط اس
  . الوفاة لمن لا یزید سنھم عن عام 

دھا        ادة قی تم إع وعند تلف أو فقد السجلات المدون بھا واقعات الأحوال المدنیة ی
ا للإجراءات    بناء على المستندات التى یحددھا مدیر عام مصلحة الأح        ة ووفق وال المدنی

  : الرقابیة الآتیة 

  . استخراج تقریر تفصیلي من مركز المعلومات لتحدید موقف قید الواقعة  -١

سجل   -٢ سام ال ن أق واردة م ات ال تلام الطلب ة باس وال المدنی رطة الأح وم إدارة ش وتق
ز              ن مرك صیلي م التقریر التف ة ب ة مرفق ستندات المقدم ى الم المدني ومراجعتھا عل

 . المعلومات 

ادة              -٣ رار بإع دار ق ة لإص ر كافی ستندات غی التقریر والم وإذا كانت البیانات الواردة ب
ات           تكمال البیان ھ لاس ب بدائرت القید فیتم إخطار قسم السجل المدني الذي یقیم الطال
سجیل         ات لت اللازمة لإعادة قیده وإصدار قرار بإعادة القید وإرسالھ لمركز المعلوم

 . صور القید الواقعة وإصدار



 

 

 

 

 

 ٦١٤



 

 

 

 

 

 ٦١٥

  الفصل الرابع
  الرقابة على تصحيح قيود الأحوال المدنية

  
دني         سجل الم سم ال ى ق ة إل وال المدنی ود الأح صحیح قی ر أو ت ات تغیی دم طلب تق

ي    ) ٤٦(للعرض على اللجنة المنصوص علیھا في المادة      ة وف من قانون الأحوال المدنی

ي     حالة التقدم بطلب تغییر أو تصحیح قید من قیود ا      ا ف صوص علیھ ة المن لأحوال المدنی

  :من القانون تتخذ الإجراءات التالیة) ٤٧(الفقرة الأولي من المادة 

  :الرقابة بمعرفة صاحب الشأن فى مجال تصحيح قيود الأحوال المدنية ) أ 
  :ویكون لصاحب الشأن اتخاذ الإجراءات الرقابیة الآتیة 

دني     تقدیم طلب تغییر أو تصحیح القید على الن        -١ سجل الم سم ال موذج المعد لذلك إلى ق

  . مرفقا بھ المستندات المؤیدة 

  . استلام إیصال بتاریخ ورقم قید الطلب من قسم السجل المدني المختص -٢

الرقابة بمعرفـة قـسم الـسجل المـدني المخـتص فـى مجـال تـصحيح قيـود ) ب
  :الأحوال المدنية 

  :لإجراءات الرقابیة الآتیة ویكون لقسم السجل المدنى الاختصاصات باتخاذ ا

د          -١ تیفائھا وقی ة صحتھا ودرجة اس دة ومراجع ستندات المؤی  استلام الطلب مرفقا بالم

  .الطلب وتحریر إیصال مبین بھ رقم وتاریخ القید وتسلیمھ إلى صاحب الشأن 

  . إرسال الطلب والمستندات المؤیدة إلى إدارة شرطة الأحوال المدنیة -٢

  . إدارة شرطة الأحوال المدنیة بما یفید تصحیح القیود  استلام بیان من-٣



 

 

 

 

 

 ٦١٦

الرقابــة بمعرفــة إدارة شــرطة الأحــوال المدنيــة فــى مجــال تــصحيح قيــود ) ج
  :الأحوال المدنية

  :ویكون لإدارة شرطة الأحوال المدنیة إتخاذ الإجراءات الآتیة 

دني الم    -١ سجل الم سم ال تص وعرض    استلام الطلب مرفقا بالمستندات المؤیدة من ق خ

تكمال         انون لاس ا بالق طلب التصحیح مرفقا بالمستندات على اللجنة المنصوص علیھ

  . من اللائحة ) ٢٥(الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 

  .  استلام قرار اللجنة في شأن تصحیح القید مرفقًا بالطلب والمستندات -٢

  . القید لتنفیذه  إخطار مركز المعلومات بقرار اللجنة مرفقا بطلب تصحیح-٣

د              -٤ سختین یفی ن ن ان م ع بی  استلام الطلب والمستندات المرفقة من مركز المعلومات م

  .إجراء التصحیح وإرسال نسخھ منھ إلى قسم السجل المدني المختص 

 ١٩٩٤ لـسنة ١٤٣الرقابة بمعرفـة اللجنـة المنـصوص عليهـا بالقـانون رقـم ) د
  :بشأن الأحوال المدنية للمواطنين

  :ة سالفة الذكر أن تتخذ الإجراءات الرقابیة الآتیة وللجن

دیر إدارة شرطة الأحوال         - ن م دة م ستندات المؤی  استلام طلب تصحیح القید مرفقا بالم

  .من اللائحة) ٢٥(المدنیة واتخاذ الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 

  :دنية الرقابة بمعرفة مركز المعلومات فى مجال تصحيح قيود الأحوال الم) هـ
صور               ى ال ات ف ز المعلوم ن مرك وتكون الرقابة على الإجراءات الخدمیة للمواطنین م

  :الآتیة 



 

 

 

 

 

 ٦١٧

رار                  -١ اریخ ق م وت ى رق ارة إل ع الإش ذه م ة لتنفی تلقي القرار واتخاذ الإجراءات اللازم

  .تصحیح القید 

ن        -٢ صیلي م ان تف ھ بی ا ب ذ مرفق ام التنفی ة بتم وال المدنی رطة الأح ار إدارة ش إخط

 .ن عن تصحیح قید الواقعة نسختی

 .إعداد الإخطارات اللازمة للتجنید ومصلحة الأمن العام  -٣

من القانون في المواعید التى ) ٤٦(وتجتمع اللجنة المنصوص علیھا في المادة       

ي              ة ف ة المدون ود الأحوال المدنی صحیح قی ر أو ت ات تغیی ي طلب سھا للنظر ف یحددھا رئی

م     سجلات الموالید والوفیات وقید الأ     ى ل اة الت یلاد والوف سرة وطلبات قید ساقطي قید الم

دوث              اریخ ح ن ت ام م ن ع ر م ا أكث ضي علیھ یبلغ عنھا خلال المدة المحددة بالقانون وم

  .واقعة المیلاد أو الوفاة 

ا یجوز             - تدعاء كم رى اس ن ت ب أو م دم الطل  للجنة أن تستدعي صاحب الشأن أو مق

ا     لھا أن تجري تحقیقًا تكمیلیا في حالة      ب ولھ ة بالطل ات المتعلق  عدم كفایة المعلوم

  .أن تندب لذلك أحد أعضائھا أو تكلف الجھة الإداریة بإجرائھ 

رطة    - دیر إدارة ش ن م د م ا یعتم اً كافی ا بیان د عنھ ة یع د الواقع ة قی ررت اللجن  إذا ق

الأحوال المدنیة ویعلق بلصق صورة منھ بدیوان مدیریة الأمن أو المركز أو القسم    

ھ        أو ن  قطة الشرطة ویجوز إعلان ھذا البیان عن طریق نشره في الصحف أو إذاعت

  .بالإذاعة الداخلیة 

ب           - ة واج  وإذا لم تقدم معارضة خلال سبعة أیام من تاریخ الإعلان یصبح قرار اللجن

التنفیذ أما إذا قدمت معارضة فیعاد عرض الطلب في الجلسة التالیة لفحص أسباب   

  . ا في ھذا الشأن ، ویكون القرار مسببًا ونھائیًاالاعتراض وإصدار قرارھ



 

 

 

 

 

 ٦١٨

 ویجوز لمدیر مصلحة الأحوال المدنیة عند وجود مبررات كافیة طلب إعادة عرض       -

ررة       الطلبات التى صدر فیھا قرار على ذات اللجنة المصدرة لھ خلال المواعید المق

دا           ات وإص سبب   للطعن على القرارات الإداریة لإعادة النظر في ھذه الطلب رار م ر ق

  . بشأنھا 

وفي حالة طلب تغییر أو تصحیح قید من قیود الأحوال المنصوص علیھا بالفقرة         

  :من قانون الأحوال المدنیة تتخذ الإجراءات الرقابیة الآتیة ) ٤٧(الثانیة من المادة

الرقابة بمعرفة صاحب الشأن فى مجال تغيـير أو تـصحيح قيـد مـن قيـود ) أ 
  :واطنين الأحوال المدنية للم

  :ویقوم صاحب الشأن باتخاذ الإجراءات الرقابیة الآتیة 

ذلك               -١ د ل ى النموذج المع ة عل  تقدیم طلب التغییر أو التصحیح في قیود الأحوال المدنی

  .إلى قسم سجل مدني محل القید أو الإقامة مرفقا بالمستندات المؤیدة 

 .المدني المختص  استلام إیصال بتاریخ ورقم قید الطلب من قسم السجل -٢

الرقابة بمعرفة قسم السجل المدني المخـتص فـى مجـال تغيـير أو تـصحيح ) ب
  :قيد من قيود الأحوال المدنية للمواطنين

  :ویقوم قسم السجل المدنى باتخاذ الإجراءات الرقابیة الآتیة 

ة              -١ ن المحكم صادر م ائي ال م النھ دة أو الحك ستندات المؤی ھ الم  استلام الطلب مرفقا ب

  .المختصة لإبطال القید ومراجعتھا 

ب        -٢ د الطل م قی اریخ ورق ھ ت ین ب صال مب ر إی ذلك وتحری د ل دفتر المع ب بال د الطل  قی

  .وتسلیمھ إلى صاحب الشأن 

  . إثبات ملخص الحكم أو الوثیقة أو المستند وإصدار قرار بالتغییر أو التصحیح -٣



 

 

 

 

 

 ٦١٩

صحیح أ    -٤ راء الت القرار لإج ات ب ز المعلوم ار مرك القیود    إخط ال ب ر أو الإبط و التغیی

  .الخاصة مع الإشارة إلى رقم وتاریخ القرار بسجل التصحیح 

  . استلام ما یفید تنفیذ التصحیح  من مركز المعلومات -٥

صحیح     -٦  إرسال الطلب مرفقا بھ المستندات المؤیدة أو الحكم النھائي وإخطار تنفیذ الت

  .إلى إدارة شرطة الأحوال المدنیة للمراجعة

الرقابة بمعرفة مركز المعلومات فى مجال تغيير أو تصحيح قيد مـن قيـود ) ج
  : الأحوال المدنية للمواطنين

  . تنفیذ قرار التصحیح وإخطار قسم السجل المدني بتمام التنفیذ -

  . إعداد الإخطارات اللازمة للتجنید ومصلحة الأمن العام -

  



 

 

 

 

 

 ٦٢٠



 

 

 

 

 

 ٦٢١

  الفصل الخامس
   في سجل الجنسيةالرقابة على إجراءات القيد

  وإصدار بطاقة تحقيق الشخصية والإجراءات الخدمية للمقيمين بالخارج
  

في حالـة صـدور قـرار بمـنح أو اسـترداد أورد الجنـسية تتخـذ الإجـراءات : ًأولا 
 :الرقابية التالية

  :الرقابة بمعرفة مكتسب الجنسية فى مجال اكتساب أو إسترداد الجنسية ) أ 

  :قابیة من مكتسب الجنسیة كالآتى وتتخذ الإجراءات الر

 التقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقیق شخصیة خلال ستة أشھر من تاریخ صدور    -١

قرار منح أو اكتساب أو استرداد الجنسیة إلى قسم السجل المدني الذي یقیم بدائرتھ 

  .مرفقا بھا شھادة المیلاد الأجنبیة مع قرار منح الجنسیة 

  .طلب للحصول على بیان میلاد مواطن من أصل أجنبي  ویجوز لھ التقدم ب-٢

  . استلام بطاقة تحقیق الشخصیة من قسم السجل المدني الذي یقیم بدائرتھ-٣

الرقابة بمعرفـة قـسم الـسجل المـدني بـالمركز الرئيـسي فـى مجـال اكتـساب أو ) ب
  :إسترداد الجنسية

  :ى وتتخذ الإجراءات الرقابیة من السجل المدنى الرئیسى كالآت

  . استلام بیان المنح من مصلحة وثائق السفر والھجرة والجنسیة-١



 

 

 

 

 

 ٦٢٢

سیة            -٢ سجل الجن سجیلھا ب ات لت ز المعلوم ار مرك ذلك وإخط  قید الواقعة بالدفتر المعد ل

سیة            نح الجن ة وم ودا بالجمھوری ا مول وإصدار الرقم القومي وإذا كان الطالب أجنبی

  . وإصدار رقم قومي لھفیتم متابعة قرار منح الجنسیة بقید میلاده

ن أصل                    -٣ واطن م یلاد م ان م ھ بی صدر ل ارج ی ودًا بالخ ا مول ب أجنبیً  أما إذا كان الطال

  .أجنبي استنادًا إلى تاریخ ومحل المیلاد الواردین بقرار منح الجنسیة المصریة

ثانيا
ً

عنـد ورود قـرار إسـقاط أو سـحب الجنـسية مـن مـصلحة وثـائق الـسفر : 
 مصلحة الأحوال المدنية تتخـذ الإجـراءات الرقابيـة والهجرة والجنسية إلى

  :التالية
 الرقابة بمعرفة قسم السجل المدني بالمركز الرئيسي فى مجـال قـرارات إسـقاط أو -أ

  :سحب الجنسية 

  :ویقوم السجل المدنى باتخاذ الإجراءات الرقابیة الآتیة 

  .ھجرة والجنسیة استلام بیان السحب أو الإسقاط من مصلحة وثائق السفر وال-١

  . قید الواقعة بالدفتر المعد لذلك -٢

  . إرسال بیان السحب أو الإسقاط لمركز المعلومات -٣

  .  إخطار إدارة البحث الجنائي لتنفیذ القرار وما یترتب علیھ -٤

 . إخطار إدارة التجنید بالنسبة للذكور بالبیان الوارد من مركز المعلومات -٥

  : المعلومات فى مجال قرارات إسقاط أو سحب الجنسية  الرقابة بمعرفة مركز-ب

  :ویقوم مركز المعلومات باتخاذ الإجراءات الرقابیة الآتیة 

  . تلقي بیان السحب أو الإسقاط -١



 

 

 

 

 

 ٦٢٣

  . التأشیر بسحب الجنسیة على قاعدة البیانات -٢

  . إصدار بیان بما یفید تنفیذ القرار یرسل لقسم الجنسیة -٣

 .ار إدارة البحث الجنائي وإدارة التجنید عن طریق قسم الجنسیة إعداد بیان لإخط-٤

ثالثا 
ً

  :الرقابة على إصدار بطاقة تحقيق الشخصية: 
د      صري یزی واطن م تصدر مصلحة الأحوال المدنیة بطاقة تحقیق الشخصیة لكل م

دد          ھ وتح رار من ة بق ر الداخلی عمره عن ستة عشر عامًا وتسرى للمدة التى یحددھا وزی

  : البطاقة طبقا للمواصفات القیاسیة الدولیة كما یلي أبعاد 

   ملیمتر٨٥٫٧٢  إلى  ٨٥٫٤٧: العرض 

   ملیمتر٥٤٫٠٣  إلى ٥٣٫٩٢: الطول  

   ملیمتر ٠٫٨٤    إلى ٠٫٦٨: السمك  

  :وتحتوى البطاقة على المعلومات التالیة عن كل مواطن 

  . الاسم الرباعي -    .  الرقم القومي -    .  مكتب الإصدار -

     الدیانة -       النوع -     محل الإقامة-

  ) للإناث المتزوجات (  اسم الزوج -       المھنة -

  .  تاریخ انتھاء صلاحیة البطاقة -



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

  : الجهات الرقابية وهي 
  :  بمعرفة المواطن-١

ى             - ره إل ن عم شرة م سادسة ع ھ ال اریخ إكمال ن ت  یتقدم المواطن خلال ستة أشھر م

 یقیم بدائرتھ بطلب الحصول على بطاقة تحقیق الشخصیة قسم السجل المدني الذي  

 .مرفقا بھ المستندات المؤیدة لصحة البیانات مع البطاقة السابقة إن وجدت 

  : بمعرفة قسم السجل المدني -٢

  . استلام نماذج الطلب والتحقق من شخصیة الطالب واستیفاء البیانات -أ

  .  أخذ بصمة الطالب -ب

  .في الحال وتسجیلھا علي الحاسب أخذ صورة الطالب -ج

  . قید الطلب بالسجل المعد لذلك –د 

ـ ق       -ھ ات تحقی تخراج بطاق تبدال أو اس ات اس ن طلب دم م ا ق ومي عم ان ی داد بی  إع

  .الشخصیة

ز      -و ى مرك الھا إل  إعداد حافظة بالطلبات المقدمة موضحًا بھا الاسم ورقم القید وإرس

  .الإصدار 

  .  الإصدار بمركز المعلومات وتسلیمھا لأصحاب الشأن  استلام البطاقات من محطة-ز

  : بمعرفة مركز المعلومات -٣

  . استلام الحافظة بالطلبات من أقسام السجل المدني -أ



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

ي      -ب ب الآل ى الحاس ودة عل ات الموج ى البیان ا عل ات ومطابقتھ ة البیان تم مراجع  ی

اذ إج      م اتخ ب ث ودة بالطل ات الموج ع البیان سجیل جمی تكمال ت دار واس راءات إص

  . البطاقة 

  .  إرسال البطاقات المصدرة بحافظة لقسم السجل المدني لتسلیمھا لأصحاب الشأن-ج

  .  إعداد بیان التعبئة -د

  . إعداد بیان التجنید -ھـ

ا                   صیة أو إذا م ق الشخ ة تحقی دة سریان بطاق اء م ف أو إنھ د أو تل وفي حالة فق

ر أى بی     ى تغیی دعو إل ا ی واطن م ى الم رأ عل ب    ط دم بطل ھ أن یتق ا فعلی ن بیاناتھ ان م

دني                  سجل الم سم ال ى ق ا إل ین یومً لال ثلاث ة خ الحصول على بطاقة تحقیق شخصیة بدیل

  .بالمستندات المؤیدة لذلك 

ات       د طلب دفتر قی ده ب ة وقی ستندات المقدم ى الم وذج عل ة النم تم مراجع   وی

ادة عن     راءات المعت اذ الإج ة واتخ ات البدیل ى البطاق صول عل ة لأول  الح دار بطاق   د إص

  .مرة 

د       سابقة عن ة ال سلیم البطاق واطن ت ى الم ب عل وال یج ع الأح ي جمی وف

  .استلامھ للبطاقة البدیلة ما لم یقر بفقدھا

م         ى تحك ضوابط الت د وال ة القواع وال المدنی صلحة الأح ام م دیر ع صدر م   وی

ام     صالح الع ق ال ل تحقی ا یكف ة بھ ة بالبطاق ة أو المھن ل الإقام ر مح ى تغی سیر عل والتی

  .المواطنین
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  :  الرقابة على سلطة الإدارة في إثبات تعديل الديانة ببطاقة الرقم القومي -٤

 ق والــصادر بجلـــسة ٥٨ لــسنة ٢٤٠٤٤ رقابــة القــضاء الإداري في الطعــن رقــم –أ 
٤/٤/٢٠٠٦ :  

ي        د موس سم عزت محم ن ح ومن حیث إن عناصر المنازعة تخلص في أن كلا م

سنة  ٢٤٠٤٤د الرحمن رشدي كانا قد أقاما الدعوى رقم   ورانیا عنایت عب   ام  ٥٨ ل  ق أم

اریخ     اھرة بت ضاء الإداري بالق ة الق م   ١٠/٦/٢٠٠٤محكم ذ ث ف تنفی م بوق البین الحك  ط

یس              ة ورئ صلحة الأحوال المدنی یس م ة ورئ ر الداخلی اع وزی سلبي بامتن رار ال إلغاء الق

ي     مصلحة الجوازات والھجرة بصفتھم عن إصدار وتسلیم   ا ف ت بھ صیة مثب بطاقات شخ

سلیم شھادات             دار شھادات وت ن إص اع ع ذلك الامتن ة وك ائي الدیان خانة الدیانة أنھم بھ

  . میلاد خاصة 

دعیان   ر الم دعواھما  –وذك ة ،   – شرحًا ل ا الدیان سیة وبھائی صریا الجن ا م  أنھم

ى جواز ا             سام عزت عل ا ح رح وھن ام وف سفر  وتقدما بطلب إضافة اسماء بناتھما باكین ل

الخاص بھما ، إلا أنھما فوجئا بامتناع الإدارة عن تسلیم جوازات السفر الخاصة بھما ،       

سلك          ك الم ى ذل دعیان عل ي الم انون ، ونع ن الق ند م ا دون س حب بطاقتھم ذلك س وك

دعیان   ام الم ة ق ضة معلن سان ، وبعری وق الإن المي لحق لان الع تور والإع ھ للدس مخالفت

دار      بتعدیل طلباتھما لتصبح الح    ن إص اع ع كم بوقف تنفیذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتن

اع        وتسلیم بطاقات شخصیة مثبت بھا في خانة الدیانة ، أنھم بھائي الدیانة وكذلك الامتن

ا ذات           ت فیھ ا مثب رح وھن ام وف اتھم باكین یلاد خاصة ببن ھادات م سلیم ش دار وت ن إص م

امي  /  الأستاذالبیان المشار إلیھ ، وفي أثناء نظر الدعوى طلب       عبد المجید العناني المح

  .التدخل خصما منضما إلى جانب الجھة الإداریة طالبا الحكم برفض الدعوي



 

 

 

 

 

 ٦٢٧

ن            =  ادة العاشرة م اختصاص القضاء الإداري بالطعن في القرار الإداري طبقًا لنص الم

  :قانون مجلس الدولة

سًا            ٤/٤/٢٠٠٦وبجلسة   ھ تأسی ون فی ا المطع ة حكمھ درت المحكم ھ    أص ى أن عل

مھ    ذي رس ق ال اع الطری دم اتب رار الإداري ولع اء الق دعوى لانتف ول ال دم قب سبة لع بالن

ة          " إذ"القانون فإنھ مردود علیھ      ة الماثل ي الحال ة ف ة الأحوال المدنی صاص للجن لا اخت

م  ٤٧/٢طبقا لحكم المادة     سنة  ١٤٣ من القانون رق رار     ١٩٩٤ ل وافر الق ن ت ضلا ع  ، ف

دعوى ا    ي ال ة  السلبي ف دخل         " . لماثل ب الت ول طل دم قب ضاءھا بع ة ق یدت المحكم ا ش كم

صلحة        أنھ الم ي ش وافر ف دخل لا تت ى أن المت ة عل ة الإداری ب الجھ ى جان ضمامیًا إل ان

ى أن         " والصفة في طلب التدخل   ھ عل ون فی رار المطع اء الق ضاءھا بإلغ ت ق ا أقام " كم

تلاف  البین من مدونات الفقة الإسلامي أن دار الإسلام قد و      سعت غیر المسلمین على اخ

ا             یئاً مم ر ش ى أن یغی نھم عل د م ره أح ما یدینون ، یحیون فیھا كسائر الناس بغیر أن یُك

ة                ي حكوم ھ ف رف ب ا یُعت ان إلا م ن شعائر الأدی ى الظھور م ر عل ن لا یُق ھ ، ولك یؤمن ب

ود           ن الیھ اب م ل الكت ى أھ صر عل سلمین بم راف الم ي أع ك ف صر ذل لام ، ویقت الإس

ي                وا سلم ف ن الم سلم ع ر الم ز غی ا یمی شریعة أن یظھر م ضي ال دھم ، وتق لنصاري وح

ممارسة شئون الحیاة الاجتماعیة بما یقیم في مجال الحقوق والواجبات التى یختص بھا 

انون     ھ ق ا أوج دون ، فم ا یعتق ا م ا لمخالفتھ ام بھ واھم القی ستطیع س سلمین ، ولا ی الم

ین    ١٩٩٤ لسنة ١٤٣الأحوال المدنیة رقم   صري یب ل م  من استخراج بطاقة شخصیة لك

لامیة     شریعة الإس فیھا اسمھ ودینھ ، وذات الشأن في شھادة المیلاد ، وھو ما تفرضھ ال

رف          ا لا یعت ان مم ، ولیس یخالف أحكمھا ذكر الدین في تلك البطاقة أو الشھادة ، وإن ك

ال      ھ    بإظھار مناسكھ كالبھائیة ونحوھا ، بل یجب بیانھ حتى تُعرف ح ع ل احبھ، ولا یق  ص

سجل        ون لل سلمین ، ولا یك من المراكز القانونیة ما تنتجھ لھ تلك العقیدة بین جماعة الم

المدني أن یمتنع عن إعطاء بطاقة شخصیة أو شھادة میلاد لمن یدین بالبھائیة ، ولا أن 
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ھ       ن یعتنق ة م اع       " یغفل ذكر ھذا الدین في بطاق ى أن امتن ك إل ن ذل ة م صت المحكم وخل

ة   ا ك الدیان ا تل ت فیھ صیة ثاب ق شخ ة تحقی دعین بطاق اء الم ن إعط ة ع ة الإداری ( لجھ

ة         ) البھائیة ة البھائی ا الدیان ت بھ وكذا امتناعھا عن إعطائھما شھادات میلاد لبناتھم مثب

ن           ..  ك م ى ذل ب عل ا یترت ع م یشكل قرار سلبیا غیر مشروع تقضي المحكمة بإلغائھ ، م

ت       آثار ، أخصھا إعطاء المدعی     اتھم مثب یلاد لبن صیة وشھادات م ق شخ ین بطاقات تحقی

  .بھا جمیعا الدیانة البھائیة

 رقابة المحكمـة الإداريـة العليـا علـى الحكـم الـصادر مـن محكمـة القـضاء الإداري -ب
  .  قضائية عليا ٥٢ لسنة ١٨٩٧١ ، ١٦٨٣٤الطعنين 

  :أسانيد الطعن 
ون     م المطع ن الأول أن الحك ي الطع ث أن مبن ن حی انون  وم الف للق ھ مخ فی

ھ      اعن وأن ق الط والدستور والشریعة الإسلامیة وأخل بحق الدفاع ، كما صدر مجحفا بح

یكفي بالنسبة لھ المصلحة المحتملة إذ یخشي الطاعن من تأثره الشخصي وأفراد أسرتھ 

سیر         ى ت شیر الممتھجة والت ات التب وعائلتھ وأقاربھ والھیئة الاجتماعیة من جراء عملی

 وساق لتنصیر المسلمین وتھویدھم تحت مسمي البھائیة، وھو ما یأباه الإسلام على قدم

دین االله الخاتم ، كما أن مبني الطعن الثاني أن الحكم المطعون فیھ خالف القانون وأخطأ   

ك أن      تدلال ذل ساد الاس صور وف ھ الق ا ألحق دفاع كم ق ال ل بح ھ وأخ ھ وتأویل ي تطبیق ف

وى إلى ھیئة مفوضي الدولة لإعداد تقریر بالرأى القانوني المحكمة لم تلتزم بإحالة الدع

في موضوعھا وذلك بعد قبولھا الطلبات المعدلة والتى أبداھا المطعون ضدھما وتكلیفھا       

ر             ا غی ن أنھ فر ع د أس إعلان الخصوم بھا ، ذلك أن تحضیر الدعوى بطلباتھا الأصلیة ق

ان      مقبولة لإنتفاء المصلحة فیھا ، مما دفع الخصوم إل        ذي ك ر ال اتھم ، الأم دیل طلب ى تع

ا        ضیرھا وفقً یتعین فیھ على المحكمة إعادة الدعوى إلى ھیئة مفوضي الدولة لإعادة تح
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ھ       تندت إلی ذي اس ا ال ة العلی ة الإداری م المحكم ن أن حك ضلا ع ذا ف دة ، ھ ات الجدی للطلب

سخت  المحكمة المطعون على حكمھا صدر في ظل قانون الأحوال المدنیة الملغي ،     وقد ن

تور     ١٩٩٤ لسنة  ١٤٣أحكامھ بالقانون رقم     ن الدس ة م ادة الثانی  من بعد تعدیل حكم الم

ن     بالنص فیھا على أن مبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع مما یكون م

ا            ھ م ون فی م المطع ات الحك د ف رًا فق م ، وأخی مقتضاه ولازمھ عدم الاستناد إلى ھذا الحك

لآراء الفقھیة والفتاوى الصادرة من جھات الاختصاص أن حریة العقیدة     اجتمعت علیھ ا  

تعني أن للفرد اعتناق ما یشاء من أصول العقائد شریطة ألا ینطوي اعتناق ھذه العقیدة   

ان           ن الأدی رج ع ة تخ تقرارھا ، وأن البھائی ة واس ام للدول ام الع ساس بالنظ ى الم عل

ذه       السماویة ومباشرتھا تتضمن المساس بالنظم     د ھ لا یجوز قی  المستقرة في الدولة ، ف

  .الدیانة للأبناء لمخالفة ذلك للنظام العام

م     ن الأول رق ي الطع اعن ف ن الط ث ع ن حی سنة ١٦٨٣٤وم ا ٥٢ ل  ق علی

 وبحسب صحیح التكییف القانوني الذي تنزلھ المحكمة على طلباتھ –یستھدف من طعنھ 

شأن           ذا ال ي ھ لیا    الح–بما لھا من سلطة تقدیریة ف م أص ھ     : ك ون فی م المطع اء الحك بإلغ

ضاء                ة ، والق ة الإداری ب الجھ ى جان ضم إل صم من ھ كخ ول تدخل دم قب فیما تضمنھ من ع

ة        ى المحكم ن إل ة الطع ا إحال دعوى ، واحتیاطی رفض ال ھ ، وب ول تدخل ددًا بقب مج

ذه           ى ھ توریة إل دعوى الدس ة ال راءات إقام اذ إج ھ باتخ صریح ل ا أو الت توریة العلی الدس

ھ    ر طعن ي تقری ا ف ار إلیھ ى أش واد الت توریة الم دى دس ي م صل ف رة للف ة الأخی المحكم

تور   ٦٩ ، ٦٨ ، ٦٥ ، ٤٠ ، ٣ ، ٢لمخالفتھا للمواد   ن الدس ة    .  م ة الإداری ا أن الجھ كم

علیا القضاء بإلغاء الحكم المطعون فیھ .  ق ٥٢ لسنة ١٨٩٧١تستھدف من طعنھا رقم    

  . وبرفض الدعوى 

ھ  ) موضوع الطعن الأول ( ن طلب التدخل   ومن حیث إنھ ع    فإنھ من المستقر علی

ي        – مرافعات ١٢٦ طبقا لحكم المادة    – ضما ف دخل من صلحة أن یت ل ذي م ھ یجوز لك  أن
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ذا       ري ھ دعوى ، ویج رتبط بال ب م سھ بطل م لنف ا الحك صوم أو طالب د الخ دعوى لأح ال

شفاھة في الجلسة یثبت في التدخل إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب یقدم   

دخل         ات المت ین طلب اط ب صلحة ووجود ارتب محضرھا ، فمناط التدخل في الدعوى قیام م

  .والطلبات موضوع الدعوى القائمة

ون                 صلحة أن تك ي الم ب ف ان یج ھ وإن ك ى أن ة عل ذه المحكم ضاء ھ وقد جرى ق

صل ھ           ث تت اء ، وحی دعوى  شخصیة ومباشرة وقائمة إلا أنھ في مجال دعوى الإلغ ذه ال

اء           ل دعوى إلغ صلحة لك سع شرط الم ام یت ام الع شروعیة والنظ ارات الم د واعتب بقواع

أنھا أن                ن ش ھ م ون فی رار المطع ى الق سبة إل ة خاصة بالن ة قانونی ي حال یكون رافعھا ف

ین                  ا وب ط بینھم ك الخل ي ذل ھ ، دون أن یعن ة ل صلحة جدی ي م ؤثرًا ف رار م تجعل ھذا الق

ل ق  سبة، إذ یظ وى الح دعوى  دع ول ال دخل  ( ب ب الت ذلك طل رط  ) وك وافر ش ا بت منوط

دعي             ون للم ي أن یك المصلحة الشخصیة لرافعھا ، كما جري قضاؤھا كذلك على أنھ یكف

  . مصلحة محتملة لقبول دعواه 

ي           دخل ف ي الت صلحة ف ن الأول م ي الطع اعن ف ان للط ك ، وك ان ذل ا ك لم

ا     صادر فیھ م ال ار أن الحك لیة ، باعتب دعوى الأص و     ال ا ل ھ فیم ره إلی یتعدي أث  س

ام     ة أم ة البھائی ة كلم ي كتاب ا ف ا وأحقیتھم دعیین بطلباتھم ة للم ضت المحكم ق

أنھ          ن ش ا م ا ، بم یلاد بناتھم ھادات م صیة وش ا الشخ ي بطاقتھم ة ف ة الدیان خان

ة     ھ الآراء الفقھی تقرت علی ا اس ة لم ة  بالمخالف ة كدیان راف بالبھائی الاعت

ات  ن جھ صادرة م اوي ال ا   والفت تور ، مم ام الدس ى أحك ا عل صاص، وخروج  الاخت

ل         ستھدف النی ى ت شیر الت ات التب راء عملی ن ج رتھ م راد أس ى أف ھ وعل ؤثر علی د ی ق

ذا       سایرة لھ ضائیة م ام الق واترت الأحك ا ت ة إذا م لامي ، خاص دین الإس ن ال م

م       ن ث ھ ، وم ون فی ا المطع ي حكمھ ضاء الإداري ف ة الق ھ محكم ذي تبنت اه ال الاتج
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ضي  ض     تق ب رف ي طل ة ف ى الحكوم ضما إل صما من ھ خ ول تدخل ة بقب المحكم

  . الدعوى 

م              ن ث ن النظر فم ذه الوجھة م ومن حیث إن الحكم المطعون فیھ إذ قضي بغیر ھ

ذا        ي ھ ھ ف ضاء بإلغائ ا الق انون ، متعین م الق صحیح حك ة ل در بالمخالف د ص ون ق یك

ة  الخصوص ، وبقبول تدخل الطاعن في الدعوى خصما منضما إلى        جانب الجھة الإداری

  . في طلب رفض الدعوى 

ضمین      صوم من اني كخ ن الث ي الطع دخلین ف ب المت ن طل ھ ع ث إن ن حی وم

رفض    ھ وب ون فی م المطع اء الحك ب إلغ ي طل ة ف ة الطاعن ة الإداری ب الجھ ى جان إل

ي       د النب ة عب ي وأمین رحمن موس د ال سید عب امین ال اتذة المح م الأس دعوى وھ ال

صور   ضي من ر ومرت ى بك ي     عل د عفیف د وأحم د الحمی ؤنس عب ابر وم د ص  وأحم

د    دین ومحم یاء ال د ض دیق وأحم د ص در وحام ف ب د اللطی ؤاد وعب رف ف وأش

ة أن              ذه المحكم ضاء ھ ي ق ھ ف ستقر علی ن الم ان م ا ك ھ لم ادي فإن د الھ ي عب عفیف

ب           ن یطل ي مم ي الأعل ات التقاض ي درج ائز ف ث ج رف ثال صومة كط ي الخ دخل ف الت

د الأ   ى أح ضمام إل ھ         الان ة علی دعوى حج ي ال صادر ف م ال ر الحك ن یعتب صام أو مم خ

صوم             دخلھم كخ ول ت ة بقب ضي المحكم م تق ن ث ا وم دخل فیھ ل أو ت د أدخ ن ق م یك ول

  . منضمین إلى الجھة الإداریة الطاعنة في طلب رفض الدعوى 

دعوى                ول ال دم قب ة بع ة الإداری ن الجھ دي م دفع الأول المب ن ال ھ ع ومن حیث إن

را  اء الق ة     لانتف دعیین الختامی ات الم ن الأوراق أن طلب ت م إن الثاب ( ر الإداري ، ف

م    – وبحسب صحیح التكییف القانوني لھا  –ھي  ) المطعون ضدھما  ذ ث ف تنفی  الحكم بوق

ا   ي بطاقتیھم ة ف اص بالدیان ان الخ لء البی دم م ة بع ة الإداری سلبي للجھ رار ال اء الق إلغ

ھ        الشخصیة وشھادات میلاد بناتھما الثلاث باك  وافر مع ذي یت ر ال ا ، الأم رح وھن ام وف ین
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ادة      نص الم ا ل سلبي وفق رار ال ات الق صادر    ) ١٠(مقوم ة ال س الدول انون مجل ن ق م

ویعتبر في "  فیما نصت علیھ في فقرتھا الأخیرة من أنھ ١٩٧٢ لسنة ٤٧بالقانون رقم  

رار ك                 اذ ق ن اتخ ا ع ة أو امتناعھ سلطات الإداری ة رفض ال رارات الإداری ن  حكم الق ان م

ذ  " الواجب علیھا اتخاذه وفقا للقوانین واللوائح   ھ ھ ا   ١الأمر الذي یكون مع دفع خلیقً  ال

  .بالرفض 

دعوى              ول ال دم قب ة بع ة الإداری ھ الجھ ذي أبدت اني ال دفع الث ومن حیث إنھ عن ال

دعیین         ى الم ین عل ان یتع ھ ك لرفعھا بغیر الطریق الذي رسمھ القانون ، على سند من أن

ى  وء إل ادة   اللج ي الم ا ف صوص علیھ ة المن م  ) ٤٦(اللجن انون رق ن الق سنة ١٤٣م  ل

ات ،         ١٩٩٤ ذه الطلب شأن ھ صاص ب  في شأن الأحوال المدنیة ، باعتبارھا صاحبة الاخت

ادتین        صي الم ة ن ن مطالع ت م إن الثاب ھ ، أن     ) ٤٧(و  ) ٤٦( ف شار إلی انون الم ن الق م

ا         ي الم ا ف ي     ٤٦دة المشرع قصر اختصاص اللجنة المنصوص علیھ صل ف ى الف ھ عل  من

ات              د والوفی ي سجلات الموالی ة ف ة المدون ود الأحوال المدنی صحیح قی طلبات تغییر أو ت

ا         غ عنھ م یبل ى ل وقید الأسرة وطلبات قید ساقطي قید المیلاد والوفاة بالنسبة للوقائع الت

ون إجراء أى تغیی         ي  خلال المدة المقررة قانونًا ومضي علیھا أكثر من عام بحیث یك ر ف

صحیح          ر أو الت ا التغیی ھذه البیانات بقرار یصدر من ھذه اللجنة وحدھا دون غیرھا ، أم

الزواج أو        ة ب ة المتعلق وال المدنی ود الأح ي قی ة أو ف ة أو المھن سیة أو الدیان ي الجن ف

ون       سب فیك بطلانھ أو التصادق أو الطلاق أو التطلیق أو التفریق الجسماني أو أثبات الن

دون حاجة إلى استصدار قرار " م أو وثائق صادرة من جھة الاختصاص بناء على أحكا 

ي     ٤٧وھو ما نصت علیھ صراحة المادة    " من اللجنة المشار إلیھا      ھ ف انون ذات ن الق  م

  .فقرتھا الثانیة
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ومن حیث إنھ متى كان ذلك وكان الأمر یتعلق ببیان یراد إثباتھ أمام خانة الدیانة 

الخاصة بالمطعون ضدھما وبناتھما وھي من المسائل التى لا بمستندات الأحوال المدنیة 

ن  ) ٤٦(یدخل أمر إجرائھ أو تغییره في اختصاص اللجنة المنصوص علیھا في المادة    م

ة           ة الإداری ن الجھ دي م دفع المب ون ال م یك قانون الأحوال المدنیة ، المشار إلیھ ، ومن ث

  .في ھذا الخصوص حریًا بالرفض 

ھ لا وج ث إن ن حی دعیان  وم دل الم د ع ھ وق ن أن ة م ة الإداری ھ الجھ ا أثارت ھ لم

 كان یتعین على ھذه الأخیرة إعادة الدعوى إلى –طلباتھما أمام محكمة القضاء الإداري     

ة           ى المحكم ین عل ى یتع دة الت ھیئة مفوضي الدولة لإعادة تحضیرھا وفقًا للطلبات الجدی

ذه المحك   ضاء ھ ي ق رر ف ن المق ھ م ك أن ا ذل صل فیھ ة  الف صلت المحكم ى ات ھ مت ة أن م

سلة الإجراءات             اع سل د اتب دعوى بع واد     المختصة بنظر ال ا الم ارت إلیھ ى أش  ، ٢٦الت

ى                ٢٨،  ٢٧ دعوى إل ة ال د المحكم ك أن تعی د ذل لا وجھ بع ة ، ف س الدول انون مجل  من ق

ھیئة مفوضي الدولة لاستیفاء أى جوانب فیھا موضوعیة كانت أم قانونیة ، ومن ثم فلا         

ة       سند م  ة أن ھیئ ھ بمقول ون فی م المطع ن القانون فیما تمسك بھ الطاعن من بطلان الحك

مفوضي الدولة لم تبد رأیھا في الطلبات التى عدلھا المدعیان في الدعوى ذلك أنھ سواء 

ات           ن إثب دعیان م تعلق الأمر بالطلبات المعدلة أو تلك المعدلة فكلھا بمناسبة ما طلبة الم

ین       البھائیة كدیانة في شھ    ذي یتع ر ال صیة الأم اتھم الشخ ي بطاق ادات میلاد بناتھما أو ف

  . معھ الالتفات عن ھذا الإدعاء 

ة      ومن حیث إنھ عن موضوع الطعن یبین من استقصاء النصوص الخاصة بحری

تور  ١٣ ، ١٢العقیدة في الدساتیر المصریة المتعاقبة أنھا بدأت أصلا بالمادتین     من دس

ة       وكانت أولاھما  ١٩٢٣سنة   دة مطلق ة العقی ى أن حری نص عل نص    . ت ة ت ت الثانی وكان

ي              ة ف ادات المرعی ا للع د طبقً ان والعقائ شعائر الأدی ام ب ة القی ة حری على أن تحمي الدول
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ال             د الأعم افي الآداب ، وتفی ام ولا ین ام الع ك بالنظ ى أن لا یخل ذل صریة ، عل الدیار الم

ذكورین ك     صین الم تور أن الن ذا الدس ضیریة لھ ھ     التح دًا اقترحت صًا واح ل ن ي الأص ا ف ان

ورد       ذ ل ده وقتئ تور أع شروع للدس ستھدیة بم تور م ة للدس ادئ العام ع المب ة وض لجن

"  وزیر خارجیة إنجلترا التى كانت تحتل مصر وكان یجري على النحو الآتي –كیرزون 

ي  حریة الاعتقاد الدیني مطلقة ، فلجمیع سكان مصر أن یقوموا بحریة تامة علانیة أو      ف

ام        ام الع افي النظ غیر علانیة بشعائر أیة ملة أو دین أو عقیدة مادامت ھذه الشعائر لا تن

ة   ة ش    " أو الآداب العام نص معارض ذا ال ار ھ د أث ة   وق ضاء لجن ب أع ن جان دیدة م

، لأنھ من العموم والإطلاق بحیث یتناول شعائر الأدیان كافة في حین أن الأدیان    الدستور

ة شعائ       ب حمای ة         التى تج سماویة الثلاث ان ال ي الأدی ا وھ رف بھ ان المعت ي الأدی : رھا ھ

ذه    الإسلام والمسیحیة والیھودیة ، واستقر الرأي أن یكون النص مقصور على شعائر ھ

ادتین        ي الم  و ١٢الأدیان فحسب ، فلا یسمح باستحداث أي دین ، وصیغ النص مجزأ ف

ة      الذین تقدم ذكرھما ، وتضمنت الأولى النص على حر    ١٣ ضمنت الثانی دة ، وت ة العقی ی

ائمین    ... و ... النص على حریة القیام بشعائر الأدیان والعقائد و    صان ق ذان الن ، وظل ھ

ذكورین    ١٩٥٦ ، وحل محل دستور سنة ١٩٢٣حتى ألغي دستور   صین الم أدمج الن  ، ف

حریة الاعتقاد مطلقة "  وكان یجري على النحو الآتي ٤٣في نص واحد تضمنتھ المادة 

ى ألا یحل        و ة عل ادات المرعی تحمي الدولة حریة القیام بشعائر الأدیان والعقائد طبقًا للع

ادة   ١٩٥٨ذلك بالنظام العام أو ینافي الآداب ثم تردد ھذا النص في دستور سنة          ي الم  ف

تور ٤٣ م دس ھ ، ث ادة ١٩٦٤ من ي الم ادة  ٣٤ ف ي الم رًا ف تقر أخی ھ ، واس    ٤٦ من

صھا     ائم ون تور الق ن الدس شعائر      "م ة ال ة ممارس دة وحری ة العقی ة حری ل الدول    تكف

  " .الدینیة 

دة       ة العقی ت حری صریة كفل ومن حیث إنھ یستفاد مما تقدم أن جمیع الدساتیر الم

د        ل بل ي ك ستقرة ف ة الم ول الثابت ن الأص ا م ة باعتبارھم شعائر الدینی ة ال ة إقام وحری



 

 

 

 

 

 ٦٣٥

ان والع        ا ضمیره      متحضر فلكل إنسان أن یؤمن بما یشاء من الأدی ئن إلیھ ى یطم د الت قائ

ال            سھ وأعم رارة نف ي ق ھ ف دین ب ا ی ھ فیم وتسكن إلیھا نفسھ ، ولا سبیل لأي سلطة علی

  . وجدانھ 

ھ          صحت عن د أف دة بقی ي مقی تھا فھ ة وممارس شعائر الدینی ة ال ة إقام ا حری أم

و           ائم وھ تور الق ام و      " الدساتیر السابقة وأغفلھ الدس ام الع لال بالنظ دم الإخ د ع دم   قی ع

و    " منافاة الآداب    ة ول غیر إن إغفالھ لا یعني إسقاطھ عمدًا وإباحة إقامة الشعائر الدینی

ن      ي ع د غن كانت مخلة بالنظام العام أو منافیة للآداب ذلك أن المشروع رأى أن ھذا القی

و             ھ ول ین إعمال توریًا یتع لاً دس دیھیًا وأص رًا ب الإثبات والنص علیھ صراحة باعتباره أم

تبان        أغفل ا  د اس لنص علیھ ، أما الأدیان التى یحمي ھذا النص حریة القیام بشعائرھا فق

نة     تور س ضیریة لدس ال التح ن الأعم ادتین  ١٩٢٣م ن الم ھ ١٣ ، ١٢ ع ا – من  وھم

ا    ة ومنھ صریة المتعاقب اتیر الم ا الدس ى رددتھ صوص الت ع الن توري لجمی ل الدس الأص

ادة  ان ا    ٤٦الم ي الأدی الي فھ تور الح ن الدس سیحیة     م لام والم ة الإس سماویة الثلاث ل

  .والیھودیة

ة      دة البھائی ث إن العقی ضاء        –ومن حی سلمین وق ة الم ھ أئم ع علی ا أجم ى م  وعل

ا     ة العلی ن       –المحكمتین الدستوریة العلیا والإداری ا ، وم رف بھ ان المعت ن الأدی ست م  لی

دأت   یدین بھا من المسلمین یعتبر مرتدًا ، ویبین من استقصاء تاریخ ھذه       ا ب العقیدة أنھ

 معلنا  أنھ یستھدف بدعوتھ إصلاح ما فسد ، وتقویم ما أعوج من أمور   ١٨٤٤في عام   

ي            صوص ف ى الخ دعوة ، وعل ذه ال ر ھ ي أم اس ف ف الن د اختل سلمین ، وق لام والم الإس

ي        د ف موقفھا من الشریعة الإسلامیة ، وحسمًا لھذا الخلاف دعا مؤسسھا إلى مؤتمر عق

ن      ١٨٤٨بإیران في عام  " بدشت  " بادیة   دة ، وأعل ذه العقی ون ھ ن مكن  حیث أفصح ع

ذي وضعھ                    ان ال ب البی ت كت ا حفل لام ، وشریعتھ كم ن الإس ام ع خروجھا وانفصالھا الت

سن    ) بالأقدس(مؤسس الدعوة ، ثم الكتاب المسمي لدیھم        رزا ح ھ می الذي وضعھ خلیفت



 

 

 

 

 

 ٦٣٦

سق ا             ى ن بغ عل د ص ذا      على الملقب بالبھاء أو بھاء االله ، وق د ھ ا یؤی ریم ، بم رآن الك لق

ائر        اقض س الإعلان من مبادئ وأصول تناقض مبادئ الدین الإسلامي وأصولھ ، كما تتن

ا      الأدیان السماویة وتحریمھم الجھاد المقرر في الشریعة الإسلامیة تحریما قطعیا ومطلق

لام  فھم یریدون للأمم والشعوب أن تسلم عنقھا لجلادیھا بدون أیة مقاومة ، في مقا      بل ك

ة         ي للحرك دف الأول والأساس شاعري معسول بالدعوة إلى إقامة حكومة عالمیة ھي الھ

تعماریة    القوي الاس تھم ب رار علاق د أس ذا أح ة ، وھ دیثھا –البھائی دیمھا وح ى – ق  الت

در         . تحتضنھم وتدافع عنھم     دتھم تھ ضي عقی ى مقت وشرعوا لأنفسھم شریعة خاصة عل

صوم ، و ي ال لام ف ام الإس ن  أحك ضھا م ا تناق دع أحكامھ رة ، وتبت ام الأس صلاة ، ونظ ال

م                  ین أنھ الة معلن وة والرس اء النب د إدع د ح دة عن أساسھا ، ولم یقف مؤسسو ھذه العقی

اتم            سلام خ رسل یوحي إلیھم من العلي القدیر ، منكرین بذلك أن محمدًا علیھ الصلاة وال

ا " الأنبیاء والمرسلین ، كما جاء في القرآن الكریم        الكم ،       م ن رج د م ا أح د أب ان محم  ك

د    " ولكن رسول االله وخاتم النبیین       ك أص بل جاوزوا ذلك فأدعوا الألوھیة ، ومن أجل ذل

 بحل جمیع المحافل البھائیة ومراكزھا الموجودة  ١٩٦ لسنة ٢٦٣المشرع القانون رقم   

أي        ام ب ات القی سات والھیئ راد والمؤس شاط  في البلاد ، وحظر في ذات الوقت على الأف  ن

كانت تباشره ھذه المحافل والمراكز ، وھو القانون الذي قضت بشأنھ المحكمة العلیا في  

م  ضیة رق سنة ٧الق نة ٢ ل ارس س سة أول م توریة بجل دعوى ١٩٧٥ ق دس رفض ال  ب

لیم ،                 اس س ى أس وم عل ا لا تق ن أنھ ا م ت لھ ا ثب المقامة بعدم دستوریتھ تأسیساً على م

المي    ) أى القانون ( دولة كما أنھ   وھو حكم ملزم لجمیع سلطات ال      لان الع الف الإع لا یخ

ي          دة ف م المتح ة للأم ة العام ھ  ١٠/١٢/١٩٤٨لحقوق الإنسان الذي أقرتھ الجمعی  ووقعت

ادة            ي الم ل ف د كف ان ق ي      ) ١٨(مصر ذلك أن ھذا الإعلان إذا ك ق ف ل شخص الح ھ لك من

ب أ    " حریة التفكیر والتعبیر والدین      دود     فإن ھذا الحق الخیر یج ي ح ا ف ون مفھومً ن یك



 

 

 

 

 

 ٦٣٧

لام             ة الإس سماویة الثلاث ان ال د الأدی دین أح صود بال ن أن المق ھ م رف ب و معت ا ھ م

  "والمسیحیة والیھودیة

م    انون رق صوص الق تقراء ن ھ باس ث إن ن حی سنة ١٤٣وم ھ ١٩٩٤ ل  ، ولائحت

م        ة رق ر الداخلی رار وزی صادر بق ة ال سنة  ١١٢١التنفیذی ي   ١٩٩٥ ل ة ھ ین أن الدیان  یب

اة        إح یلاد والوف ھادات الم ي ش ا ف شرع إثباتھ ب الم ى أوج یة الت ات الأساس دي البیان

وبطاقات تحقیق الشخصیة وصور القید العائلي وصور قید الزواج وقید الطلاق وغیرھا   

م                  انون رق ام الق اذًا لأحك ة نف صلحة الأحوال المدنی صدرھا م  ١٤٣من المستندات التى ت

سیر     ولائحتھ التنفیذیة ، ا    ١٩٩٤لسنة   لمشار إلیھما ، ومن ثم، وھدیًا بما تقدم یتعین تف

لام    ة الإس سماویة الثلاث ان ال ي الأدی ا وھ رف بھ ك المعت ا تل ة أنھ صود بالدیان المق

ة       صریة المتعاقب اتیر الم ت الدس ى تكفل ان الت سبانھا الأدی ة ، بح سیحیة والیھودی والم

والتى أجمع فقھاء الأمة ) غیرھاكالبھائیة و( بحمایة حریة القیام بشعائرھا أما عدا ذلك     

سماویة ،        ان ال وتواترت أحكام القضائیین الدستوري والإداري على أنھا لیست من الأدی

اب    ة  ( وأنھا تخرج عن دین الإسلام وعن دیانة أھل الكت سیحیة والیھودی لا یجوز   ) الم ف

انون الأحوال الم              ي ق ا ف صوص علیھ ة المن ستندات الأحوال المدنی ة ،  قیدھا لا في م دنی

ستندات رسمیة أخرى             ي أى م داعي ولا ف ستندات موضوع الت ا الم المشار إلیھ ، ومنھ

ة         اص بالدیان ان الخ ا البی تصدرھا أى من الجھات الرسمیة بالدولة ویكون ضمن بیاناتھ

ام         ام الع ن النظ ر م ا تعتب د جمیعھ وبحسبان أن النصوص القانونیة المنظمة لھذه القواع

شریعة          فلا یجوز إثبات ما یخا   ى ال لھ وأساسھ عل وم أص د یق ي بل ھ ف ارض مع لفھ أو یتع

دم                ة بع ة الإداری سلبي للجھ رار ال اء الق دعیین بالغ ة الم الإسلامیة ، ومن ثم تغدو مطالب

ة     ة ( كتابة كلم صیة وشھادات         ) البھائی ا الشخ ي بطاقتیھم ة ف اص بالدیان ان الخ ا البی أم

ر   ا غی رح وھن ام وف ثلاث باكین ا ال یلاد بناتھم انون ،  م ن الق ند م حیح س ى ص ة عل قائم

  . متعینا لذلك القضاء برفض دعواھما 



 

 

 

 

 

 ٦٣٨

م        ن ث ومن حیث إن الحكم المطعون فیھ إذ قضي بغیر ھذه الوجھة من النظر ، فم

  )١(. یكون قد صدر بالمخالفة للقانون ، متعینًا لذلك القضاء بإلغائھ 

رابعا 
ً

  يمين بالخارجالرقابة على الإجراءات الخدمية للمواطنين المق: 
ن   ھر م ة أش لال ثلاث ا خ غ عنھ تم التبلی ارج وی دث بالخ ي تح یلاد الت ات الم واقع

ي        صة ف صحیة المخت تاریخ حدوثھا إلى قنصلیة جمھوریة مصر العربیة أو إلى الجھة ال

  :محل الإقامة بالنسبة للمواطن العائد من الخارج تتخذ بشأنھا الإجراءات الرقابیة التالیة

  :حب الشأنبمعرفة صا)  أ
ا           -١ غ مرفق وذج التبلی واردة بنم ات ال ع البیان ضمن جمی ة یت ار بالواقع ر إخط  تحری

  .بالمستندات الصادر من الجھات الرسمیة الدالة على صحة الواقعة 

حة         ى ص ة عل میة والدال ات الرس ن الجھ صادرة م ستندات ال ار والم دیم الإخط تق

ى   الواقعة إلى قنصلیة جمھوریة مصر العربیة خلال ث      دوثھا أو إل لاثة أشھر من تاریخ ح

ھ                 ي علی سجل الموص د الم ارج بالبری واطنین بالخ دني الم دم    –قسم سجل م ة ع ي حال  ف

  .وجود قنصلیة

  

                                                             

ي      )١( ین رقم ي الطعن ا ف ة العلی ة الإداری م المحكم سنة ١٨٩٧١ و ١٦٨٣٤حك ا  ٥٢ ل ضائیة علی  ق
زت  / السید  -١: والمرفوعة في الطعن الأول من الأستاذ عبد المجید العناني المحامي ضد      حسام ع

دي      /  السیدة -٢. محمد موسى   رحمن  رش د ال ت عب ا عنای ة   -٣. رانی یس الجمھوری )  بصفتھ  (  رئ
ة  -٤ ر الداخلی ام -٥) بصفتھ ( وزی ب الع ن  –) . بصفتھ (  النائ ام م اني والمق ن الث ر -١:  الطع  وزی

ة  صفتھ( الداخلی ة   -٢) ب وال المدنی صلحة الأح یس م صفتھ(  رئ ص -٣) ب یس م وازات  رئ لحة الج
ي    /  السید -١ضد ) . صفتھ ( والھجرة بوزارة الداخلیة     د موس زت محم ت   -٢. حسام ع ا عنای  رانی

دي   رحمن رش د ال م   . عب دعوى رق ي ال اھرة ف ضاء الإداري بالق ة الق ن محكم صادر م م ال ي الحك ف
 .  م ٤/٤/٢٠٠٦ ق بجلسة ٥٨ لسنة ٢٤٠٤٤



 

 

 

 

 

 ٦٣٩

  . استلام شھادة المیلاد من القنصلیة– ٢

 إذا حدثت واقعة المیلاد أثناء السفر للخارج وكان صاحب الشأن مقیمًا بالبلد الذي       – ٣

ار    ) ثلاثة أشھر ( لمدة التى حددھا القانون وصل إلیھ في حدود ا    ر إخط ھ تحری فعلی

ى               ا إل دیم بھ ة والتق بالواقعة مصحوبًا بالمستندات الرسمیة التى تؤید صحة الواقع

ي      سجل الموص د الم ستندات بالبری ال الم ة أو إرس صر العربی ة م صلیة جمھوری قن

  .علیھ إلى قسم سجل مدني المواطنین بالخارج بالمركز الرئیسي 

ین         - لال ثلاث  إذا حدثت واقعة المیلاد أثناء العودة من الخارج فیجب التبلیغ عنھا خ

ة              ي محل الإقام صحیة ف ة ال صحة أو الجھ ب ال ى مكت یوما من تاریخ الوصول إل

  .ویتم التبلیغ عنھا وفقًا لإجراءات التبلیغ عن واقعة المیلاد في الظروف العادیة 

ل        إذا حدثت واقعة المیلاد بالخارج     - البلاد ولا یحم شأن موجودًا ب احب ال ان ص  وك

ن               یلاد ع د م اقط قی مستندات بالواقعة التى حدثت بالخارج یتم اتخاذ إجراءات س

نھ         دیر س سي وتق المركز الرئی ارج ب واطنین بالخ دني الم جل م سم س ق ق طری

  .بالجھة الصحیة التى یقیم بدائرتھا 

  : الصحية المختصةبمعرفة قنصلية جمهورية مصر العربية أو الجهة) ب
   استلام الإخطار والمستندات الصادرة من الجھات الرسمیة المقدمة من المواطن -١

  . مراجعة كافة البیانات والتأكد من تمتع صاحب الشأن بالجنسیة المصریة-٢

  . تحریر نماذج التبلیغ من واقع بیانات الإخطار والمستندات -٣

  .لیة  اعتماد النماذج وختمھا بخاتم القنص-٤

  . قید الواقعة بالدفتر الخاص بھا-٥



 

 

 

 

 

 ٦٤٠

سم سجل          -٦ ى ق  إرسال الإخطارات المقدمة من المواطنین ونماذج التبلیغ المحررة إل

  .مدني المواطنین بالخارج 

  . استلام شھادة المیلاد المرسلة عن طریق قسم سجل مدني المواطنین بالخارج -٧

  . استیفاء قیود الواقعة بالدفتر-٨

  .ھادة المیلاد إلى أصحاب الشأن فیھا  تسلیم ش-٩

  :بمعرف قسم سجل مدني المواطنین بالخارج ) ج

 استلام المستندات ونماذج التبلیغ المرسلة عن طریق القنصلیة أو بالبرید المسجل -١

  .الموصي علیھ

د               -٢ اذ إجراءات القی ات لاتخ ز المعلوم الھا لمرك اذج وإرس ستندات والنم  مراجعة الم

  . المیلاد وإصدار شھادة

شأن      -٣ صاحب ال  إرسال شھادة المیلاد إلى القنصلیة عن طریق وزارة الخارجیة أو ل

  .بعد سداد تكالیف الإصدار والإرسال لحساب مصلحة الأحوال المدنیة 

  . حفظ مستندات الواقعة وشھادة المیلاد الأجنبیة -٤

ین            واطنین المقیم دث للم ى   ویكون التبلیغ عن واقعات الوفاة التى تح ارج إل  بالخ

دھا ذات        ا وقی غ عنھ ي التبلی ع ف دوثھا ویتب اریخ ح ن ت ھر م ة أش لال ثلاث صلیة خ القن

ستندات       ار الم التبلیغ أو الإخط ق ب ى أن یرف د عل أن الموالی ي ش واردة ف راءات ال الإج

ق   ة تحقی ة وبطاق صر العربی ة م سیة جمھوری احبھا بجن ع ص ة وتمت دة للواقع المؤی

ن        شخصیة المتوفي أو إقرار م     غ ع ون التبلی اة أن یك ع مراع ا ، م دم وجودھ ن المبلغ بع

صل محل       طریق المكلفین بھ ، وفي حالة عدم وجود أحد من المنصوص علیھم یحل القن

  .المبلغ في القیام بإجراءات التبلیغ 



 

 

 

 

 

 ٦٤١

ذ الإجراءات           بلاد تتخ ارج ال واطنین خ لاق للم زواج أو الط ات ال وإذا حدثت واقع

  :الرقابیة التالیة

  :عرفة طرفي الواقعةبم) أ 

دوث         - ن ح ة أشھر م لال ثلاث ار خ ة بإخط  تقدم المستندات المؤیدة لحدوث الواقعة مرفق

الواقعة إلى القنصلیة المصریة ، أو إلى قسم سجل مدني المواطنین بالخارج مباشرة         

  .عن طریق البرید المسجل في حالة عدم وجود قنصلیة بالبلد الذي یقیم بھ المواطن

  :القنصلیة المصریة بمعرفة ) ب

  . استلام إخطار الواقعة المرفق بالمستندات المؤیدة من طرفي الواقعة -١

ات     -٢  على القنصلیة أن تتأكد من تمتع أحد الزوجین أو كلاھما بالجنسیة المصریة وإثب

زواج       ة ال دور وثیق الرقم القومي للزوج والزوجة على النسخ الأربع والتثبت من ص

شكلیة والموضوعیة       أو الطلاق من جھة     شروط ال د وال ان العق وفر أرك رسمیة مع ت

  .التى تشترطھا وزارة العدل والتحقق من عدم مخالفة القوانین المصریة

 تحریر نموذج الزواج أو نموذج الطلاق واعتماده من القنصل وختمھ بختم القنصلیة   -٣

  .وقید الواقعة في الدفتر الخاص بذلك

  . قسم سجل مدني المواطنین بالخارج  إرسال أوراق الواقعة إلى-٤

تیفاء       -٥ ارج واس  استلام بیان القید المرسل عن طریق قسم سجل مدني المواطنین بالخ

  . قید الواقعة بالدفتر الخاص 

  :بمعرفة قسم سجل مدني المواطنین بالخارج ) ج

ة           -١ د بالواقع ان المعتم لة   استلام إخطار الواقعة مرفقًا بالمستندات المؤیدة والبی  المرس

  .عن طریق القنصلیة المصریة



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

  . إخطار مركز المعلومات لتسجیل الواقعة -٢

  . استلام بیان قید الواقعة وإرسالھ إلى القنصلیة المصریة-٣

  . حفظ مستندات الواقعة -٤

ي     ا ف غ عنھ م یبل ارج ول ي الخ دثت ف ي ح یلاد الت ات الم د واقع ات قی دم طلب وتق

سم سجل م           ي ق ررة إل یلاد       المواعید المق ا شھادة الم ا بھ ارج مرفق واطنین بالخ دني الم

ادة        نص الم ا ل انون    ) ٩( الصادرة من الجھة التى حدثت الولادة على أرضھا طبقً ن ق م

  .الأحوال المدنیة سالف الذكر 

یم        صریة المق صلیة الم ى القن ب إل دم الطل ارج یق ا بالخ ب مقیم ان الطال وإذا ك

ارج     بدائرتھا وعلیھا قیده بالدفتر الخاص       واطنین بالخ وإرسالھ إلى قسم سجل مدني الم

داد          د الاعت لإتباع الإجراءات المقررة لذلك على أن یراعي بالنسبة لتقدیر سن ساقط القی

  .ببیانات شھادة المیلاد المقدمة مع الطلب

وإذا كان المواطن موجودًا بأرض الجمھوریة ویحمل المستندات المؤیدة للواقعة     

اقط        فعلیھ التقدم إلى قسم  ام إجراءات س ھ إتم ذي علی ارج ال واطنین بالخ  سجل مدني الم

  . قید میلاد عادیة وتسلیم شھادة المیلاد إلى صاحب الشأن 

دة       ستندات المؤی ل الم ة ولا یحم أرض الجمھوری ودًا ب واطن موج ان الم وإذا ك

ال الأ      نھ وإرس وراق للواقعة فعلیھ التقدم إلى الجھة الصحیة التى یقیم بدائرتھا لتقدیر س

صة       ة المخت ى اللجن إلى قسم سجل مدني المواطنین بالخارج لإتباع إجراءات العرض عل

ة            ات الحكومی ى الجھ الرجوع إل ة ب ن الواقع ات ع ون التحری د وتك ا بالقی دار قرارھ وإص

  .صاحبة الشأن 



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

ي                ع ف ة أشھر ویتب لال ثلاث ا خ غ عنھ م یبل د إذا ل اقطة قی اة س ة الوف وتعتبر واقع

ساقطي قید الوفاة نفس الإجراءات المنصوص علیھا في المادة السابقة    شأن طلبات قید    

على أن یكون الطلب مصحوبا بشھادة الوفاة الصادرة من الدولة التى حدثت الوفاة على 

ارج             واطنین بالخ دني الم سم سجل م ذلك لق د ل أرضھا ، ویقدم الطلب على النموذج المع

  .الوفاة إلى صاحب الشأن لإتمام إجراءات قید الواقعة وتسلیم شھادة 

ارج             واطنین بالخ ة للم ات الأحوال المدنی ود واقع ویتبع في شأن إصدار صور قی

  :الإجراءات الرقابیة التالیة

  :بمعرفة صاحب الشأن ) أ 

ى       -١ ذلك إل د ل وذج المع ى النم ة ، عل د المطلوب ورة القی تخراج ص ب اس دیم طل  تق

  .القنصلیة التى یقیم في دائرتھا

  .إیصال بتاریخ ورقم قید الطلب من القنصلیة  استلام -٢

سم      -٣ ن ق ا أو م ي دائرتھ یم ف ى یق صلیة الت ن القن ة م د المطلوب ورة القی تلام ص  اس

  .سجل مدني المواطنین بالخارج مباشرة 

  :بمعرفة القنصلیة ) ب

ن               -١ ذلك م د ل ھ النموذج المع ا ب ة مرفق د المطلوب  استلام طلب استخراج صورة القی

  .وقید الطلب بالدفتر المعد لذلك صاحب الشأن 

  . تحریر إیصال بتاریخ ورقم قید الطلب وتسلیمھ إلى صاحب الشأن-٢

  . إرسال الطلب إلى قسم سجل مدني المواطنین بالخارج -٣

  . استلام صورة القید المطلوبة من قسم سجل مدني المواطنین بالخارج-٤



 

 

 

 

 

 ٦٤٤

  . تسلیم صورة القید المطلوبة إلى صاحب الشأن -٥

  . تحصیل الرسوم المقررة وتكالیف الإصدار لحساب مصلحة الأحوال المدنیة -٦

  :بمعرفة قسم التسجیل المدني بسجل مدني المواطنین بالخارج ) ج

 استلام طلب استخراج صورة القید المطلوبة على النموذج المعد من القنصلیة أو         -١

طلب بالدفتر المعد من صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلیة وقید ال      

  . لذلك 

  . إحالة الطلب إلى مركز المعلومات لإعداد صورة القید -٢

شأن       -٣ احب ال ى ص صلیة أو إل ى القن الھا إل ة وإرس د المطلوب ورة القی تلام ص  اس

  . مباشرة في حالة عدم وجود قنصلیة بعد سداد الرسوم المقررة 

ات ال    ال طلب ة بإرس صر العربی ة م صلیات جمھوری وم قن ة  تق ى بطاق صول عل ح

واطنین        دني الم سم سجل م ى ق ة إل ى حافظ ارج عل یم بالخ واطن مق صیة لم ق شخ تحقی

م           ا ث دیث بیاناتھ ات أو تح دار البطاق أن إص ي ش بالخارج حیث تتخذ الإجراءات العادیة ف

  )١(.ترسل البطاقات للقنصلیات لتسلیمھا لأصحاب الشأن 

ا الإ   وم بھ ى تق ستندات الت ع الم إن جمی ك ف ذھا ولا ش ة وتنف دارة الإلكترونی

د     د الموالی ات وقی لاق والوفی زواج والط ة لل راءات الخدمی الات الإج ى مج واطنین ف للم

ات             لام شرعى وبطاق ة وإع ة ومھن سیة ودیان ن جن ة م ود المدنی وإجراءات تصحیح القی

ار أن   ا، باعتب وم بتزویرھ ن یق ب م ة ویعاق ة الجنائی ع بالحمای صیة ، تتمت ق الشخ تحقی

ة    التقدم   التكنولوجى فى مجالات الطابعات الللیزر وأجھزة المسح وجمیع الحاسبات الآلی

                                                             

 .ال المدنیة سالف الذكر من قانون الأحو٤٣ إلى ٣٢یراجع المواد  )١(



 

 

 

 

 

 ٦٤٥

ى           التى تستخدم نت الإدارة الإلكترونیة للقیام بتنفیذ ھذه الإجراءات الخدمیة ، أصبحت ف

  )١ (.حیازة عامة الشعب دون قیود أو محظورات لھذه الحیازة

ستعملھ الإدارة الإلكترونی  ذى ت امج ال ل إن البرن راءات  ب ذ الإج ال تنفی ى مج ة ف

ة      ة القانونی ع بالحمای ى تتمت ة الت بات الآلی رامج الحاس ن ب د م واطنیین تع ة للم الخدمی

ة          ت المنظم الجنائیة بإعتبارھا إنتاجاً فكریاً تمتد إلیھ حمایة قانون حق المؤلف وقد عرف

سمح   العالمیة للملكیة الفكریة ، برامج الحاسبات الآلیة ، بأنھا مجموعة من ال   ات ت تعلمی

ة أو    شئ وظیف ذ أو تن دد أو تنف أن تح ات ب ة للمعلوم ة الآلی ائف المعالج وم بوظ ة تق لآل

  .مھمة أو نتیجة محددة

ة       ذه الحمای ى ھ ص عل د ن سألة ق ذه الم ن ھ صرى م شرع الم ف الم ان موق وك

م       القانونیة والجنائیة سالفة الذكر من خلال التعدیل الذى أدخلھ المشرع على القانون رق

ام ٢٥٤ م  ١٩٥٤ لع انون رق سنة ٣٨ بالق ذكر   ١٩٩٢ ل الفة ال ة س ذه الحمای شمل ھ  لت

ة  بات الآلی رامج الحاس شمل   –ب ى أن ت انون عل ذا الق ن ھ ة م ادة الثانی نص الم ث ت  حی

رامج                 ن ب ى م ب الآل صنفات الحاس ؤلفى م انون م ذا الق ى ھ الحمایة المنصوص علیھا ف

ادة      وبیانات وما یماثلھا من مصنفات تحدد بقرار م       نص الم ا ت ة ، كم ر الثقاف  ٤٧ن وزی

ھ ولا        " من ذات القانون على أنھ   سة آلاف جنی ن خم ل ع ة لا تق الحبس وبغرام ب ب یعاق

  :تزید عن عشرة آلاف جنیھ كل من إرتكب أحد الأفعال الآتیة 

واد        -١ ى الم ا ف صوص علیھ ف المن وق المؤل ن حق ق م ى ح دى عل ن إعت    م

 .من ھذا القانون ) ٧ ، ٦ ، ٥( 

                                                             

ة  / د   )١( حسن عماد مكاوى ، تكنولوجیا الاتصال الحدیثة فى عصر المعلومات ، الدارالمصریة اللبنانی
 ٦٧- ٦٢، ص 



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

ن -٢ ھ       م وم مقام ن یق ف أو م تغلال دون إذن المؤل صد الإس صر بق ى م ل ف  أدخ

ام          ى تفرضھا أحك ة الت ة الجنائی شملھ الحمای ا ت مصنفاً منشوراً فى الخارج مم

 .ھذا القانون

 . من باع أو عرض للبیع أو التداول أو الإیجار مصنفاً مقلداً مع عملھ بتقلیده -٣

ارج      -٤ ى الخ شوراً ف صنفاً من صر م ى م د ف ن قل ع أو  م ھ للبی ھ أو عرض أو باع

 .التداول أو الإیجار أو إصداره أو شحنھ للخارج مع عملھ بتقلیده

وإذا كنا قد إنتھینا من إعتبار أن برامج الحاسبات الآلیة تتمتع بالحمایة القانونیة     

ف    ق المؤل ل ح ا مث ة مثلھ ك    –الجنائی س ذل ررون عك اء یق ض الفقھ د بع ھ یوج  إلا أن

ا درجة         باعتبار أنھم یرون أ    یس فیھ لفاً ول ددة س ن عمل ھذه الحاسبات فى برامجھا مح

دل             ذا المجھود لا ی ى إلا أن ھ إبداع أو إختراع بالرغم من أنھا تحتوى على مجھود ذھن

   )١(على بصمة مؤلفھ الشخصیة

                                                             

انى ،      /   د )١( زء الث ات الج انون العقوب ى ق اتھا عل ات وإنعكاس ورة المعلوم شوا ، ث امى ال د س محم
 .٢٩ ، ص ١٩٩٤لنھضة العربیة ، الحمایة الجنائیة للكیانات المنطقیة، دار ا



 

 

 

 

 

 ٦٤٧

  الباب الثالث 
  تطبيقات عملية لسلطة الإدارة الإلكترونية 

  في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين
  

بحت      ث أص ي الإدارة حی ادث ف دى التطور الح وم بم اس الی شعوب یق دم ال إن تق

ة   ات إلكترونی دة بیان ود قاع سكاني ووج ضخم ال شكلة الت ي م شكلة الإدارة ھ الآن م

الات   ع المج ي جمی دمات ف ن الخ واطنین م ات الم دى احتیاج ین م حیحة تب ال –ص  بإدخ

  . رونیة موحدة جمیع احتیاجات المواطنین من خدمات عبر دوائر إلكت

دة الإدارة    ى قاع ة حت مة الدول ي عاص ة ف دة الإدارة المركزی ن قاع ق م تنطل

ا لأداء         ي عملیاتھ اح الإدارة ف ى نج ؤدي إل ة ی یم الدول ات إقل ر محافظ ة عب اللامركزی

  . الخدمات المتاحة لھا 

صول             ة ھو ح ومن ثم كانت أولویة الإدارة داخل المجتمعات المتحضرة والمتقدم

ا على إشباع ھذه الخدمات عبر الشبكات الإلكترونیة والتى تسمى الیوم مجالات مواطنیھ

  .الإنترنت عبر الكمبیوتر 

ق الإدارة             ن طری ذھا ع واطنین وتنفی ة للم ومن ثم فإن دراسة الإجراءات الخدمی

الإلكترونیة عبر ھذه الشبكات كان الموضوع الذي یھمنا في دراسة الباب الأول والثاني       

ذلك عرض دراسة           من حیث ال   ذه الإجراءات وك ة لھ ذ الإدارة الإلكترونی ى تنفی رقابة عل

  . تفصیلیة سابقة لأنواع ھذه الإجراءات 

ومن ثم كنا في أشد الحاجة بعد ذلك إلى دراسة التطبیقات العملیة لسلطة الإدارة         

واطن    تفادة الم ة اس ان كیفی واطنین وبی ة للم راءات الخدمی ذ الإج ي تنفی ة ف ین الإلكترونی



 

 

 

 

 

 ٦٤٨

ة     راءات الخدمی رة الإج وع وكث ذلك تن واطنین وك ومي للم ت الی ضیق الوق را ل ا نظ منھ

واطنین رة   -للم داد كبی ع لأع ي المجتم واطنین ف دد الم وغ ع ذلك بل   – وك

ن الإدارة         د م ت واح ان   –قد لا یتسع المكان أو الزمان لقضاء احتیاجاتھم في وق ذلك ك  ل

ة        ب أن تتجھ الإدارة الإلكترونی ذ       من المناس ي تنفی ة ف شبكات الإلكترونی تعمال ال ى اس إل

  . الإجراءات الخدمیة للمواطنین وھذا ھو محور الباب الثالث الآتي 

دمات              ى الخ صول عل واطنین للح ة إتاحة الفرصة للم فقد ترى الإدارة الإلكترونی

صول     زوم ح ل ل ة مث ة الإداری الات الخدمی ي المج واطنین ف ات الم باع حاج ة لإش اللازم

ي       المواطن   على قید عائلي أو قید زواج أو قید طلاق أو قید میلاد أو حل مشكلة للخطأ ف

ات الخاصة                   اة أو التبلغ یلاد أو الوف د الم اقطي قی الات س ور أو وجود ح بیانات ھذه الأم

صیة        ق الشخ ات تحقی ى بطاق ومي   ( بالموالید والوفاة أو حصول المواطنین عل رقم الق ال

ة  یلاد الإلكترونی ھادات الم دمات    أو ش ذه الخ ستندات ھ ات م ي بیان أ ف دوث خط )  أو ح

ا       ذ إجراءاتھ ام الإدارة بتنفی فیستطیع المواطن الحصول على ھذه الخدمات عن طریق قی

) وسوف ندرسھا( الخدمیة لھا بدخول المواطن عبر بیانات الكترونیة معروضة لھ سلفاً 

واطن    –) الإنترنت( على الشبكة الإلكترونیة     وم الم ر      على أن یق لإدارة عب دم ل ب یق  بطل

ھ         ھ موافقت ھ بإثبات لال قیام ن خ ا م ھذه الشبكة للحصول على بعض ھذه الخدمات أو كلھ

دخل         د أن ی ھ وبع الس مكان و ج ارت وھ ب فیزك دمات بموج ذه الخ م ھ داد رس ى س عل

ب      م بموج سدد الرس ھ وی ات طلب ھ وبیان ب بیانات ة ویكت شبكة الإلكترونی ى ال واطن إل الم

ا         الفیزاكارت تقو  د تلقیھ واطن بع ة للم ذ الإجراءات الخدمی م جھة الإدارة المختصة بتنفی

ذه           ستندات ھ ال م ك بإرس د ذل صة بع ة الإدارة المخت وم جھ ھ وتق ة من ات كافی معلوم

ذي                   ان ال ھ أو المك ھ أو منزل ان عمل ي مك واطن ف ى الم دوبیھا إل ق من ن طری الخدمات ع

  .یحدده المواطنین على شبكة الإنترنت 



 

 

 

 

 

 ٦٤٩

م فإ  ن ث رقم  وم ة ال تخراج بطاق ى إس ة إل د الحاج ى أش واطنین ف ون الم د یك ھ ق ن

یلاد          تخراج شھادة م ة أو اس یلاد الممیكن القومي أو تغییر المھنة أو إصدار شھادات الم

بناء على إجراءات ساقط  قید میلاد أو الحصول على القید العائلي الممیكن أو استخراج   

  .میكنة عن طرق الإنترنت بطاقة الرقم القومي وشھادات المیلاد الم

ة           ة المدنی ة القانونی ع بالحمای ذكر تتمت الفة ال ة س اذج التطبیقی ذه النم ل ھ وك

دة      ل قاع اً داخ ا إلكترونی صیة فیھ ھ الشخ داع بیانات م إی ا ت واطن طالم ل م ة لك والجنائی

واطن                  ل م صوصیة لك ى الخ ة عل ا الحدیث ار التكنولوجی ن آث ر م ذا أث البیانات ومن ثم فھ

و             حتى یما  ھ وھ رر ألفت ھ أو یك ر خلوت ا یعك داً عم ة بعی رس حیاتھ فى ھدوء تام وطمأنین

ا                م فیھ ن وكلھ سھ أو مم ا بنف صل علیھ ا ح اذج طالم  وھو  –یستعمل ویستفید بھذه النم

ھ        دى علی حق أصیل یناضل من أجلھ الإنسان فى الماضى والحاضر والمستقبل دون التع

سلط   ال ال ل رج ن قب ر أو م ل الغی ن قب واء م صاص  س حاب الإخت ر أص ن غی ة م ة العام

  )١(.وبدون مسوغ قانونى

ى               واطنین عل صول الم ة لح ا الخدمی اذ إجراءتھ ة باتخ فقد تقوم الإدارة الإلكترونی

  -:النماذج الخدمیة الآتیة عن طریق الإنترنت وھى 

 . طلب تغیر اسم  )١

 .تغییر قید / طلب تصحیح  )٢

 . صورة قید وفاة  )٣

 .صورة قید عائلي  )٤

                                                             

(1)Austin sarat : the night to privacy in nineteenth century America 
Harvart Low Revieht 94 june 1981 N8, PP, 1892-1910 
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 .زواج صورة قید  )٥

 . صورة قید طلاق  )٦

 .صورة تصحیح قید میلاد  )٧

 .طلب قید وفاة ساقط قید  )٨

 .طلب قید میلاد ساقط قید  )٩

 .  طلب التحریات الإداریة  ) ١٠

 .  تبلیغ عن ولادة  ) ١١

 . تبلیغ عن وفاة  ) ١٢

 . شھادة الوفاة الطبیة  ) ١٣

 . تبلیغ عن متوفى مجھول الشخصیة  ) ١٤

 . بیانات قید الواقعة لدفن متوفى  ) ١٥

 )معثور علیھ . ( ل حدیث الولادة  بیانات طف ) ١٦

 . بیانات شھادة میلاد مولود  ) ١٧

 . طلب قید وفاة ساقط قید  ) ١٨

 . نتیجة التحریات الإداریة لساقط قید وفاة  ) ١٩

 .  استمارة بیانات الأسرة  ) ٢٠

 . طلب استخراج بطاقة تحقیق شخصیة والمستندات المطلوبة  ) ٢١

 .  شھادة طلاق  ) ٢٢



 

 

 

 

 

 ٦٥١

 . شھادة میلاد  ) ٢٣

 . شھادة وفاة  ) ٢٤

 .  الجھة الطبیة لطفل حدیث الولادة المعثور علیھ  شھادة ) ٢٥

 . دفتر قید طلبات الموالید بالقنصلیة  ) ٢٦

ة           اتھم الیومی صب حی ى ع اً ھ واطنین أحیان دھا الم وكل ھذه الإحتیاجات التى یری

ا الإدارة         وم بھ ى تق ذكر الت الملاحظ لھذه النماذج التطبیقیة للإجراءات الخدمیة سالفة ال

ت         الإلكترونیة أنھ ی   رة الإنترن لال دائ ن خ اذج م ذه النم جوز لكل مواطن الحصول على ھ

ذه              ى بعض ھ صول عل شبكة للح ذه ال ر ھ لإدارة عب على أن یتقدم المواطن بطلب یقدم ل

ب           دمات بموج ذه الخ الخدمات أو كلھا من خلال قیامھ بإثباتھ موافقتھ على سداد رسم ھ

ذه        ذ ھ صة بتنفی ة الإدارة المخت وم جھ د     فیزا كارت وتق واطن بع ة للم  الإجراءات الخدمی

د             صة بع ة الإدارة المخت وم جھ ة وتق شبكة الإلكترونی ر ال ھ عب ة من ات كافی تلقیھا معلوم

ذلك بإرسال مستندات ھذه الخدمات عن طریق مندوبیھا إلى المواطن فى مكان عملھ أو   

دیث –منزلھ أو المكان الذى یحدده المواطنین على شبكة الإنترنت      داءً   مثلما حدث ح اً إبت

ق         ٢٠١٤من ینایر عام     ن طری زین ع ارت البن  بتقدیم الجھة الإداریة المختصة لخدمة ك

ا       –شبكة الإنترنت    ع بھ  بذات الطریقة سالفة الذكر وھذا ھو أحدث إجراءات خدمیة ینتف

  .المواطنین وبالطریقة سالفة الذكر

ب الآل      ل   ومما مؤداه أن القوة المعلوماتیة التكنولوجیة عبر الحاس اءت لتجع ى ج

ساعد          دما ی شر عن ذور ال ى ب ت إل ان تحول حیاة الإنسان تتجھ للأفضل والأحسن إلا إذا ك

  .)١(إستخدام الحاسب الآلى فى أمور غیر مشروعة
                                                             

ھلال عبد اللاه أحمد ، حجیة المخرجات الكمبیوتریة فى المواد الجنائیة ، دراسة مقارنة ، الطبعة /د )١(
  .٧ ، ص ١٩٩٧ار النھضة العربیة ، الأولى ، د
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ى        ى ف فبدلاً من إسعاد المواطن وتحقیق رفاھیتھ بالإستغلال الأحسن للحاسب الآل

ة   راءات الخدمی ذ الإج ة لتنفی رعة الإدارة الإلكترونی سئ   س ھ ال إن الوج واطنین ، ف  للم

ستحدثة      الآخر ھو إستعمال وإستغلال الحاسب الآلى والشبكة الإلكترونیة فى الجرائم الم

ى             داء عل ى ، وجرائم الإعت ال الإلكترون مثل جرائم الإستیلاء على الأموال بطریق الإحتی

د ، وجرا        ن بع صال ع بكات الإت راق  النفس والإیذاء البدنى مثل القتل باستخدام ش ئم إخت

دخول أو               ات ، أو ال ى البیان ات الموجودة ف شبكات المعلوماتیة والإستیلاء على المعلوم

  )١  (.البقاء فى ھذه الشبكات بطریق غیر مشروع

ة أو           ة الفنی صنفات الأدبی سخ الم حیث قد یستخدم القراصنة شبكة الإنترنت فى ن

ى البی     سس عل ات أو التج ات والمعلوم د البیان دخول لقواع صناعة   ال سریة لل ات ال ان

  )٢ (.والتجارة الوطنیة

شكلة          ة وم ھ أزم ة تواج صفة عام ت ب ر الإنترن سخ عب ة الن ظ أن جریم ویلاح

دویر      ة ت ین حرك ا ب ادلات م ات ومع ى مفاراق ى ف ذلك فھ ف وك ق المؤل ع ح صتدم م وت

Circulation   ھذا المصنف وما بین نظام الحفاظ على حق المؤلف ، ففى مجال إمكان 

د    . ن الإطلاع على المصنف فھم أیضاً یحصلون علیھ بسھولة ویسر العامة م  ا ق ن ھن وم

سھ     ة ب ة الإلكترونی ى الخدم اس عل صول الن ون ح یلة  یك ت بوس سر إذا كان ولة وی

دم            مشروعة ا أن یتق اع بھ د الإنتف ن یری ل م ستطیع ك ، ففى مجال الخدمات الإلكترونیة ی

لنفسھ دون أن یكون ھناك إستنساخ بطلبھ إلكترونیاً ویحصل على أصل الخدمة بنفسھ و 

ة      اع بالخدم ستطیع الانتف رد ی ل ف ر، فك ا للغی ات فیھ ذات المعلوم ة ول ذات الخدم ل

ى          ر عل ات الغی ى معلوم الالكترونیة كخدمة أصلیة لذاتھ طبقاً لمعلوماتھ دون الإطلاع عل
                                                             

،  بالإنترنت ، دار النھضة العربیةجمیل عبد الباقى الصغیر ، الجوانب الإجرائیة للجرائم المتعلقة/ د )١(
 .٧ ، ص ٢٠٠٢سنة 

 .١١جمیل عبد الباقى الصغیر ، المرجع سالف الذكر ، ص / د  )٢(
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سئ          صول  الشبكة الإلكترونیة لأن الحالة الأخیرة سالفة الذكر تمثل الوجھ القبیح وال  للح

   )١(.على الخدمة الإلكترونیة إذا كانت تشكل وسیلة للتجسس على معلومات الغیر

وفى مجال التعامل الإلكترونى على الإجراءات الخدمیة التى تقوم لكل من یطلبھا         

فقد تقوم الإدارة الإلكترونیة لیس فقط بتقدیم الإجراءات الخدمیة للمواطنین فى الصورة 

ى          سالفة الذكر بل إنھا    ة الآخرى ف ع الإجراءات الخدمی ى أداء جمی  بالفعل قد إعتدت عل

ع      ل م ى التعام الات ف ة مج دى الإدارة الإلكترونی بح ل صناعة فأص ارة وال الات التج مج

د        ى تحدی اً ف ب دوراً ھام وم یلع بح الی ذى أص ى ال ع الإلكترون لوب التوقی واطنین بأس الم

ی     بح وس ل أص یھم     أشخاص التصرف وتحدید ھویة كل منھم ب ا عل وقھم وم ات لحق لة إثب

ین                ا ب یلاً وم شكل دل ة، وی ات ھوی ى أو الإثب ع الإلكترون من واجبات وكذلك أصبح التوقی

ة    ات وكاف وق والواجب ة الحق ات كاف ى إثب ة ف نح الحجی ضاً ویم ضھم بع راد وبع الأف

  )٣()٢(التصرفات

ع   ى التوقی راد عل دماتاھا للأف ة لأداء خ د الإدارة الإلكترونی د تعتم ى وق الالكترون

راد   ین الأف ا ب لإدارات م ة ل ات الحامل الة البیان رر أو رس شغیل المح ى ت د عل ذى یعتم ال

ى       ع الإلكترون إن التوقی م ف ع وم ث اص للموق اح الخ تخدام المفت ة باس والإدارة الإلكترونی

                                                             

(1) Sophie droit – La circulation des oeuvreo litteraires sur Les inforoutes: 
essai sur le theme. 

du droit d'auteur et des inforoutes. Lex electronica vol 213 automne 
1996, crdp / uni de montreael disponible enligne en jan 2001 ahttp : // 
www. Lex electronica org / articles/v 2-3 / Heinfr . html.  

(2) Vois thirry piett, coudol, La signaturer ed litec , 2001 no 18-24. P.P. 7-
10. 
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ن                ع إلا م ك دخول الموق اتیح سریة لا یمل ستخدم مف ى ت شغیل الت ات الت ى تقنی یعتمد عل

  )١(.مفاتیح وقد یكون منھا التوقیع الإلكترونى للمستفید من الخدمةیملك ھذه ال

ام              ف الع ا الموظ ى یتبعھ ة الت ة والفنی ات الإداری ذكر أن التعلیم دیر بال ومن الج

ص         ات تخ ى تعلیم شمل عل ذكر ت الفة ال واطنین س دمات للم ذه الخ ى أداء ھ ائم عل الق

ن      الموظف العام القائم على تجمیع ھذه البیانات وكذلك     ذول م ى المجھود المب شمل عل ت

ومى             رقم الق ة ال المواطن الذى یرید الإنتفاع بالخدمة الإلكترونیة مثل حصولھ على بطاق

شف            ة أو الك وھى المسماة البطاقة الإلكترونیة أو حصولھ على وثیقة الزواج الإلكترونی

ا        دمات وغیرھ ذه الخ ل ھ ة بمث ات الخاص ذه البیان ل ھ ى ، فك ائلى الإلكترون ق الع تتعل

ا            ت لأنھ بكة الإنترن ى ش ع عل ون متاحة للجمی ب أن تك بمعلومات شخص المواطن لا یج

ال           ات كالم ك البیان تتعلق بخصوصیات المواطن وبیاناتھ الشخصیة وھذه المعلومات وتل

ھ         رى أن بعض ی ان ال سرقة وإن ك رض لل ن أن یتع ن الممك واطن م وك للم ول الممل المنق

ھ ی    ة لأن وال المباح ن الأم یس م ة     ل ع بالحمای واطن تتمت صیة للم ات شخ ق بمعلوم تعل

ى یتعرض             )٢(المقررة لحق المؤلف   سرقة الت ة ال ى كلم د یعترض عل بعض ق  وإن كان ال

ى          تولى عل د اس ون ق تھم لا یك رى أن الم ات وی ك البیان ات وتل ذه المعلوم ل ھ ا مث لھ

  )3( .المعلومات ولكن بطبیعة الحال فھو قد إطلع علیھا

                                                             

ة    ٢٠٠٤ لسنة ١٥المادة الأولى فقرة ب من القانون رقم     ) ١( شاء ھیئ ى وبإن  بتنظیم التوقیع الإلكترون
  .تنمیة صناعة التكنولوجیا والمعلومات

را     / د )٢( ة لب ة الجنائی وجى ، الحمای ادر القھ شر ،     على عبد الق دة للن ة الجدی ب ، دار الجامع مج الحاس
  .٢٣ ، ص ١٩٩٧

(3) Veron , Droit pênal spêcial , Armond colin , 1999, 197   
- Bouzat , infractions contre les biêns, Rev. sc . crim 1985, chronique de 

jurisprudêncê , p. 876.  
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المستندیة الإداریة المحددة لإنتاج أو إعادة إنتاج بطاقة الرقم ونلاحظ أن الدورة    

واطن        –القومى   ن الم صیة ع ات شخ ل بیان  أو غیرھا من البطاقات الإلكترونیة التى تحم

ین أن              ا تب د م صفة خاصة بع ذكر ب الفة ال ا س ع مراحلھ صوى بجمی ة الق ن الأھمی ى م ھ

رقم  البنوك قد دأبت على استعمال الفیزاكارت أو كارت ا         لسحب الآلى المبین بھ بیانات ال

دخل أى             دون ت ات ب القومى للمواطن وجعلتھ الوسیلة الحدیثة لسحب الأموال من الماكین

واع                   شاھد بعض أن دیثاً أن ن بح ح ك ، فأص ى ذل شرى ف صر ب موظف أو عامل أو أى عن

ارت والبط         ستعمل الك ذى ی تھم ال ة  جرائم النصب بمعناھا الجنائى یكون الجانى فیھ الم اق

وم                  ة ویق ذه الآل ا ھو ھ ھ ھن ى علی ى والمجن سحب الآل ة ال ع آل الإلكترونیة فى التعامل م

ستولى       ك وی الجانى بإستعمال الكارت الإلكترونى  ویقوم بسحب رصید نقدى من آلة البن

م یعرف      لى ل على المال بناء على إحتیالھ على الكمبیوتر فى حین أن صاحب المال الأص

رقم      –ه الأموال   ولم یقوم بسحب مثل ھذ     سر أو ال ة ال ة كلم  وقد یتوصل المتھم إلى معرف

ل        ر لتحوی ھ أم السرى للدخول إلى نظام كمبیوتر خاص بأحد البنوك أو الشركات وإعطائ

  )٢()١(.مبلغ إلى أحد حساباتھ أو جسابات غیره وھذا ھو وجھ النصب فى حد ذاتھ

  :ة والملاحظ فى مجال تغییر المھنة المبادئ العامة الآتی

              ة ن النقابی ن المھ داھما م ت إح ة وإذا كان ین بالبطاق ین  ( یجوز إثبات مھنت كالمھندس

  .فیلزم موافقة النقابة ) والمحامین والأطباء ومن في حكمھم

      تمارة اص باس ل الخ ھ العم د ترك واطن عن ب الم إقراره  ) ٦(لا یطال اءً ب ات اكتف تأمین

  .بترك العمل 

                                                             

 
ا ،     أحمد سالم طھ تمام ، الجرائم الناشئ  / د )١( الة ، طنط ى ، رس ب الآل  ، ٢٠٠٠ة عن إستخدام الحاس

 .٢٨١ص 
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 ند رغبتھم في تغییر المھنة إلى مھنة أخرىلا یطالب السائقون بإلغاء رخصھم ع. 

              اع ة أو شركات قط اع الإداري للدول ة أو القط املین بالحكوم ة للع لا یجوز تغییر المھن

ل                  صلة بالعم اع ال د انقط ستند رسمي یفی دیم م اص دون تق اع خ ن قط ى مھ الأعمال إل

 .الحكومي أو إخلاء الطرف منھ 

      د بم ات والمعاھ ي الجامع رار       عدم مطالبة خریج ذ إق اء بأخ یفھم اكتف اء تكل د إنھ ا یفی

 . كتابي بعدم التكلیف وعدم العمل بالحكومة أو قطاع الأعمال 

   ساعدة ة الم ات الطبی صیادلة والفئ نان وال شریین والأس اء الب ة الأطب دم مطالب ع

دات         العاملین بمدیریات الشئون الصحیة أو وحدات الھیئات العامة للمستشفیات ووح

ات         القطاع الحكومي  ث أن الجھ  باعتماد خطابات إنھاء خدمتھم من وزارة الصحة حی

 .التي یتبعونھا منوط بھا إصدار ھذه القرارات 

        تثبت مھنة محامي باعتماد النقابة العامة للمحامین بالقاھرة أو النقابات الفرعیة كما

 .لا یجوز إثبات صفة أو لقب بجوار مھنة محامي حر 

ي        وقد أفادت نقابة المھن العل  وم ھ ات العل ي كلی سمات خریج أن م ة ب ائي  ( می  –كیمی

وجي  – راصد جوي – فیزیائي –جیولوجي   ي    – بیول ب آل صائي حاس صائي  – أخ  أخ

 ) .ریاضیات 

        زل أو  ( وتثبت المھنة للسیدات والآنسات الغیر عاملات ولم یسبق لھن العمل ربة من

 ) .لا یعمل حسب رغبتھن مع إقرار بصحة البیان 

 ثبات مھنة رجل أعمال ولا یجوز إ. 
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ة ،      ل الإقام ات مح ة ، أو إثب ر المھن ى تغیی ات ف ع البیان ظ أن تجمی ن الملاح وم

اة        تتعلق ببیانات شخصیة أو إسمیة وھى تتضمن بیانات تتعلق بشخصى معین وبل الحی

  .المھنیة لھذا الشخص

ن             ا ع تص وبرمجتھ ف المخ ن الموظ ا م تم تجمیعھ ات ی ذه البیان إن ھ الى ف وبالت

ى     طر اً عل یق الكمبیوتر ، ویجب أن تتمتع ھذه البیانات بالحمایة الجنائیة والمدنیة حفاظ

إستعمالھا من صاحب الشأن بشخصھ فقط لإثبات بیانات المھنة أو طلب تغیرات فى ھذه 

  )١(.البیانات

وسلطة الإدارة الإلكترونیة فى مجال تنفیذ الإجراءات الخدمیة سالفة الذكر بل قد    

ى     تتوسع فى أد   واطن والت ل م صیة لك اء ما ھو أشمل من ذلك فى مجال المعلومات الشخ

ھ     ستوى تعلیم ھ وم ة عمل ھ وطبیع ھ وعنوان ان إقامت شأن مك صیة ب ھ الشخ شمل بیانات ت

ول أو لا   ل یع زوج وھ زب أم مت ة أع ھ الإجتماعی ھ وحالت دار دخل ھ ومق ذلك –ودیانت  وك

سریة ال  ا ال ات لھ ى معلوم ة وھ ھ الجنائی حیفة حالت ر ص لاع الغی وز إط لا یج صیة ف شخ

ة أو       د الإدارة الإلكترونی ت ی علیھا إلا صاحبھا فقط وھذه المعلومات الشخصیة تكون تح

ذلك وزارة               رد وك دخل الف ق ب ا یتعل ضرائب فیم أمورى ال تحت ید من أوتمن علیھا من م

ا             ذه البیان ى ھ ن عل ن أؤتم ل م ذلك ك ة وك ة الجنائی صحیفة الحال ت الداخلیة فیما یتعلق ب

ادة         نص الم اً ل اب وفق رض للعق سریة وإلا تع ضمان ال زم ب ھ یلت انون  ٣١٠فإن ن ق  م

صیادلة أو       راحین أو ال اء أو الج ن الأطب ان م ن ك ل م ى أن ك نص عل ى ت ات الت العقوب

ھ         تمن علی صوصى إئ ھ سر خ ناعتھ أو وظیفت القوابل أو غیرھم مودعاً إلیھ بمقتضى ص

                                                             

(1) Raymond Gassin, " La protection pênale des informations sur la 
personne en droit Français (1) contemporain " in " Droit pênal 
contemporain " Mêlanges en l'honner d'Andrê vitu, êd. Cugas 1989, R p. 
237. 



 

 

 

 

 

 ٦٥٨

د  فأفشأه فى غیر الأحوال التى یلزمھ القا       نوان فیھا بتبلیغ ذلك یعاقب بالحبس مدة لا تزی

  )١(.على ستة شھور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنیھ مصرى

صیة                  ق الشخ ة تحقی ة لبطاق ات الجوھری ن ضمن البیان ھ م وتجدر الإشارة إلى أن

  .احتوائھا على دیانة طالب استخراجھا

لا   ي الإس رعًا ھ ا ش رف بھ سماویة المعت دیانات ال ث أن ال سیحیة وحی م والم

  .والیھودیة 

ھ لا یجوز          ذا فإن ا ل رف بھ سماویة المعت دیانات ال ولما كانت البھائیة لیست من ال

ب       ة طال ل دیان ات أص صیة وإثب ق الشخ ة تحقی ي بطاق ة ف ة كدیان ات البھائی ا إثب قانونً

  .استخراج البطاقة من واقع شھادة میلاده أو شھادة میلاد والده 

 

                                                             

ة ،     / د  ) ١( غنام محمد غنام ، الحمایة الجنائیة لأسرار الأفراد لدى الموظف العام ، دار النھضة العربی
 .٤٢ ، ص ١٩٨٨



 

 

 

 

 

 ٦٥٩

 خاتمـــة

ف ك   ا كی ائع    رأین ن وق دث م ا یح ث لأن م وع البح ة موض ث لدراس ع الباح ان داف
رات      عملیة لبعض المواطنین قد أسفر التطبیق العملي لحیاتھم عن ظھور العدید من الثغ

  . في النظم القانونیة لموضوعات البحث 

یلاده           ذ م واطن من ونظرا إلى ما لحظناه في البحث من موضوعاتھ تدور حول الم
زوج و شب ویت ي ی ة   وحت راءات خدمی املات وإج ن تع ھ م ل حیات ن مراح ھ  م ر ب ا یم م

ة        وال المدنی صلحة الأح ة بم ي وزارة الداخلی ة ف ذھا الإدارة الممثل یلاده   –تتخ ذ م  من
در االله              ھ لا ق ة زواجھ وطلاق ي مرحل ذلك ف ا وك ة إلكترونی باستخراج شھادة میلاد ممیكن

ن         ذكر م الف ال ھ      وكذلك  ما تتخذه الإدارة الإلكترونیة س ة وفات ي حال ة ف  إجراءات خدمی
تخراج      د واس ادة القی د وإع اقطي القی شاكل س ق بم روف تتعل ن ظ ھ م ا یعتری ذلك م وك
ذه    ي ھ رارات ف راءات وق ن إج صدره م ا ت ومي وم الرقم الق صیة ب ق شخ ات تحقی بطاق

  .المراحل كذلك سلطة  الإدارة الإلكترونیة 

ة أو ا        سیة أو الدیان اة أو    وفي حالة تقید أو تصحیح الجن یلاد أو الوف ة أو الم لمھن
واطن        ا الم ر بھ الإعلام الشرعي أو الزواج أو الطلاق في المراحل سالفة الذكر والتى یم
ذه الإجراءات        ل ھ عبر حیاتھ وتحدید مدى الرقابة على سلطة الإدارة الإلكترونیة على ك

واطن            ق الم ي ح ة ف ذھا الإدارة الإلكترونی ى تنف ذكر والت وع   الخدمیة سالفة ال ذلك تتن وب
 .جھات الرقابة وتتنوع فعالیتھا كما رأینا في صلب البحث

ذ      یم وتنفی ال تنظ ي مج ددة ف ة متع راءات الإدارة الإلكترونی لطة وإج ث إن س حی
ذا     ائلي ، وك د ع لاق وقی اة وزواج وط یلاد ووف ن م واطن م ة للم ة المدنی ات الحال واقع

دار بطا       ائع ، وإص ذه الوق ا     إصدار مستخرجات من قیود ھ صیة بنوعیھ ات الشخ ات إثب ق
ى یطرأ            رات الت سجیل التغی الشخصي والعائلي ، وبدل الفاقد أو التالف منھا ، ومتابعة ت
على حالة الفرد بما ذلك محل الإقامة والمھنة ، وما یتبعھ ذلك من ضرورة وضع خطط        
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یون  مل٩٠برامج إلكترونیة على الكمبیوتر لتسجیل كل ذلك في شأنھ ما یربوا على عدد   
  .مواطن في مصر لحظة إیداع ھذا البحث 

ات           ات والمعلوم ن البیان ا م ا ورد فیھ حة م ى ص ة عل ات حج د البطاق وتع
ي     ة ، أو ف میة بالدول ات الرس ة الجھ ع كاف املھم م ي تع المواطنین ف ة ب الخاص

  .معاملتھم الخاصة من خلال القانون الذي ینظم ھذا التعامل 

ى دراسة موض           ث إل ة         وكان  دافع الباح ائع عملی ن وق دث م ا ح ث ھو م وع البح
ي      لبعض المواطنین فى مسائل تتعلق بموضوع البحث ولاحظ أنھ قد أسفر التطبیق العمل

  :عن ظھور العدید من الثغرات في النظم القانونیة بشأن موضوع البحث ومن أھمھا 

لوب     رة للأس ة مباش ا ، كنتیج صیة بنوعیھ ق الشخ ات تحقی ر بطاق ھولة تزوی س
شروعة ،                الیدوي   ر الم ال غی ن الأفع د م اب العدی ي ارتك تخدامھا ف م اس في إصدارھا ، ث

ب         وك ومكات كالجرائم الاقتصادیة التى استخدمت فیھا بطاقات مزورة في التعامل مع البن
رین          ین الخط لات المتھم ي إف ة ، أو ف ة والتجاری سات المالی اري والمؤس شھر العق ال

اخل البلاد بجوازات مزورة بنیت في الأصل على والمحكوم علیھم من السلطات الأمنیة د   
ة              ي الآون ة ف ة الجریم د حرك لال رص ن خ بطاقات تحقیق شخصیة مزورة ، وتأكد ذلك م

  الأخیرة ، وخاصة في مجال الجرائم الإرھابیة

ات        اء  باحتیاج ن الوف ة ع وال المدنی صدرات الأح الي لم ام الح صور النظ ق
یادة المطردة في عدد السكان ، والتى لا یقابلھا  المواطنین في مختلف الجھات نتیجة للز     

ل ، مع صعوبة         زیادة مناسبة في عدد مكاتب السجل المدني أو تطویر أسالیب أداء العم
ة        رات نتیج ن تغیی ھ م ق ب ا یلح واطنین وم ة لأحوال الم ائع المختلف سجیل الوق ة ت متابع

د  ة المتزای ات البریدی ة والمكاتب سجلات الورقی ى ال اد عل ة للاعتم ت الدول ذلك توقف ة ، ل
ة          وال المدنی ائق الأح دار وث ات إص دد جھ ن تع ضلا ع ات ، ف د البطاق ن تجدی ا ع حالی
دفاتر         دس الأوراق وال ى تك افة إل ة بالإض د الواقع واختلاف تلك الجھات باختلاف سنة قی
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ة      سجلات المحفوظ ى ال وع إل ا الرج صعب معھ صورة ی دنى وب سجل الم ب ال بمكات
  .لف ویعرضھا للحریق والت

ة   بات الآلی ة الحاس ى تقنی ة ف ورات ھائل ن تط رة م ذه الفت ب ھ ا یواك النظر لم وب
اً                ھ حالی ا تتبع الات وھو م ل المج ى ك ة ف ات علمی دة بیان شاء قاع ة نحو إن اه الدول واتج
ر         تلزم الأم ذلك اس اً ل ة وتطبیق وال المدنی صلحة الأح ة وم ل الدول ة داخ وزارة الداخلی

ى          مواجھة ھذا الواقع من خلال       ام آل تبدالھ بنظ الى واس ام الح امل للنظ داث تطویر ش إح
ن               ات م ترجاع البیان ظ واس سجیل وحف ى ت ة ف بات الآلی ممیكن ومؤمن یعتمد على الحاس
ذا          ستخدم ھ ستندات وی خلال أحدث تقنیة عالمیة فى نظام المعلومات والإصدار الآلى للم

صھ         تم تخصی ذى ی ومى ال رقم الق رر    النظام المستحدث ولأول مرة ال واطن ولا یتك ل م  لك
ة أجھزة        . مطلقاً ویلازمھ منذ مولده وحتى وفاتھ    ع كاف ل م د التعام ھ عن اً ل ویكون مفتاح

  .الدولة ، ویتم بذلك تلافى قصور النظام الحالى وھو ما تم دراستھ فى نطاق البحث

داً              د تمھی ات الموالی ة لبیان ة آلی دة قومی شاء أول قاع ن إن ونظراً لقرب الانتھاء م
الى   . دار جمیع وثائق الأحوال المدنیة من محطة إصدار آلیة    لإص انون الح فقد أصبح الق

ا         د وم ى الجدی غیر ملائم  ولا كاف لمواجھة المتغیرات التى یستلزمھا تطبیق النظام الآل
انون          صدار ق بح است ث أص واطنین، بحی ومى للم رقم الق تخدام ال ن اس ستتبعھ م سوف ی

  .رة قانونیة ومنطقیة ملحھ جدید للأحوال المدنیة یعد ضرو

ث ، أى         نظم موضوع البح د ی شروع جدی داد م ستقبل إع ى الم ر ف تم التفكی د ی وق
ا         واطنین كم ة للم ینظم مدى الرقابة على الإدارة الالكترونیة فى تنفیذ الإجراءات الخدمی

   :وھذا المشروع یتضمن أھم الملامح التشریعیة الآتیةشاھدنا في  موضوعات البحث 

ام                 الانتق -١ ى النظ ة إل ائق الأحوال المدنی دار وث ى إص الى ف دوى الح ام الی ال من النظ
واطن            ة الم ق ثق ا ، ویحق اھرة تزویرھ ى ظ ضى عل ا یق الآلى الممیكن والمؤمن مم



 

 

 

 

 

 ٦٦٢

ر        ول العم ن ط ضلاً ع ات ف ن بیان ھ م ا تحمل ة وم صداقیة البطاق ى م ع ف والمجتم
  .الافتراضى لاستھلاك البطاقة

ذى         إنشاء قاعدة قومیة لبیان     -٢ واطن ال ل م ومى لك رقم الق دخلھا ال واطنین ، م ات الم
ات و     وفیر المعلوم یرتبط نظام المعلومات ویسمح بتسجیل واسترجاع بیاناتھ ، وبت

ات الم   ف الجھ ة لمختل صائیة الدقیق ات الإح ستوى البیان ى الم ة عل ة بالدول عنی
  .القومى

ى على كافة سجلاتھ تحقیق تكامل المعلومات عن الفرد ، وذلك بإضافة الرقم القوم     -٣
 - الصحة–التعلیم ( مما یمكن الحصول على معلومات مجمعھ لكل قطاع فى الدولة         

 – الضرائب الأمن السجل العینى – القوى العاملة– التأمینات والمعاشات –التجنید 
  ...) . البنوك –السجل التجارى 

واطن      -٤ ع الم ل م ي التعام سیولة ف سرعة وال ق ال راءات وتحقی سیط الإج د تب ین عن
 :مع توفیر استخراج البطاقات وصور القیود 

 تحقیق درجة عالیة من السریة والأمن لبیانات المواطنین * 

ات         *  ع المتطلب تلاءم م ا ی تشدید العقوبات بالنسبة لمخالفة أحكام ھذا المشروع بم
شمل      التى كشف عنھا التطبیق العملي للقانون الحالي ، وامتداد دائرة التجریم لت

ة                تأمین ام المیكن ي نظ ا ف ات الخاصة بھ ث بالبیان دم العب ات ، وع  شبكة المعلوم
  . المستحدث 

ن    -٥ تحمیل المواطنین تكالیف بعض مصدرات الأحوال المدنیة الممیكنة ، للتخفیف ع
ق         ا تطبی یؤدي إلیھ ى س الأعباء المالیة للدولة ، نظرا لضخامة التكالیف المالیة الت

ة  ومي أو البطاق رقم الق ام ال ع  نظ ویر م ام وتط ذا النظ یانة ھ ة وص ة والمیكن الذكی
د   راءات وق سر الإج ان وی ث المك ن حی ق م ستوى لائ واطنین بم ة للم دیم الخدم تق
اص    ندوق خ ود ص ى وج نص عل د  ی انون جدی شروع ق ستقبل م ي الم ستحدث ف ی



 

 

 

 

 

 ٦٦٣

صیانة                 شاء وال ات الإن ى متطلب ا عل اق منھ صدرات للإنف ذه الم الیف ھ ھ تك تودع ب
  .سین نوع ومستوى الأداء بما یعود بالنفع على المواطنین والتطویر ، وتح

واطنین       -٦ ة للم راءات الخدمی ذ الإج صة بتنفی ة المخت لطة الإدارة الإلكترونی د س تحدی
ي       سلطة ھ ذه ال نلاحظ أن ھ ا س راءات لأنن ذه الإج اذ ھ ال اتخ ي مج یفھا ف وتوص

  : الجھات الآتیة 

صلحة الأحوال المد       –وزارة الداخلیة    - ي م د      ممثلة ف شرطة والعم سام ال ة وأق نی
 .والمشایخ 

 . محطات الإصدار الآلى للوثائق -.  مراكز المعلومات للأحوال المدنیة  -

دني     - سجل الم دات ال سام ووح ب     -.      أق ي مكات ة ف صحیة الممثل ات ال الجھ
 .الصحة 

 .أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصیة  -

 مكاتب الشھر العقاري -

 عربیة في الخارجقنصلیات جمھوریة مصر ال -

ي                 ة ف لطة الإدارة الإلكترونی ل س ا تمث ات باعتبارھ ذه الجھ لذلك درسنا سلطات ھ
واطنین  ة للم راءات الخدمی ذ الإج ال تنفی دد  -مج ا لتع ة علیھ دى الرقاب نا م ذلك درس  وك

ة      ان إداری جھات الرقابة وتنوعھا ما بین جھات رقابة إداریة منھا ذاتھا أو ممثلة في لج
ة         ذات اختصاص ق   ا والجنائی ة منھ ضائي وما بین جھات رقابة للمحاكم القضائیة الإداری

د       ا وتحدی اعن منھ ضرر الط دى ت ان م ة وبی ذه الرقاب ة لأوجھ ھ ات عملی د تطبیق وتحدی
ن           م م جھات الطعن التى یلجأ إلیھا الطاعن لرفع الضرر الذي أصابھ نتیجة لتعرضھ لظل

ا وتنف         د اتخاذھ ة عن ھ       سلطة الإدارة الإلكترونی ة ل ن الإجراءات الخدمی ذھا لإجراء م  –ی
لوب            ى ان أس ون عل ب أن یك ا یج ائن وعم ا ھو ك دثنا عم وھذا ھو محور البحث أننا تح
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ث    لوب البح ذلك أس ري ك ر النظ وار الفك ي بج ي التطبیق ر العمل تعراض الفك ث باس البح
ي         ت ف د وفق ون ق الفقھي والتشریعي والقضائي في مجالات موضوعات البحث ولعلي أك
ق           ة بتعم ات علمی ى دراس اج إل وي یحت اختیار موضوع البحث وھو موضوع شائك وحی
د     زواج وعن یلاد وال ة الم ذ لحظ واطن من ع الم ستمرة م ث م وعات البح ر لأن موض أكث
ذ      وم الإدارة بتنفی اعة تق ل س ا وك ذلك یومی اة وك د الوف ذلك بع سیة وك ساب الجن اكت

ن   الإجراءات الخدمیة للمواطنین بتعدد موضوعاتھا      وكذلك یقوم المواطنین المضارین م
ات                ت جھ ضرر سواء كان ذا ال نھم ھ ع ع ى ترف ات الت ى الجھ اللجوء إل ھذه الإجراءات ب
ام              صر الھ ذا ھو العن ة وھ ة أو المدنی ة أو الجنائی إداریة أو قضائیة أمام المحاكم الإداری

 .في فكرة البحث

ة م   ث دراس وعات البح لال موض ن خ دنا م د أك ائل وق وم ووس الإدارة فھ
دة         : الإلكترونیة ى قاع واطنین عل ھي تلك الإدارة التى تعتمد في تقدیم جمیع خدماتھا للم

وتر بیانات مسجلة سلفًا على الدوائر الإلكترونی    ون  ة وشبكة المعلومات على الكمبی ، ویك
من حق المواطن الإطلاع على وثائق ھذه البیانات وملفات ھذه المعلومات عندما یطلبوا 

و         من الإدا  ة أب أمن الدول ساسًا ب ا م ون منھ ا یك تثناء م رة بعض الخدمات علیھا ذلك باس
  .  بسریة الحیاة الخاصة للمواطنین 

ى          دي عل ن التع ا م ة لحمایتھ د الحاج ي أش ون ف ذلك تك ة ب والإدارة الإلكترونی
دي            ن التع ة م در ضمانات الوقای ا وتھ ضع بیاناتھ در أو تخ برامجھا وبیاناتھا من أن تھ

ا ف  ا     علیھ دي علیھ ل التع ا قب ة علیھ ضبط الإداري للمحافظ راءات ال ى إج ذلك إل اج ب تحت
ضبط الإداري             سمى ال ا ی ل وھو م ا بالفع ضبط  –بالفعل أى قبل حدوث الجریمة علیھ  فال

الإداري یتعلق بتلك الإجراءات التى ترى الإدارة أنھا على مقدرة من الوقایة من التعدي       
ي       على البیانات وقاعدة المعلومات      ا ف دین دائم ن المعت الإلكترونیة لأن أسلوب التعدى م

ي محل         ھذه الحالة یكون عن طریق جلوسھم في مأمن بعید عن الإدارة لأما لجلوسھم ف
م        ة محك لوب حمای اج الإدارة لأس ؤداة احتی ا م كنھم مم ل س وتھم مح ي بی م أو ف عملھ
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و ) الإدارة( للمحافظة على المصلحة العلیا للدولة       ك للمحافظة   وھو صالح الم اطنین وذل
  .   على سریة أداء الخدمات وبصورة وبطریقة ممتازة 

وكذلك شبكة المعلومات الداخلیة ) الإنترنت( واستخدام شبكة المعلومات العالمیة   
  . الإنترانت ھو أصبح الشغل الشاغل للحكومات داخل الدولة لأداء الخدمات للمواطنین

الإدارة الإلكتر  صود ب إن المق ذلك ف تخدام   وب و اس دقیق ھ ي ال المعني الفن ة ب ونی
صبح       د ت ث ق املات بحی دمات والمع ة الخ ذ كاف ي تنفی ة ف ات الرقمی ا المعلوم تكنولوجی
ر أوراق أو الإدارة   ة أو الإدارة بغی ة الإلكترونی الإدارة أو الحكوم سمیة الإدارة ب ت

  .  الإلكترونیة 

ذ    ت الإدارة بتنفی ثلا قام ة م ساس الأمریكی ة تك ي ولای بكة  فف ى ش ا عل ع لھ  موق
سمى    ت ی ى    Texas on lineالإنترن صل عل ھ أن یح ن خلال واطن م ستطیع الم   وی

ى               صولھ عل ل ح ات مث ھ للبیان ع وبحث ى الموق ھ عل ق دخول ن طری العدید من الخدمات ع
ضوره              ات وح ي الانتخاب صویتھ ف ان أو ت ة ائتم ب بطاق داد ضرائب بموج ترخیص أو س

  .  لشھادات العلمیة وھكذا أمام المحاكم أو حصولھ على ا

ذلك               ال وك ذا المج ي ھ ة ف وتحتاج الإدارة الإلكترونیة إلى الكوادر البشریة المدرب
ق       ى تحق ة حت إلى أجھزة علمیة متطورة ذات تقنیة معلومات واتصالات مسموعة ومرئی
ي                ة ف اج الإدارة الإلكترونی ضًا تحت اح وأی ن النج ستویات م ى الم الإدارة الإلكترونیة أعل

انون          ت ذا الق ضمن ھ ث یت ا بحی نفیذ الإجراءات الخدمیة للمواطنین إلى قانون ینظم عملھ
ذ                 دمات وأداء وتنفی ن أداء الخ ھ م دف من ب والھ شریعات تتناس بتشریع موحد أو عدة ت
ائق     وى دق ستغرق س ة لا ت از عالی سرعة انج واطنین ب ة للم راءات الخدمی الإدارة للإج

ذھا وك     ان تنفی ي إتق ادة ف ذلك زی سیطة    وك إجراءات ب ضة وب الیف مخف ون بتك ذلك تك
ھ          دول بأن وموحدة ، وفي مكان واحد وبجھة واحدة غیر متباعدة وحالیًا شعرت بعض ال
من الأھمیة القصوى ھو إصدار القانون والتشریعات اللازمة للانتقال إلى مفھوم الإدارة  
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دة الأم              ات المتح ي الولای ثلا ف ذكر فم الف ال المعني س لوب    الإلكترونیة ب ت أس ة اتبع ریكی
ك          نظم ذل ذي ی شریع ال تخدام الت ك باس ن ذل ار م ة دون إجب لإدارة الإلكترونی سعي ل ال
ن           ع الإدارة ع د م د التعاق ن یری لتشجیع أداء الخدمات الإلكترونیة مثل إتاحة الفرصة لم
ع الإدارة              دات م اء وعروض التعاق دیم العط د تق ستطیع المتعاق ت فی بكة الإنترن طریق ش

  . الشبكة الإلكترونیة عن طریق 

ة    لإدارة الإلكترونی ة ل ن الإدارة التقلیدی ول م ت التح د اتبع دول ق ض ال اك بع وھن
ي  ( بأسلوب إجباري مثل الإمارات العربیة المتحدة   ارة دب ن     ) بإم د م درت العدی ى أص الت

م            ة رق ارة الإلكترونی انون التج سنة  ٢التشریعات مثل ق ي    " ٢٠٠٢ ل یط الإلكترون الوس
دمات للجمھور و   "  أو الإنجاز الآلي الإلكتروني   المؤتمن وبموجبھ یكون أداء بعض الخ

ة      ة الإداری ى الجھ ذھاب إل ى ال ة إل ات دون حاج بكة المعلوم ق ش ن طری ستثمرین ع للم
صة   ات         –المخت اء والبطاق اء والكھرب تھلاك الم واتیر لاس ع الف رخص ودف د ال ل تجدی  مث

  .  ت وتیسیر الأعمال التجاریة للعملاء الصحیة عن طریق الشبكة الدولیة الإنترن

ق الإدارة         =  ذ بتطبی ة للأخ دد الزمنی صى للم دا أق دول ح ض ال ددت بع د ح وق
ددت             د ح ا فق ا بریطانی واطنین ، منھ ة للم ذ الإجراءات الخدمی ال تنفی الإلكترونیة في مج

دة  ي  ٥م ت ف نوات انتھ ام   ٢٠٠٥ س دة ع ت الم ي انتھ ارة دب ذلك إم ث ٢٠٠٢ وك  حی
رت  ف   اعتب ین مختل ربط ب اس ال ى أس وم عل ة یق ة الإلكترونی ام الحكوم ي أن نظ ي دب ف

ل        تم التعام الدوائر الحكومیة بحیث تعتبر الحكومة بكافة فروعھا المتعددة جھة واحدة فی
د   رور واح اح م ا بمفت ذا لا   . Passwordمعھ ا وھ شتركة فیھ دوائر الم ددت ال وإن تع

دیم ا        ون تق ث یك دول الأخرى حی ي ال دث ف ات     یح ن جھ واطنین م ة للم لإجراءات الخدمی
ة      إن الإدارة الإلكترونی م ف حكومیة متعددة في عملیات متعددة ومتراكبة ومنفصلة ومن ث

  . تقضي على البیروقراطیة بمعناھا السئ  
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صوص          وانین أو ن ى ق ة إل د الحاج ي أش ا ف بق أن قلن ا س صر كم ي م ا ف ولعلن
ي    تشریعیة لإدخال الحكومة الإلكترونیة في أو   صر ھ ار أن م ج مستویات نجاحھا وباعتب

ت           ستخدمي الإنترن ن م دد م ر ع ا أكب من أكثر الدول لاستعمال تكنولوجیا المعلومات وبھ
ة                   د جھود مكثف ھ یوج ث فإن ذا البح لب ھ ي ص نرى ف ا س ة كم على مستوى الدول العربی

ن   ي م لوب الآل واطنین بالأس ة للم راءات الخدمی ة الإج دیم كاف ذ وتق ة لتنفی لال وحثیث خ
ا       ) الإنترنت( شبكة المعلومات الدولیة     ة إلا إنھ ون بطیئ ولكن عن خطوات متتابعة قد تك

  . متصاعدة وتتفق مع ما تمر بھ مصرنا العزیزة من تحسینات في كل المجالات 

ة     راءات الخدمی ة للإج رامج الإلكترونی نا الب ضًا درس ة أی لال الدراس ن خ وم
ذه   اذج ھ یغ نم رض ص ة ع واطنین وكیفی ة   للم ارئ مطابق سني للق ى یت راءات حت  الإج

النموذج عند مشاھدتھ على دائرة الإنترنت للحصول على الإجراءات الخدمیة للمواطنین 
ث      ة لموضوعات البح ة عملی نا لدراسة تطبیقی ذلك عرض اذج وك ذه النم شأن ھ ن –ب  م

م    ذلك ت صیة وك وال الشخ ضاء الأح دني وق ائي والم ضاء الإداري والجن ام الق لال أحك  خ
ة           ال الإجراءات الخدمی ي مج لطة الإدارة ف دیث عمل س ة لتح رامج الإلكترونی دراسة الب

 ورأینا أن سلطة الإدارة وھي إن شاء االله في سبیل تحدیث –للمواطنین موضوع البحث 
ة     ات الورقی ل بالبطاق ت العم ث أوقف ة حی ى الإدارة الإلكترونی ال إل ا والانتق ال عملھ مج

 ٢٠٠٨قفت التعامل بتلك البطاقة نھائیًا وإنھ ومع بدایة عام  وكذلك أو ٢٠٠٧نھایة عام   
د     – كانت بطاقة الرقم القومي بدیلاً لھا   – اریخ وق رة الت ي ذاك  وتصبح البطاقة الورقیة ف

صلحة الأحوال   ) وزارة الداخلیة( أضحت بطاقة الرقم القومي الشغل الشاغل للإدارة        وم
ي  ٥٣ر من المدنیة وحیث تم الانتھاء من استخراج أكث        ملیون بطاقة رقم قومي ولم یتبق

ي          ٤سوي   ي الوجھ القبل ساء ف ن الن بھم م ة وأغل د  – ملایین لم یحصلوا على البطاق  وق
ل       صدرت تعلیمات من وزارة التنمیة الإداریة لجمیع المصالح الحكومیة بأن یكون التعام

احبھا   صیة ص دقیق لشخ د ال ضمن التجدی ا ت ط أنھ ومي فق رقم الق ة ال ستحیل ببطاق ، وی
ام        ة ع ي نھای ة ف ام   ٢٠٠٧تزویرھا ، وتم إلغاء التعامل بالورقی ى أول ع ي  ٢٠٠٨ ف  وف
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واطنین       ة للم ا  ( مجال التحدیث الإلكتروني لسلطة الإدارة في تنفیذ الإجراءات الخدمی كم
ث         ذا البح لب موضوعات ھ لال ص ن خ د الأعوام      ) سبق أن درسنا م ن بع داءً م ھ ابت بأن

وفى المستقبل القریب إن شاء االله تعالى سیبدأ إصدار بطاقة مطورة  ٢٠١٥القادمة بعد 
ب              ل تركی ة مث ات التكنولوجی ال بعض التقنی ك بإدخ ا وذل ستحیل تزویرھ ومي ی للرقم الق
ى            شریحة عل وي ال ة وتحت سم البطاق شریحة إلكترونیة بالبطاقة ، تكون محفورة على ج

شریحة  كل بیانات صاحب البطاقة بالإضافة إلى بصمة الأص      ابع الخاصة بھ ، وستكون ال
ات        صحي والتأمین أمین ال ات الت ال بیان دیث ، وبإدخ ة والتح ة للبرمج دة قابل الجدی
ة ،        صلحة الأحوال المدنی د مع م ى تتعاق ات الت ات والھیئ ن الجھ ا م ة وغیرھ الإجتماعی

تم الاتف                 ار ی ذه الأحب ل وھ صویر أو النق ة للت ر قابل ار غی تخراج أحب ى اس اق بالإضافة إل
ات       ك التقنی راد ، وتل ین الأف داولھا ب ا ، وت ن بیعھ ة، ولا یمك ركات عالمی ع ش ا م علیھ
لاحیة         دة ص ستتیح قراءة البطاقة آلیا ومن المتوقع في المستقبل القریب أن یتم تحدید م
ط ، والملاحظ             نوات فق س س دة خم ول لم لبطاقات الرقم القومي ، وستكون ساریة المفع

ة ة     أن الإدارة الإلكترونی وزارة الداخلی ة ب وال المدنی صلحة الأح ا م ا فیھ صر بم  بم
ا                     سجل علیھ ات م دة بیان ر قاع شرق الأوسط وأكب ي ال ي ف ام آل ر نظ المصریة تمتلك أكب

ب  ١٩٠٠ ملیون مصري منذ عام ٩٠بیانات موالید    وحتى الآن وأصبح لدیھا الآن حاس
سافة            ى م و م ٥٢آلي بدیل على نفس مستوى الحاسب الأصلي عل یة     كیل ن العباس راً م ت

ب         ة الحاس ائي تغذی شكل تلق تم ب ا وی لي بھ ب الأص ة الحاس تم تغذی ى ی ات الت ل البیان وك
  .البدیل بھا في الوقت نفسھ

  .ولا یسعني إلا أن أشكر نعمة االله في سبیل توفیقي لإخراج ھذا البحث 

 الحیاة وأسأل االله عز وجل أن یحفظ مصرنا العزیز ویجعلھا تنال التقدم في كل مجالات
  .ولشعبھا الطیب العریق 
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